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 تقديم
جراءات الجزائية بمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم ظهر قانون الإ

كيفية توقيع العقوبة على مرتكبها استيفاءً لحق الدولة في العقاب, ولتقييد 
المجني عليه أو من يقوم مقامه من الانتقام من الجاني استيفاءً لحقه, ولتحديد 

 السلطات المخولة بتنفيذ العقوبة.
تطرق الكثير من فقهاء القانون الجزائي إلى المحاولات التي شكلت ولقد 

العدالة الجزائية على مر العصور, والتي تغيرت من وقت لآخر بحسب 
المتغيرات والمفاهيم التي تبناها كل نظام من الأنظمة السياسية والدينية 

 والاقتصادية في الماضي والحاضر.
ائية بصورته الحديثة جاء لينظم لذلك فإن ظهور قانون الإجراءات الجز 

: تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع جريمة وحتى الأولثلاثة أمور: 
: لثالثاتحديد الروابط القانونية الناشئة عن الجريمة.  :الثانيتنفيذ العقوبة. 

تحديد السلطات المخولة بمباشرة الإجراءات الجزائية وتحديد اختصاص كل 
 سلطة منها.
يقل قانون الإجراءات الجزائية أهميةً عن قانون الجرائم والعقوبات, ولا 

ائية عد قانون الإجراءات الجز الحقوق والحريات, لذلك ي   فكل منهما يمس مباشرةً 
الوسيلة العملية لتطبيق قانون الجرائم والعقوبات, إذ لا يكفي وجود قانون يبين 

ية وجود قانون إجرائي يبين كيفالجرائم والعقوبات المناسبة لها, بل لابد من 
استيفاء هذه العقوبات. كما أنه من الصعوبة بمكان تطبيق قانون الجرائم 
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والعقوبات دون وجود قانون الإجراءات الجزائية, لما قد يترتب عليه من ظلم 
كما أنه إذا كان من مقتضيات العدالة تطبيق  ,واستبداد في حق المواطنين
من مقتضياتها أيضاً عدم مؤاخذة البريء بذنب  العقوبة على المذنب, فإن

 غيره.
وينتمي قانون الإجراءات الجزائية إلى القانون العام, لأن وجوده جاء 
للوفاء بالتزام يفرضه الدستور على الدولة, والذي يتمثل في تحقيق العدالة في 

 المجتمع وصون الحقوق والحريات للمواطنين. 
 نتطرق إلى الوسيلة التي وضعها المشرع لذلك فإننا في هذا الكتاب سوف

في قانون الإجراءات الجزائية لكشف الحقيقة وتطبيق قانون الجرائم والعقوبات, 
استيفاءً لحق الدولة في العقاب من خلال الدعوى الجزائية, والتي تمثل مجموعة 
من القواعد القانونية التي تستهدف استصدار حكم قضائي في موضوع الدعوى 

رق في هذا الكتاب أيضاً إلى الدعوى المدنية الناشئة عن طنت ية. كماالجزائ
الجريمة, والتي تهدف إلى حصول المضرور على التعويض العادل عن الضرر 

 الذي نتج عن الجريمة.
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 الفصل التمهيدي
 جراءات الجزائيةالتعريف بقانون الإ

 تمهيد وتقسيم:
ي جتماعية وهو فلعدالة الالى تنظيم اإجراءات الجزائية قانون الإ سعىي

هذا السبيل يضع القواعد الملائمة والواجب مراعاتها من قبل السلطات العامة 
 اءة.حكم بالبر الوتنفيذه أو  ةدانقوع الجريمة وحتى صدور الحكم بالإمنذ و 

ارين مة بين اعتبءراعي الملات انهأجرائية في ة القواعد الإيوتتجلى أهم
حماية المصالح  فيلية قانون العقوبات : ضمان فاعالأول: أساسيين

فردية : ضمان الحرية الوالثانيالاجتماعية المختلفة بوضعه موضع التنفيذ, 
فاء حق حتى تثبت إدانته, وبالتالي فلا يجوز استي ءقاً لمبدأ أن المتهم برييتطب

 .(1)الدولة في العقاب إلا بناءً على حكم نهائي
ئية يعمل على تحقيق قدر معقول من جراءات الجزاوبهذا فإن قانون الإ

قة في ت مطلالتوازن بين حقوق الدفاع وحقوق المتهم. والسلطات العامة ليس
نما يتعين عليها مباشرتها من خلا ,جراءات الجزائيةتنفيذ قواعد قانون الإ ل وا 

 إننا سنبينلذلك ف ه القواعد.هذذ ع لتنفيها المشر ضعالتي و  والضوابط الشروط
 : الآتيخلال التقسيم  الفصل منهذا 

  .هخصائصو  تهجراءات الجزائية وأهميالمبحث الأول: ماهية  قانون الإ
                                                           

, ةلقاهر ا ,المصري, الجزء الأول, دار النهضة العربية عمأمون محمد سلامة, الإجراءات الجزائية في التشري د. (1(
 .5ص ,2008, 2007طبعة 
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  .سريانه وحدود فسيرهجراءات الجزائية وت: مصادر قانون الإالمبحث الثاني

  .خرىجراءات الجزائية والقوانين الأالإ المبحث الثالث: حدود العلاقة بين قانون

   .منيجرائي اليجراءات الجزائية والنظام الإريعية للإ: النظم التشالمبحث الرابع

 المبحث الأول
وخصائصه وأهميتهجراءات الجزائية ماهية قانون الإ  

 ته,أهميو جراءات الجزائية, في هذا المبحث ماهية قانون الإ نبين
 :الآتيعلى النحو في ثلاثة مطالب, , والخصائص التي يتميز بها

 المطلب الأول
 الجزائية لإجراءاتاقانون  ماهية

ع يوتوق مةالجريالوصل بين ارتكاب  ةهمز  الجزائيةءات اجر قانون الإ بريعت
فمجرد وقوع  ,في توقيع الجزاء عليه ةلحق الدول استيفاءً  ,على مرتكبها العقوبة
 ةمن خلال مجموع إلا ,الحق في العقاب ةمن المتهم لا يعطي الدول ةالجريم

ون جراءات الجزائية, باعتبار هذا القانفي قانون الإ د القانونية المحددةمن القواع
وق بها في والعقوبة المنطالمرتكبة هو الوسيلة الوحيدة التي تربط بين الجريمة 

 .حالة الإدانة
جراءات الجزائية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ن قواعد قانون الإإومن هنا ف

نفيذ ات العامة تبالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي, فلا تستطيع السلط
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كلية المحددة نية الشالعقوبة المقررة في قانون العقوبات بعيداً عن القواعد القانو 
 .(1)جراءات الجزائيةفي قانون الإ

لحقيقة لى االوصول إهو قانون الإجراءات الجزائية هدف لذلك فإن 
ائم انون الجر لى تطبيق العقوبة المقررة في قبإجراءات قانونية, وصولًا إ

ثبت لحكم بالبراءة إن لم تأو ا ,لى المتهمإت التهمة المسندة تن ثبلعقوبات إوا
ة القواعد مجموع ": بأنه جراءات الجزائيةعليه. لذلك فقد عرف البعض قانون الإ

جريمة  جراءات بسببالمشرع لبيان ما يجب اتخاذه من إ القانونية التي يقررها
ي به, كما ز راحتالا وبة أو التدبيرنزال العقا  , و , وتحديد المسئول عنهاارتكبت

 . (2)"جراءات وتحدد اختصاصاتهاشر هذه الإتعين السلطات التي تبا
عد مجموعة من القوا" :جراءات الجزائية بأنهوتناول آخر تعريف قانون الإ

تكبت, السلطات العامة بسبب جريمة ار  هالقانونية التي تنظم النشاط الذي تباشر 
 .(3)"ي بهز ار نزال العقوبة أو التدبير الاحتا  ول عنها و وتستهدف به تحديد المسئ

جراءات الجزائية عبارة عن الأنشطة الجزائية وتأسيساً على ذلك فإن الإ
اً بات حق الدولة في العقاب واقتضائه, ونظر ثلإ التي تمارس بالشكل القانوني

                                                           

سكندرية, طبعة عات الجامعية, الإئية, دار المطبو جراءات الجناعامر, الإ نظر: د.محمد زكي أبوي   للمزيد( 1( 
 .7م, ص1984

 2004جراءات الجزائية اليمني, مركز الصادق, صنعاء, طبعة حمد محمد سيف شجاع, شرح قانون الإ( د. م2( 
 .5, صم2005-
م, 1982جراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, طبعة . محمود نجيب حسني, شرح قانون الإ( د3( 

 .1ص
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 ,ةجراءات الجزائية تحقيقها هي مصالح عاملأن المصالح التي يهدف قانون الإ
 .(1)فإنه يعتبر من فروع القانون العام 

رسة لقواعد مما في تنظيمه –جراءات الجزائية ينبغي غير أن قانون الإ
الجوانب الموضوعية والشكلية للمراكز القانونية  اعيأن ير  –الدعوى الجزائية 

ة عن ممارسة تلك الناشئ -حقوق وواجبات أطراف الدعوى الجزائية  -
ك لة في العقاب, لذلالجريمة حتى تمام استيفاء حق الدو  جراءات منذ وقوعالإ

 : (2)ما يلي جراءات الجزائية يتضمنفإن قانون الإ
: القواعد المنظمة لإجراءات الكشف عن الجرائم وجمع أدلة وقوعها لا أو 

 ونسبتها إلى فاعلها.
ة لفة الناشئة عن ممارستجرائية المخ: القواعد المنظمة للروابط الإثانياا 

راءات الدعوى, سواء كانت روابط رئيسية متعلقة بحق الدولة في العقاب جإ
يض بالادعاء المدني بالتعو  أم كانت روابط تبعية متعلقة ,الناشئ عن الجريمة

 ضرار التي تصيب الغير من الجريمة. عن الأ
ة حكام الصادرة في الدعوى الجزائي: الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأثاا لثا

 طلب التدخل القضائي.تشكالات تإمن  ددهاوما يثور بص
القواعد  مجموعة " :جراءات الجزائية بأنهاالإ فمما سبق يمكن تعري

مع تحديد  ,جراءات الواجب اتخاذها حيال جريمة ارتكبتالقانونية التي تبين الإ
 . ذه الإجراءات واختصاصاتها "السلطات التي تباشر ه

                                                           

 .9مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ( د.1( 
 .9, ص( المرجع السابق2( 
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 المطلب الثاني
 ت الجزائيةجراءاأهمية قانون الإ

وازن قامة التإجراءات الجزائية من كونه يعمل على تبرز أهمية قانون الإ
يضع خرى, فأبين مصلحة المجتمع من ناحية ومصلحة الفرد المتهم من ناحية 

ساً يتأسو  .المشرع القواعد المحددة والواضحة التي تضمن تحقيق الهدفين معاً 
 :(1)ماساسيين هأحقيق هدفين مثل في تتعلى ذلك فإن أهمية هذا القانون ت

خلال  من ,من والطمأنينةقيق مصلحة المجتمع في التمتع بالأ: تحلا أو  
 ةمساءلة المجرمين ومعاقبتهم, فالعقوبة في قانون الجرائم والعقوبات تظل حبيس

يز لى حإجراءات الجزائية ليخرجها أن يتدخل قانون الإلى إالنص القانوني 
صدار حكم بإ  ملاحظةمن خلال  ,التنفيذ نته داالجاني وضبطه ومحاكمته وا 

 ومن ثم توقيع العقوبة عليه.
يء جمع الشبهات حول بر ت, فقد تاتهمفراد وحري: حماية حقوق الأثانياا 

قانون  ملاذاً إلا فيما يضمنه فيلقى به في قفص الاتهام, ولا يجد هذا المظلوم
المتهم  وشتبه به أقواعد تتضمن ضمانات تتيح للمجراءات الجزائية من الإ

 ثبات براءته. ا  فرصة للدفاع عن نفسه و 
جراءات الجزائية في تطبيق قانون أهمية قانون الإ تضحومما سبق ي

الجرائم والعقوبات, لأنه مهما نجح المشرع في وضع النصوص العقابية وحماية 
 ,ل محصوراً في دائرة نظرية ضيقةظي ن هذا النجاحأالمصالح الاجتماعية, إلا 

                                                           

ساسية, دار جامعة صنعاء للطباعة , المبادئ الأجراءات الجزائية, شرح قانون الإحسن علي مجلي ( د.1( 
 .9, ص2012, الطبعة الأولى والنشر, صنعاء
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من لًا يكفل تحقيق هذه الحماية ويضاجرائياً فعإلم يكفل المشرع تنظيماً  ام
 .(1)تحقيق الهدف من العقاب

 المطلب الثالث 
 جراءات الجزائية خصائص قانون الإ

حو على الن اعديدة نوجزهجراءات الجزائية بخصائص نون الإتميز قاي
 :(2)الآتي

تي للقانون ال تابعةي قواعد قانون الإجراءات الجزائية هقواعد  نإ: أولا 
جود و  –من الناحية المنطقية  –تصور يذ لا إات, بوهو قانون العقو  تخدمه
ن يكون هناك قانون عقوبات يقرر أجراءات جزائية قائم بذاته دون إقانون 

, يمةطبق عند وقوع الجر جراءات الجزائية ي  فقانون الإللدولة حقاً في العقاب. 
ائم والعقوبات يتناول بالعقاب الأفعال التي ن الجر بد من وجود قانو فكان لا

 ةذاتي عية لا تتعارض معبالت ت باشر الإجراءات الجزائية بصدد وقوعها. وهذه
 القانون. 
وبين  ةالجزائي جراءاتلازماً تاماً بين تطبيق قانون الإن هناك تإ: ثانياا 
جراءات ن الإو , فلا يمكن تطبيق الأخير دون تطبيق قانانون العقوباتقتطبيق 
 :. ويترتب على ذلك نتيجتان هماالجزائية

                                                           

, م1985لنهضة العربية, القاهرة, طبعة جراءات الجنائية, دار ا, الوسيط في قانون الإأحمد فتحي سرور ( د.1( 
 .9ص 

 . 12, صمأمون محمد سلامة, مرجع سابق ( د.2( 
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أ.ج  321/1 المادة )أكدت ذلك دانة, و لا عقوبة دون حكم بات بالإ نهإ .1
 ".ة دلأعلى  إلا بناءً  إدانةلا : " إذ نصت على أنه( 

لتزام فيذ الالتنجراءات الجزائية تباشر لتطبيق العقوبة فقط وليس ن الإإ .2
نواهيه, وذلك خلافاً لما هو مقرر في الأنظمة أوامر المشرع و بمراعاة 

 خرى.الإجرائية الأ
جراءات الجزائية يتسم بالشكلية, فهو قانون شكلي لا ن قانون الإإثالثاا: 

اليب , لكنه يقرر الأسمور التجريم والعقابأحكاماً موضوعية تتعلق بأيقرر 
 .(1)شكال اللازمة لوضع قواعد التجريم والعقاب موضع التطبيقوالأ

عال لى نحو فن يؤدي دوره عأجراءات الجزائية وحتى يتسنى لقانون الإ
 خلاء ساحةا  دانة المذنب و إلى إظهار الحقيقة المؤدية في مكافحة الجريمة وا  

 :(2)تيخرى تتمثل في الآأنه يتميز بخصائص إالبريء ف
طالة إوهذه الخاصية جاءت لمعالجة البطء الناتج عن  :جراءاتسرعة الإ .1

دم المشرع تحقيقه من ع دوالذي يخالف الهدف الذي يري ,ة الجنائيةالخصوم
ضرار التي تصيب المتهم البريء من , فتقل بذلك الأالخصومة أمدطالة إ

على الإطالة التأثير على ذاكرة  تبجراء إطالة الخصومة, وحتى لا يتر 
 .الشهود

 تبسيط الإجراءات. .2
 م. تهالتوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتحقيق ا .3

                                                           

ول, مكتبة الصادق, , القسم الأجراءات الجزائية اليمني, شرح قانون الإ( د. عبد الباسط محمد الحكيمي1( 
وت والدكتور / سليمان لى كتاب الدكتور / جلال ثر إمشاراً  " :13م, ص2010-2009, الطبعة الثالثة ,صنعاء

 .25, صجراءات الجزائيةصول الإأعبدالمنعم 
لقاهرة والكتاب ول, مطبعة جامعة ا, الجزء الأجراءات الجنائية, مبادئ قانون الإعمر السعيد رمضان ( د.2( 

 . 7م, ص 1985الجامعي, القاهرة, طبعة 
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 المبحث الثاني
جراءات الجزائية وتفسير وحدود سريانهمصادر قانون الإ  

جراءات الجزائية وتفسيره وحدود مصادر قانون الإ تناولنيقتضي أن 
 : الآتيفي ثلاثة مطالب, نوجزها على النحو سريانه 

 المطلب الأول
 جراءات الجزائيةمصادر قانون الإ

ل التي تجسد الإرادة الواضحة ي الوسائه الإجراءات مصادر قانونإن 
. ( 1)يهونوا وامرباحترام القانون بما يتضمنه من أ فرادلزام الأإللدولة في 
لة الوثيقة اً للص, وذلك نظر ئية تجد مصدرها الوحيد في التشريعجراوالقواعد الإ

ق العدالة ن تحقيألى إضافة بالإجرائية والشرعية الموضوعية, بين الشرعية الإ
  .(2)ليتهاعطلب وجود ضوابط تشريعية محددة ضماناً لتحقيقها وفاالجنائية يت

ا جرائية في الجمهورية اليمنية مصدرهوالضوابط التشريعية للقواعد الإ
, والذي أوجد ضوابط م بشأن الإجراءات الجزائية1994( لسنة 13القانون رقم )

يذ فتن ىحتمن وقوع الجريمة و  بتداءً اجراءات إمن  اتخاذهدقيقة تبين ما يجب 
لى إرائية جاحتكار التشريع للقواعد الإويرجع السبب وراء  ,الحكم على الجاني

 نإف اسها بالحريات الشخصية للمواطنين, وبالتاليخطورة هذه القواعد ومس

                                                           

 . 3ص  ,م1990جزء الأول, طبعة جراءات الجزائية اليمني, الشرح قانون الإ( د. حسني الجندي, 1( 
 .33مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( د.2( 
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لى فكرة تتأسس ع –الموضوعي والشكلي  - هشرعية القانون الجنائي في شقي
 .(1)جنائيمصدراً للقانون ال لذي يعتبر وحدهالتشريع ا

تشريع العادي وال ,لى ثلاثة مراتب: الدستورإوالتشريع يتدرج بحسب قوته 
تور ليس ن الدسأ, والواقع التي تصدرها السلطة التنفيذية واللوائح ,)القانون(

نما ي, لأنه لا يضع إجرائيةصدراً بالمعنى الدقيق للقاعدة الإم ضع جراءات وا 
ستور همة الدفم ,التي ينظمها القانونشروطاً للسلامة الدستورية للإجراءات 

جرائية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها, سواء من رسم حدود الشرعية الإ
 ,حيث كفالة استقلال القضاء أم من حيث كفالة الحريات العامة للمواطنين

التي  لوائحل, أما بالنسبة واجبة التنفيذ جرائيةانون وضع القواعد الإالق ويتولى
الضبط أو  تنفيذية, تنظيمية, لوائح التنفيذية فهي ثلاثة أنواع: لسلطةتصدرها ا

لمسائل ولى وضعت لتسهيل تنفيذ القوانين بتنظيم افالأ ما يسمى لوائح البوليس؛
نها لا يمكن أوهي تستند دوماً على قانون ولا تتعداه, أي  وتفصيلاتها, الجزائية

هي أما اللوائح التنظيمية ف ,ونجرائية غير ما أتى بها القانإيف قاعدة ضت أن
أن تكون يل وهذه يستح ,التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم المرافق العامة

جرائية, لأن تنظيم القضاء لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لقانون مصدراً للقاعدة الإ
والتي  لوائح البوليسبوأخيراً لوائح الضبط أو ما يسمى  ,يصدر عن البرلمان

دف فراد بهضمن قيوداً على حريات الأالسلطة التنفيذية وتتتصدر عن 
من العام والصحة العامة الأ النظام العام بعناصره الثلاثة: المحافظة على

                                                           

 .36مرجع سابق, ص  ,محمد زكي أبو عامرد. ( 1( 
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نها ائية لأجر ن تكون مصدراً للقاعدة الإأيضاً يستحيل أ , وهذهةة العامنوالسكي
 . (1)قد تتضمن قيوداً تخالف النصوص الدستورية 

 نهاأ( من دستور الجمهورية اليمنية لوجدنا  أ/47 ادة )ولو طالعنا الم
تؤكد على أن تقييد الحريات لا يكون إلا بقانون وبحكم من محكمة مختصة, 

تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على  "على أنه:  تصن إذ
وز جيد فيها حرية المواطن ولا يقم ويحدد القانون الحالات التي تنهكرامتهم وأم

يس ل يؤكد أن اللوائحوهذا ما  ؛"حكم من محكمة مختصةبتقييد حرية أحد إلا 
 جرائية. مصدراً من مصادر القاعدة الإ

قاعدة عتبر من مصادر التلا  فضلًا عن ذلك هناك مصادر أخرى
 :(2)وهي الإجرائية

لا  نه, لأجرائيةدر القاعدة الإا: لا يمثل العرف مصدراً من مصالعرف .1
ارضت و اعتبر كذلك لتعلأنه لو  ,لقواعد قانون العقوبات يعتبر مصدراً 
رائية ج, بينما الشرعية الإجرائية مع الشرعية الموضوعيةالشرعية الإ

و التقاليد أساً للشرعية الموضوعية, كما أن العرف القضائي عكاتعتبر ان
مة جرائية ولو قررت بمعرفة محكللقاعدة الإ القضائية لا تعتبر مصدراً 

 النقض.
لقاعدة : لا تعتبر مصدراً لالمنشورات الوزارية المتعلقة بتطبيق القانون .2

 جرائية ولا حتى مجرد تفسيرات للقانون.الإ

                                                           

 . 39, ص مرجع سابق ,محمد زكي أبو عامرد.  (1( 
 .36, ص مأمون محمد سلامة, مرجع سابق ( د.2( 
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عدا  :التعليمات التي تصدر من الرؤساء في الجهات القضائية .3
, يةريعقاعدة تش ىجرائياً مقرراً بمقتضإالتعليمات التي تعكس حقاً 

العام برفع الدعوى بالنسبة لبعض تعليمات النائب  :مثال على ذلكو 
ع أيضاً هو التشريجرائية هنا يكون , فالمصدر للقاعدة الإالقضايا

 جرائي الذي يخول النائب العام هذا الحق.الإ
ه لا جرائية, لأنة الإمصدراً للقاعد يضاً أ: لا تعتبر حكام محكمة النقضأ .4

 ئي.جراإ دنى جزاءأيترتب على مخالفة المبادئ التي تقررها المحكمة 
ن لم تكن من مصادر القاعدة المبادئ التي تقررها المحكمة العليا .5 : وا 

على  بناءً  ,نها ملزمة فقط بالنسبة لتفسير القواعد القانونيةأجرائية, إلا الإ
 نشاء تلك المحكمة.إما نص عليه قانون 

 المطلب الثاني
 جراءات الجزائيةتفسير قانون الإ

صوص الجنائية, أي البحث عن المعنى مة النءهو محاولة ملا التفسير
 .(1)تها عامة ومجردة علأن النصوص الجنائية بطبي ,الحقيقي للنص

لقاعدة للقواعد العامة في تفسير اجرائية تخضع في تفسيرها والقواعد الإ
 . (2)القانونية

                                                           

عام  ة, الطبعة الثالثر الكتاب الجديد المتحدة, لبنان, دامحمد الرازقي, محاضرات في القانون الجنائي ( د.1( 
 .40, صم2002

 . 37ن محمد سلامة, مرجع سابق, ص مأمو  ( د.2( 
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جراءات الجزائية هو تحديد ما أن الهدف من دراسة تفسير قانون الإ إلا
جراءات الجزائية مماثلة لما يطبق في تفسير فسير قانون الإإذا كانت قواعد ت

 جراءات الجزائية قواعد خاصة في التفسير.أن لقواعد الإقانون العقوبات, أم 
جرائية النصوص الإبين تفسير  ساسياً أ ن هناك فارقاً ألكن من الواضح 

يره تفس ففي قانون العقوبات يمتنع القياس في ,وتفسير نصوص قانون العقوبات
ره في تفسير , فلا وجه لحظجراءات الجزائيةعكس نصوص قانون الإب

 ن حظر القياس في تفسير نصوصألى إجع ة ذلك تر وعل جرائية؛النصوص الإ
مبدأ هدار لإليه التفسير من إن يؤدي أبسبب ما يمكن هو قانون العقوبات 

 التجريمبليه من القول إشرعية نصوص قانون الجرائم والعقوبات, وما قد يؤدي 
لة لا وجود لها بالنسبة للنصوص وهذه الع دون سند من نص, والعقاب

 و تقرير عقوبات, ومن ثم لا تسريأنشاء جرائم إذ ليس من شأنها إجرائية, الإ
 .(1)بطة من مبدأ شرعية قانون الجرائم والعقوباتنعليها القواعد المست

 :(2)ا يليجرائية وهي كمد ثلاثة مناهج لتفسير القواعد الإوتوج
: ويسمى أيضاً بالمنهج التقليدي, وفي هذا المنهج الحرفي المنهج: أولا 

يتعداه,  لافالنص ب ي يلتزم المفسر حرفياً أيرتبط المفسر ارتباطاً وثيقاً بالنص, 
ما ننه حيأالمنهج إذ يرى أصحاب هذا نواع التفاسير, أ قضيأوهذا التفسير هو 
ع نما لا يريد يصمت, وبالتالي لا اجتهاد موحي ,يصرح به يريد القانون شيئاً 
نه إعاً فواس عطي القاضي حرية تفسير النصوص تفسيراً أ  النص, وكذا لو 

ذا وكان يطبق ه ,يأخذ من سلطة المشرع فيكون مبدأ الشرعية لا معنى لهس
                                                           

 .19جراءات الجنائية, مرجع سابق, ص , شرح قانون الإمحمود نجيب حسني ( د.1( 
 .42محمد الرازقي, مرجع سابق, ص ( د.2( 
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صبح أن هذا المنهج , إلا أالمنهج في العصور الوسطى منعاً لتعسف القضاة
 رع.رادة المشإلقانون في قالب جامد وهو مالا يتفق مع نه يحصر الأ اً عقيم

نون همية قصوى للغاية من القاأ: وهذا المنهج يعطي الغائي: المنهج ثانياا 
 شرعمو المفترضة للأة الصحيحة دا, وهو يعتمد على الإر و الهدف منهأ

 ما تخون حرفية النص روح القانون.ينالجنائي, وخاصة ح
ن أله نتائج مختلفة, فكل نص قانوني يجب وهذا المنهج في التفسير 

تي كان و الأاية التي توخاها المشرع, غلى الإصل من خلالها ن ةيفسر بطريق
 قاضي.مام الأ ص ليطبق على هذه الواقعة المعروضةنه وضع النأيتوخاها لو 

ر نه يتفق مع الفكنظمة لأغلب الأأوهذا المنهج هو المعتمد حالياً في 
 ة.جتماعية المعاصر , ويتناسب مع تطور الحياة الاي العامالقانوني والثقاف

واقعة غير منصوص على  لحاقإهو  :: القياس: المنهج القياسيثالثاا 
 كم؛تين في علة الحخرى منصوص على حكمها لاشتراك الواقعأ حكمها بواقعة

 ن الحكم يتبع علته وجوداً وعدماً.إذ أ
 ذ بالقياس, بحيث يطبقإلا أن بعض شراح القانون يتوسعون في الأخ

ي في نوناليس على واقعة بعينها منصوص على حكمها, بل على النظام الق
 لهذا الاتجاه فهناك نوعان من القياس هما: ووفقاً  مجمله,

: هو قياس واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة القياس الشرعي .1
س أي قيا لاشتراك الواقعتين في نفس العلة؛ منصوص على حكمها,

ا هخرى منصوص على حكمأ ةمنصوص على حكمها بجريم غير ةجريم
شياء لأخفاء اإ, ومثال على ذلك جرائم النصب, جريمة لاتفاقهما في العلة
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ستيلاء على المنقول الضائع, فإن القاسم المشترك , وجريمة الاالمسروقة
قاضي توسع ال فلو ,بين هذه الجرائم هو الاحتيال بمعنى الغش والخداع

ن يكو إنه , فأخرى غير منصوص على حكمهاعلى جرائم  في القياس
 ن نفرق بين حالتين: أيجب لذلك  ,بذلك مفسراً تفسيراً واسعاً 

الح لى التفسير لصإ الشرعي سوف يؤدي ذا كان القياسإ: الحالة الأولى
كقياس  باحة,أسباب الإكأن يسمح بتطبيق سبب من  ,م فلا مانع من ذلكهالمت

 الدفاع الشرعي.حالة بحالة الضرورة 
و أرى خة أف أوصافاً تجريميضيذا كان القياس سوف يإ: الحالة الثانية

لتي سباب النفس الأ ,عقوبات جديدة غير واردة في النص فهذا غير مقبول
 لت في القياس القانوني. يق

أن تلحق واقعة غير منصوص على حكمها ليس : هو القياس القانوني .2
 ,مل المبادئ العامة وروح القانونجم خرى بعينها, ولكن علىأ بواقعة

 خلاقية والدينية والاجتماعية.فتدخل بهذا المعطيات الأ
فرد, اً مصلحة اليخذ في الاعتبار مصلحة المجتمع متناسوهذا المنهج يأ

لى تركيز السلطة التشريعية إنه يؤدي إن هذا المنهج مرفوض لألذلك ف
تبر سلاحاً نه يعولأ ية المواطنينشكل خطراً على حر يد واحدة, و يوالقضائية في 

 جل قمع الحريات العامة.أسياسياً بيد النظام الحاكم يستعمله من  
 وما تجدر الإشارة إليه أنه يجب أن يراعى في تفسير النصوص الإجرائية

عباراتها  م تحميلدوع ,في ذلك , والتزام جانب الدقةتفسيرها في وجوب التحرز
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الغموض لا يحول دون  غموض النص فإن , وأنه في حالةفوق ما تحتمل
 .(1)المشرع  دتفسير النص على هدي ما يستخلص من قص

 :(2)يلي عمال القياس ماأويلاحظ على 
قاس ن الاستثناء لا يأنه لا قياس على نص استثنائي تطبيقاً لقاعدة إ .1

 عليه.
اعد التي و ذا كان في غير صالح المتهم بالنسبة للقإن القياس غير جائز إ .2

ل العام صستثناء على الأن هذه القواعد تشكل اأيد من حريته, باعتبار تق
 في الحرية الفردية.

ات عفاي فرع من فروع القانون كقانون المر ألى إالقياس أن يمتد  ه يمكننإ .3
 داري.أو الإجراءات المتعلقة بالقضاء الإ يةالمدنية والتجار 

كون ات الجزائية يجراءعلى ما سبق فإن القياس في قانون الإ سيساً أوت
لأصل في الفرد أن ابالنسبة للقواعد التي تكفل الحرية الفردية, استصحاباً على 

قييد وهو ما يقتضي عدم ت ة,هم البراءتصل في الموكذا الأ هو التمتع بالحرية,
و ألا يوسع أن التفسير الصحيح يجب لأ ق,يضو الأالقاضي بالتفسير الحرفي 

 معنى يخرج عن ينشئن أكما لا يجوز  ,انونمن النطاق السليم للق ضيقي
 .(3)دة المشرع ار إ

                                                           

 ,سكندريةالإ جراءات الجنائية, الجزء الثالث, منشأة المعارف,ي الإ, المرصفاوي فحسن صادق المرصفاوي ( د.1( 
 .24م, ص1981طبعة 

 .38( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  (2
 .71( قريب من هذا المعنى أنظر: د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص  (3
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ا مصها فييلختيمكن  ائيةر جسير القاعدة الإفتن خطوات فإل و الق ةوخلاص
 :(1) يلي

اءات الجزائية عن نص جر نون الإفي نصوص قا أولاً ن يتم البحث أ .1
 الغايةب مهتدياً  هسر فيحكمها ي جد نص  و  إذاف ة,المعروض يحكم الحالة

 .ضيقاً مو أ موسعاً و أه مقرراً  ر يكون تفسيأن ويستوي في ذلك  ,همن
ه يتم نإ, فةجراءات الجزائية يحكم الحالإذا لم يوجد نص في قانون الإ .2

 ةئياات الجز ءراجلقياس بحثاً عن نصوص في قانون الإلى اإاللجوء 
ى لإذا لم يوجد يتم اللجوء ة, فإفي العل ة ومتحدةمماثل ةيحكم حال

ك تلل ة مماثلةخرى للبحث عن حكم في واقعالأ ةقانونيوع الر الف
 .ةمعها في العل ةوالمتفق ةالمعروض

يتم اللجوء خرى, فة الأذا لم يوجد نص للقياس عليه في الفروع القانونيإ .3
حل  جدو ذا لم ي, فإائيةز جراءات الجة التي تحكم الإلى المبادئ العامإ

ت جراءالتي تحكم الإة الى المبادئ العامإ الالتجاءيتم فللمشكلة 
ن لم يت, و إداريةو أ ةو تجاريأكانت  ية, مدنةعام ةالجزائية بصف م ا 

ظام التي تحكم الن ةلى المبادئ العامإهتداء العثور على حل فيجب الا
 .ةالقانوني للدول

  

                                                           

 .39( د. مأمون سلامة, مرجع سابق, ص  (1
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 المطلب الثالث
 جراءات الجزائية حدود سريان قانون الإ

لمكان هو يث الزمان واجراءات من ححدود سريان قانون الإ ةن دارسإ
بق لما يط ةجراءات الجزائية قواعد مماثلأن الإذا كانت تطبق بشإما  معرفةل

هذا  ؛(1)ة بهصاجراءات الجزائية قواعد خأن لقانون الإم أفي قانون العقوبات 
  في الفرعين التاليين: هسوف نبينما 

 الفرع الأول
 زمانجراءات الجزائية من حيث الحدود سريان قانون الإ 

ظلها,  ثر فوري على الوقائع التي تتم فيأنها تطبق بأالقوانين في صل الأ
 .(2)عليها ةلى الوقائع السابقإولا تمتد 

تسري على الوقائع التي تحدث في ظل  ةجرائياعد الإو ن القأومعنى ذلك 
ها التي لم يكن قد تم الفصل في المعمول به, وكذلك على كل الدعاوىالقانون 

العبرة , فيحكمه القانون الذي كان ساري المفعول وقت اتخاذه راء, فالإجبعد
 المادة نصتوفي ذلك  .(3)هي بوقت مباشرة الإجراء وليس بوقت وقوع الجريمة

ثر أجراءات الجزائية فور نفاذه بسري قانون الإ" ي :نهأعلى  (أ.ج 18/1)
 ىو دعاو أن جرائم وقعت أجرائي يتخذ ولو كان بشإمل عمباشر على كل 

                                                           

 .19سابق, ص ( د. محمود نجيب حسني, مرجع (1
 .73( د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص (2
ص     م,1995طبعة  لم يحدد الناشر ومكان النشر, ( د. سامح السيد جاد, شرح قانون الإجراءات الجنائية,(3
9. 
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ة من هذه والعل "؛حكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو تنفيذ أرفعت 
 ةكون العبر فت ,الجرائملا جراءات ة تحكم الإالشكلي ةجرائيأن القوانين الإالقاعدة 
قوانين لن األى إ ضافةالإب الإجراء لا بتاريخ الجريمة,ها بتاريخ قفي تطبي

على  ديون في سريان القانون الجدفلا يك ,ع الحقضو لا تمس مو  ةجرائيالإ
بحق  خلالاً إفي جرائم وقعت قبل ذلك  به جراءات التي تتخذ بعد العملالإ
جراءات التي تمت ازة سريان القوانين الإجرائية على الإجإن أكما  سب,مكت

من  ةرائيجافر للقاعدة الإن يتو أل بما ينبغي يخقانون سابق  بمقتضى ةصحيح
 .(1)قرارتساثبات و 

للقانون  بقاً ن طييش قد وقعا صحيحتذا كان الضبط والتفإلذلك  بيقاً وتط
بار لما استحدثه المشرع في القانون الجديد من اعتفلا  ,المعمول به حينذاك

 ؛تم في ظل القانون القديم الذيجراء نال ذلك من صحة الإفلا ي ,ضمانات
 باطلاً ل نه يظ فإديم باطلاً القانون الق ظلالذي تم في  إذا كان الإجراءوبالمثل 

هذا  , لأنبه أجريعلى النحو الذي  صحيحاً  هولو صدر قانون جديد يعتبر 
ه كدتأوهذا ما  ,(2)ه وليس السابقة لنفاذ ات التاليةجراءالقانون يسري على الإ

تم صحيحاً في جرائي عمل إكل "  إذ نصت على أنه:( أ.ج  19/1المادة ) 
 ". ظل قانون معمول به يستمر قائماً 

ثارت بعض أ ة القواعد الإجرائيةعدم رجعي ةن تطبيق قاعدأعلى 
عدم  ةعدقاتطبيق  ةلى صعوبإدى ذلك أ ,الصعوبات في التطبيق العملي

 : الآتيةوذلك فيما يتعلق بالقواعد  ة,جرائيالقواعد الإ ةرجعي
                                                           

 .26( د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص (1
 .23( د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص (2
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ذه تثور ه :بالتنظيم القضائي والختصاص : القواعد المتعلقةأولا 
 لما كان عليه ةصدور قانون جديد متضمناً قواعد مغاير المشكلة في حالة 

 حصلو لمن يأ ةالمحكم ةبصح ةكانت هذه القواعد متعلق سواءً  ,القانون القديم
يل و تحأر الدعوى ظنبما  ةختصاص محكماو تلغي أالقضاء  ةلتولي وظيف
 خرى.أ ةلى محكمإاختصاصها 

ن ختصاص هي موالابالتنظيم القضائي  لقةن القواعد المتعأصل والأ
نفياً و أاً في العقاب ثبوتة تعرض لحق الدولتنها لا صميم القواعد الإجرائية, لأ

ا ذهاء الدول لتضاق ة, بل ينصب موضوعها المباشر على كيفيأو تعديلاً 
قد فرق  أنه لوجدنا (2)جراءات الجزائية اليمنيولو طالعنا قانون الإ. (1)الحق

 :(3)بين حالتين
بل ق ةالتي كانت قائم ةالقانون الجديد المحكم أن يلغي: ولىالحالة الأ 

ليس لها وجود وتنعدم ولايتها بمجرد  , وفي هذه الحالة تصبح المحكمةصدوره
 .ةلختاميا عةعلى انتهاء المراف لاحقاً  هحتى ولو كان تاريخ نفاذصدور القانون 
لم يلغ المحكمة, بل عدّل من ن القانون الجديد إ: ةالثاني الحالة

 ختصاصها, ففي هذه الحالة يجب التفريق بين فرضين:ا
 ةعبعد انتهاء المراف : إذا كان تاريخ نفاذ القانون الجديد يبدأالأول

 .ةن الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكم السابقفإ ,الختامية

                                                           

 .57بو عامر, مرجع سابق, ص ( د. محمد زكي أ(1
/أ( على أنه: " إذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون أن يلغيها وكان تاريخ العمل 18/2( نصت المادة )(2

 السابقة ". به لاحقاً على انتهاء المرافعة الختامية فإن الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة
 .33ع سابق,ص ( د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرج(3
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 ةعقبل انتهاء المراف ن تاريخ نفاذ القانون الجديد يبدأذا كاإ: الثاني
ى ويتعين عل ة,الجديد ةدعوى تصبح من اختصاص المحكمن الإ, فةالختامي
ها ن فصلت فيإ, فةالمختص ةلى المحكمإن تحيل الدعوى أ ةالسابق ةالمحكم

, والتي (أ.ج 561)أكدته المادة هذا ما و كان حكمها منعدماً لانعدام ولايتها. 
ن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها أخرى على المحاكم الأ " :نصت على أنه

أخرى بمقتضى حت من اختصاص محاكم بصأ ىا يوجد لديها من دعاو م
 لفقرةاحكام أالتي تكون عليها .. ولا تسري  , وذلك بالحالةحكام هذا القانونأ

بل  ,للنطق بالحكم ةالمؤجل ىو الدعاو أالمحكوم فيها  ىعلى الدعاو  ةالسابق
 . "حكام  النصوص القديمة ة لأتبقى خاضع
ن المشرع قد استثنى أ( لوجدنا أ.ج 559ادة )ا في نص المنملتأ ولو

 ةظور التي كانت من ىالدعاو  للنصوص الإجرائية ثر الفورية الأيضاً من قاعدأ
حت بمقتضى القانون الجديد من اختصاص بصأخرى, و أ ةمام جهات قضائيأ

 ةيمام جهات قضائأورة نظالم ىالدعاو جميع  "نه: أذ نصت على إالمحاكم, 
مام أ , تظلبمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكمحت بصأخرى والتي أ
الصادرة  في القرارات عنن يتم الفصل فيها ويتبع في الطألى إتلك الجهات 

حكام الصادرة من الأ ةام هذا القانون وتعامل معاملحكأمن تلك الجهات 
 ىثر المباشر الدعاو ة الأى من قاعد". فهذا النص استثنبتدائية ة الاالمحكم
 ىبحيث تظل تلك الدعاو  ,غير المحاكم ةمام جهات قضائية أانت منظور التي ك

ي ف ىلو كانت الدعاو  من اختصاص تلك الجهات حتى تفصل فيها حتى
  .(1)بدايتها

                                                           

 .34( المرجع السابق, ص(1
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ن المشرع اليمني قد إ( من القانون ذاته 560) ةوكذلك الحال في الماد
 ةمنظور ون الللطع ةفوري بالنسبلثر الأا ةحكام هذا القانون قاعدأى من ثناست
ذا القانون ضى هتصحبت بمقأ والعليا, فتستمر في نظرها حتى ل ةمام المحكمأ

 . (1)خرىأ   من اختصاص محاكم
ل في صالأ :الجزائية ورفعها ىبتحريك الدعو  ثانياا: القواعد المتعلقة

يل صأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأتحريك الدعوى الجزائية 
در القانون قيوداً لكن قد يص ,(2)(أ.ج 21المادة ) في تحريكها حسب نص

تحريكها أو رفعها على تقديم شكوى أو طلب أو  , فيعلقعلى هذه السلطة
لا "   نه: أذ نصت على إ, أ.ج( 27) المادةوهذا ما قررته  ؛الحصول على إذن

كوى على ش إلا بناءً  أمام المحكمةيجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية 
 حوال التالية: ه قانوناً في الأو من يقوم مقامأمجني عليه ال

فشاء الأسرار الخاصة والإهانةفي جرائم ا .1 د والتهدي لقذف والسب وا 
وقعت  ن الجرائملم تك ما ,يذاء الجسماني البسيطأو الفعل أو الإبالقول 

 و بسببه.أامه بواجبه يثناء قأعلى مكلف بخدمة عامة 
 الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين في الجرائم التي تقع على .2

 خوات. والأخوة والأ
 في جرائم الشيكات. .3

                                                           

( إذ نصت هذه المادة على أنه: " استثناءً من أحكام هذا القانون تستمر المحكمة العليا في نظر الطعون التي (1
 رفعت إليها طبقاً للقانون القديم ولو أصبحت داخلة بمقتضى هذا القانون في اختصاص محاكم أخرى ".

ختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها يابة العامة هي صاحبة الان: " الن( حيث نصت على أ(2
 ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ". 
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تلاف الأميب و يفي جرائم التخريب والتع .4 انات الخاصة وقتل الحيو  والا 
, و الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغيرأ بدون مقتضى

 ."خرى التي ينص عليها القانونوكذلك في الأحوال الأ
ل احو " في جميع الأنه: أ( من القانون ذاته على 30لمادة )ا تكما نص

جوز اتخاذ لا ي التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى
  ." إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى

ع في أن المشر نجد  العامة عضاء النيابةأوكذلك الحال بالنسبة للقضاة و 
لجزائية قد وضع قيوداً على سلطة النيابة في رفع الدعوى جراءات اقانون الإ

أخذ الإذن من مجلس القضاء عضاء النيابة بعد أو  ةالجزائية على القضا
  .(1)علىالأ

و رفع أنه يجب تطبيق القانون المعمول به وقت تحريك وتطبيقاً لذلك فإ
ود لقييلغي ا -آخر جراء كان صحيحاً, حتى لو صدر قانون الدعوى مادام الإ

جراء غير صحيح, ومع ذلك ذهب جانب من عل هذه الإيج-ضع قيوداً أو ي
ي ف القيود من قبل القواعد الموضوعية المتعلقة بحق الدولة لى اعتبارإالفقه 
ت الدعوى ذا كان, فإللمتهم حصلأنها قاعدة القانون الأوالتي تطبق بش ,العقاب
حريكها صدر قانون يعلق ت قد حركت بغير شكوى من المجني عليه ثم ةالجزائي

 . صلح للمتهمأوصفه بلقانون الجديد وجب تطبيق ا ىعلى شكو 

                                                           

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا "( على أنه: 25( حيث نصت المادة )(1
ن مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل, ويعين المجلس المحكمة بإذن م

 التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ".
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ه صحيح االمشرع اليمني هو اتج عليه ن الاتجاه الذي سارأوفي تقديري 
بيل ية ورفعها هي من قبتحريك الدعوى الجزائ باعتبار أن القواعد المتعلقة

نها أقاب, ولذلك تطبق في شفي الع ة ولا تتعلق بحق الدولةجرائيالقواعد الإ
 ثر الفوري. ة الأقاعد

دور ص ةفي حال ةتثور هذه المشكل ثبات:: القواعد المتعلقة بال ثالثاا 
ت في اثبة الإلتلك التي كانت تنظم مسال ةمغاير  حكاماً أتضع  ةعد جديداقو 

و غير أثبات العكس ة لإن تنص على قرائن قانونية قابلأالمواد الجنائية, ك
  .(1)خرعبء الإثبات من خصم لآنقل , ومن ثم تلكلذ قابلة

ات تحكم ثببالإ إلى أن القواعد المتعلقةقضاء لي لدى الفقه وارأويذهب 
نها إلى المتهم, وبالتالي فإسناد الجريمة مادياً ومعنوياً إتناع القاضي بمدى قا

كم ي حن هذه القواعد تعتبر ف, لذلك فإالجريمة هلهذ ةتؤثر في العقوبة المقرر 
ي صالح ثر رجعي متى كانت فأالقوانين العقابية, ويترتب على ذلك تطبيقها ب

  .(2)المتهم
ثبات هي الإة بن القواعد المتعلقألى إ الفرنسيالفقه  في يرأ ينما يتجهب
بغض النظر عن كون  ,النفاذ الفوري المباشر مبدأجرائية يحكمها إقواعد 

 .(3)و ضد صالحهأحكامها في صالح المتهم أ
هو ما نها ثبات مبالإ ةن القوانين المتعلقأي القائل بأن الر يري أدوفي تق

ات ثبإذا كان الإي صحيح, فأهو ر  ومنها ما هو موضوعي بحت تجرائي بحإ
                                                           

 .48( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص(1
 .78نظر: د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص ي  ( حول هذا الموضوع (2
 .60زكي أبو عامر, مرجع سابق, ص( د. محمد (3
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ركان الجريمة فهو موضوعي, وبالتالي تطبق أركن من  وأيتعلق بعنصر 
فترض تي تالقواعد ال :صلح للمتهم, ومثال على ذلكة القانون الأبصدده قاعد

حكم  اً أيضخذ أعلى ثبوت الخطأ. وي نةو تقيم قريأ ةالركن المعنوي للجريم
ذ ه, إاعالقاضي في تكوين اقتن ة القواعد التي تتعلق بحريةالقواعد الموضوعي

بق ومن ثم يط ,في العقاب من عدمه ةعلى اقتناعه ثبوت حق الدول بيترت
لإدانة والبراءة هي من الأحكام أن اذلك  ,صلح للمتهمة القانون الأنها قاعدأبش

ات ثبإثبات ينظم ا كان الإذأما إ جرائية,الموضوعية وليست من الأحكام الإ
وراق فهي ة على بعض الأفاء حجيإجراءات الدعوى بإضجراء من إحصول 
, همثر الفوري ولو لم تكن في صالح المتة الأتطبق بصددها قاعد إجرائيةقواعد 

  .(1)لما ورد فيها  ر الجلسات والأحكام بالنسبةحجية محاض :ومثال على ذلك
ذا صدر قانون جديد يتضمن إ: حكامإصدار الأب : القواعد المتعلقةرابعاا 

بين  رقةحكام فيجب التفإصدار الأتعديل بعض قواعد القانون القديم المتعلق ب
  :(2)حالتين 

ن يمس حقوق أجراءات دون إذا كان التعديل في الإ: ولىالحالة الأ 
 ي. فور ثر أن هذه القواعد تطبق بإالخصوم, ف

حقوق الخصوم, كالقواعد التي  سذا كان التعديل يمإ: الحالة الثانية
, ةر علنيغي ةالنطق بها في جلس يزو يجأحكام, ة من تسبيب الأتعفي المحكم
ة القانون بق قاعدطالمتهم بهذا التعديل, وبالتالي ت ةثر مصلحأتت ةففي هذه الحال

                                                           

 .48( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (1
 .79( د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص (2
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في  ةلبحق الدو  ةالمتعلق ة, باعتبارها من القواعد الموضوعيلمتهمصلح لالأ
 العقاب.

 ةلور هذه المشكث: تحكامة بطرق الطعن في الأ: القواعد المتعلقخامساا 
, ةيدطعن جد قضافة طر إتقرر  ةذا صدر قانون جديد يتضمن تعديلات جديدإ

 و تقصيرها.أللطعن  ةقرر مال ةالمد ةطالأو إ
ن القانون الذي يحكم طرق الطعن أفي هذا الصدد هي العامة  والقاعدة

ر خآحكام هو القانون الذي صدرت في ظله, حتى ولو صدر قانون في الأ
ورد أن المشرع قد أإلا  .(1)يلغي الطعن الذي كان جائزاً وفقاً للقانون القديم

تخضع  : "نهأذ نصت على إ, أ.ج( 19/2)المادة في  ةمن هذه القاعد استثناءً 
ن لم يك حكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ماالطعن في الأطرق 

 . "تباع محكوم عليه فيكون هو واجب الإللصلح أالتشريع الجديد 
 ةفقد استثنى المشرع قواعد الطعن من قاعد ةلى نص هذه المادإ واستناداً 

 ةسبمكت كونها تولد حقوقاً  ةا من قبيل القواعد الموضوعيهثر الفوري واعتبر الأ
 للخصوم.

ب فالقانون الجديد هو واج ,و تقصيرهالة مدة الطعن أطاوفيما يتعلق بإ
ان الطعن وقت العمل به, ولو ك ةثر فوري على الطعون القائمأيذ, فيسري بفالتن

ذ ة إن المشرع قد خرج على هذه القاعدأإلا  ,(2)قد رفع قبل نفاذ ذلك القانون
جديد, ت قبل صدور القانون الأيد التي بدثر الفوري المواعة الأستثنى من قاعدا

                                                           

 .37( د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص(1
 .35نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص ي  ( للمزيد حول هذا الموضوع (2
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ة ما نص عليه هذا مع مراعا /ب أ.ج( على أنه: "18/2المادة ) نصتذ إ
 ." للتشريع الذي بدأت في ظله ةالمواعيد خاضع القانون تبقى

جراءات الجزائية ينظم قانون الإ :بالتقادم ةسادساا: القواعد المتعلق
ثار انقطاعها والآو أ ةمدالحتساب ا قةطري بالتقادم من حيث ةالقواعد الخاص

راح شبعض وقد ثار الجدل لدى  في عدد من مواد هذا القانون, عليها ةالمترتب
 تقادم هي من القواعد الإجرائيةالب ةذا كانت القواعد الخاصإالقانون حول ما 

التي  ةعيو وضنها من القواعد المأم أ ,ثر فوري ومباشرأالتي تطبق ب ةالشكلي
ضل هذه وهو أف - البعض ىأصلح للمتهم, وقد ر ة القانون الأا قاعديطبق فيه

لق ة, كونها تتعبالتقادم هي قواعد موضوعي أن القواعد الخاصة –تجاهات الا
و في العقاب, ولذلك فه , فالتقادم يسقط حق الدولةفي العقاب بحق الدولة

 دنطاق القواع مع موانع العقاب والتي تدخل في ةيشترك في هذه الصف
  .(1) ةالموضوعي

( على أ.ج 19/3ت المادة )حيث نص ,وعلى هذا سار المشرع اليمني
بدأ  صلح للمتهم على كل تقادمأذا كانت إبالتقادم  ةتسري القواعد الخاص "نه:أ

رط ن المشرع اليمني قد اشتأنجد  ةة نص هذه المادلعوبمطا ".قبلها ولم يكتمل 
 ,تنته   ملو  بدأت التقادم قد مدة كونتن أصلح للمتهم ة القانون الألتطبيق قاعد

 ن تكون في مصلحة المتهم. أو 
  

                                                           

 .56, مرجع سابق, ص مأمون محمد سلامةد.  :حول هذا الموضوع ي نظر ((1
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 فرع الثاني ال
 جراءات الجزائية من حيث المكانحدود سريان قانون الإ

جرائية من حيث المكان تحديد النطاق يقصد بحدود سريان القاعدة الإ
 ؛خذتتجراءات التي لقاعدة الإجرائية سلطانها على الإالكوني الذي يكون ل

 .(1)والمبدأ في هذا الصدد هو إقليمية القاعدة الإجرائية 
, ةن تكون قواعد شكليأجراءات الجزائية لا تعدو الإولما كانت قواعد 

وجدت لتنظيم تطبيق القواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون 
ة انيالحدود المك - صلبحسب الأ –بق اطتن تأالعقوبات, فقد اقتضى ذلك 

 ىومؤد ؛جراءات الجزائية مع حدود تطبيق قانون العقوباتقانون الإلتطبيق 
جراءات الجزائية في تطبيقه من حيث المكان لذات المبدأ الإ هذا خضوع قانون

 ؛ة النص(قليميإوهو مبدأ ) ,الذي يحدد النطاق المكاني لتطبيق قانون العقوبات
في  راءات الجزائيةجقليمية يعني حصر تطبيق قانون الإعمال مبدأ الإإن أي أ

 .(2)مهاقليإجراءات خارج حدود إ ةيأ لسلطات الدولة, ولا يكون ةقليم الدولإحدود 
يسري قانون  -1"       ه:نإذ نصت على أ( أ.ج  17 المادة ) تهوهذا ما أكد

 .قليم الجمهوريةإجرائي يتخذ في إجراءات الجزائية على كل عمل الإ
وكذلك على رعايا  ,ائية على المواطنينجراءات الجزالإتسري قوانين  -2  

  ." الجنسية الأشخاص عديميو ةجنبيالأالدول 

لوجدنا أن مبدأ ( من قانون الجرائم والعقوبات 3ولو طالعنا نص المادة )
 ة,قليم الدولإهذا القانون يسري على الجرائم التي وقعت في يعني أن  ةقليميالإ

                                                           

  .72 , مرجع سابق, صزكي أبو عامر( د. محمد (1

 .24( د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص (2
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ذا التي وك ة,قليم الدولإ في اهء مناز جأكما يسري على الجرائم التي ارتكبت 
ها , حتى لو كان المساهم في ارتكابةقليم الدولإخارج  منها خرىأاء أجز ارتكبت 
  .(1) ةقليم الدولإخارج 

ليه د ع, حيث ير ليس مطلقاً  –كما سبق ذكره  –قليمية أن مبدأ الإإلا 
 :ستثناءاتبعض القيود والا

لا  -لاعتبارات سياسية  –ي ليمنجراءات الجزائية ان قانون الإإ: أولا 
مع النظام والعرف  تماشياً أو بعض الأشخاص, كن اميطبق على بعض الأ

وجد ن التي يكامأخرج من نطاق تطبيقه بعض الأتفاقات الدولية, حيث والا
ور البعثات ثناء وجودهم في اليمن, وكذا د  أ ةجنبيفيها رؤساء الدول الأ

على  أكذلك لا ينطبق هذا المبد ,ين الدوليينماكن وجود الموظفأالدبلوماسية, و 
جرائية إ , وذلك لتمتعهم بحصانةقليم اليمنيبعض الأشخاص المتواجدين في الإ

 : (2)تفاقيات الدولية وهم عرف والاقرها الأ
 قليم الدولة.إالمتواجدون في  رؤساء الدول الأجنبية .1
 جنبي.أعضاء السلك الدبلوماسي الأ .2
 في حكمهم.  الموظفون الدوليون ومن .3

                                                           

ياً كانت أ ( حيث نصت هذه المادة على أنه: " يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدولة(1
ى وقعت تة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها, ومجنسية مرتكبها, وتعد الجريم

الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها, ولو وقعت مساهمته في الخارج, 
الإجراءات  ة وفقاً لقانونكما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمني

  الجزائية ".

( د. إلهام محمد العاقل, الإجراءات الجزائية اليمني, الجزء الأول, مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والنشر, (2
 .38م, ص 1999صنعاء, الطبعة الأولى عام 
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ت جراءات التي تباشرها سلطا: اعتراف المشرع اليمني ببعض الإثانياا 
دات م بمقتضى معاهأسواء كان ذلك بمقتضى نص قانوني  أجنبية,قضائية  

 :(1)ة والمثال على ذلك ت دوليو اتفاقياأ
 ةجنبي الصادر في جريماليمني بالحكم الأ اعتراف من قبل المشرع .1

ني ات اليميختص بها قانون الجرائم والعقوبو  ,خارجالفي ارتكبت 
 فقد رتب المشرع على الحكم ,و الشخصيةأ بالتطبيق لمبدأ العينية

 قدو  ؛النيابة العامة في رفع الدعوى ةتعلق بحدود سلطتثاراً آجنبي الأ
ن تقام الدعوى ألا يجوز  " :بقولها أ.ج( 250على ذلك المادة ) تنص

أنه عوقب نهائياً في الخارج يدل على  ماذا قدم إالجزائية على المتهم 
 التقادم,و سقطت بأ, عليه بها قد نفذت في الخارج ين العقوبة المقضوأ
 مكان عند تنفيذن مراعاة ذلك قدر الإمنها تعيّ  ن كان قد نفذ جزءاً إف

 . "عادة محاكمته در بعد إالحكم الذي يص
وقد نظم  ,لقضائيةنابات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الإنظم بعض ات   .2

ص في نصو نابة القضائية قانون الإجراءات الجزائية اليمني نظام الإ
, ولكن اشترط لتنفيذ هذه (2) من الفصل الرابع (253, 252المواد )

ل و في حاأ ,جنبيةأو اتفاقيات مع الدول الأنابة عدم وجود معاهدات الإ
( 251ته المادة )كدأما  يراد حكم فيها, وهذاإسكوت تلك الاتفاقيات عن 

                                                           

 .41( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص(1
وز للنيابة العامة أو للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى ( على أنه: " يج252( حيث نصت المادة )(2

( 253ة )ونصت الماد السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الإبتدائي أو النهائي .. ".
طات الأجنبية لعلى أنه: " تقبل النيابة العامة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى الس

 ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني .. ".
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حكام هذا الفصل ألا تطبق " نه: أمن هذا القانون, حيث نصت على 
و في حال سكوت تلك أ ةجنبيد عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأإلا عن

راءات جعتراف بصحة الإومفاد ذلك الا ,"يراد حكم فيها إالاتفاقيات عن 
لقانونية على ا اثارهآجنبية مع ترتيب التي تتخذها الهيئات القضائية الأ

 ذلك. 
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 المبحث الثالث
خرى حدود العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأ  

ة, كما هو وثيق ةجراءات الجزائية مع بعض القوانين بصليرتبط قانون الإ
انون وق ,الحال في علاقته مع قانون الجرائم والعقوبات, وقانون المرافعات

راءات جالقوانين في علاقتها مع قانون الإهمية هذه لأونظراً  ,القضائية ةالسلط
في  جراءات الجزائيةمع قانون الإ ة كل منهاننا سوف نتناول علاق, فإالجزائية

 : الآتيمطلب مستقل, وذلك على النحو 

 المطلب الاول 
 جراءات الجزائية وقانون العقوبات العلاقة بين قانون الإ

قانون و  جراءات الجزائيةن قانون الإبي ةوثيق ةن الصلأمما لا شك فيه 
لقواعد خالف فيها االتي ت   ةمنذ اللحظ ةهذه العلاق الجرائم والعقوبات, وتبدأ

  .(1)المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات  ةالتجريمي
اعد القو  ةجرائية هي مجموعفي كون القوانين الإ وتتمثل هذه العلاقة

 ,بيقهاالعقابية وتط مال القواعد الموضوعيةإعالشكلية التي يمكن بواسطتها 
ولكنه مجرد  ,جراءات الجزائية ليس هدفاً في حد ذاتهإن تطبيق قانون الإلذلك ف

 .(2)يلة لتطبيق قانون العقوبات وس
                                                           

( د. حامد الشريف, التعليق على قانون الإجراءات الجنائية, المكتب الدولي للإصدارات القانونية, المجلد (1
 .20م, ص 2007الأول, طبعة 

لإجراءات الجنائية, دار الفكر العربي, القاهرة, ( للمزيد حول هذا الموضوع أنظر: محمد محمود سعيد, قانون ا(2
 . 32م, ص 2009الطبعة الأوعى عام 
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وتطبيقاً لذلك تكون القوانين التي يكون موضوعها تعريف الجرائم 
للفاعل  ةائيالجن ةلمسئوليلكل منها وبيان ا ةبسوتحديدها وتحديد العقوبة المنا

وانين ما القأ, ةمن القواعد الموضوعي ةحكام المعاقبأوالشريك وما يؤثر فيها و 
ة, جرائيإقضاء الجنائي هي قوانين لفضل لأداء أ ةالتي يكون موضوعها كفال

 ,سلوب الكشف عن الجرائم ومعاينتهاأالقوانين القواعد التي تنظم  ومن هذه
ة, الجنائي ةالتمهيدية للخصوم ةو المرحلأتدلالات سأعمال الاوالتي تنظم 

ضاء والقواعد مام القأرفع الدعوى الجزائية ومباشرتها و بتحريك  ةوالقواعد المتعلق
 .(1)حكام إصدار وتنفيذ الأب ةالمتعلق

 : (2)جراءات الجزائية عن قانون العقوبات من حيث ويختلف قانون الإ
ة يلى حماإالجرائم والعقوبات  : بينما يسعى قانونالهدف أو الغاية .1

, الضررو تهددها بأفعال التي تضر بها المصلحة الاجتماعية بتجريم الأ
لى تنظيم حسن سير العدالة إجراءات الجزائية يهدف فإن قانون الإ

 و يفلت مجرم من العقاب.أكي لا يدان بريء لالجنائية 
خاصة وط اللى تنظيم الشر إ: يسعى قانون الجرائم والعقوبات الموضوع .2

إلى ية جراءات الجزائ, بينما يسعى قانون الإفي العقاب ةبثبوت حق الدول
رر قلى حكم قضائي يإتباعها للوصول اجرائية اللازم تنظيم الأعمال الإ

 .و ينفي حق الدولة في العقابأ

                                                           

 .13( د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص (1
؛ د. إلهام محمد العاقل, مرجع 22نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ي  ( حول هذا الموضوع (2

 .19سابق, ص 
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ن أكما  ,: لا يجوز القياس في المواد الجنائية المتعلقة بالتجريمالقياس .3
ثر مباشر على الوقائع التي تحدث أن تسري بأو  صوص التجريم لابدن

 ,ذا كانت في مصلحة المتهمإلى الماضي, إلا إد تن تر أبعد سريانها دون 
اس, كما خذ بالقيما بالنسبة للقوانين الإجرائية فلا يوجد ما يمنع من الأأ
 ال صدورهالتي تم رفعها قب ىثر مباشر حتى بالنسبة للدعاو أسري بت انهأ

 صدر فيها حكم بات  تنقضي به.م يما دام ل

 المطلب الثاني 
 جراءات الجزائية وقانون المرافعات العلاقة بين قانون الإ

جزائية راءات الجأوجه شبه بين قانون الإن هناك أ -مبدئياً  –من الواضح 
رائي جات الجزائية يعتبر هو القانون الإجراءأن قانون الإذ إ وقانون المرافعات؛

 عقوبات, وقانون المرافعات هو القانون الإجرائي لإعمالقانون ال عماللإ
 ين موضوعية,ين تابعين لقوانفهما يتفقان باعتبارهما قانون لذلك القانون المدني,
ى لالمطالبة التي يحتكم أطرافها إ جراءاتإنهما ينظمان أكما يشتركان ب

 . (1)القضاء
راءات, جل الإأن كل منهما يتناو صر في نحوجه الشبه تأوبالتالي فان 

كم النهائي ن الحأنظر على درجتين للتقاضي, و ت   ةالجزائية والمدني ىن الدعاو أو 
 . (2)ن حق الدفاع مكفول طبقاً للقانونأو  ,يخضع لرقابة محكمة النقض

                                                           

 .22أبو عامر, مرجع سابق, ص ص نظر: د. محمد زكي ي  ( للمزيد (1
 .14( د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص (2
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اسية سأن هناك فروقاً أإلا  ,ينونوجه التشابه بين القانأبالرغم من و 
 : (1)لفروق هي ابينهما, وهذه 

ات عفقانون المراف ؛ةمن القانونين مختلف التي يحميها كل  إن المصالح  .1
جراءات الجزائية يحمي , بينما قانون الإللخصوم ةيحمي مصالح مالي

و يحمي مصالح معنوية أ مصلحة الدولة وحقها في توقيع العقاب
للخصوم مثل الشرف والاعتبار والحرية الفردية وغيرها من المصالح 

 مالية.  حقوقاً لا تعتبر  التي تتعلق بالشخص ولكنها
ن قانون المرافعات يجعل مراكز الخصوم في الدعوى المدنية متساوية, إ .2

نه يعطي للنيابة العامة سلطات لا إجراءات الجزائية فأما في قانون الإ
 تتوفر للمتهم. 

ولا  ,اراً ن يتم اختيأصل فيه الالتزامات المدنية والتجارية الأن الوفاء بإ .3
اً على سيسأوت ,متنع المدين عن الوفاء اختياراً اا إذإلا  لى القضاءإيلجأ 
صل الأ من ن تطبيق نصوص قانون المرافعات يعتبر استثناءً إذلك ف
 أما في قانون الإجراءات ات المدنية اختياراً,وهو الوفاء بالالتزام العام

ن يفي أالتطبيق ولا يجوز للمتهم  ةهو حتمي الجزائية فإن الأصل فيه
منصوص جراءات الن مباشرة الإإ, بل ةرادته للعقوبه بإبخضوع بالالتزام

لمتهم ا ع ضمانات حريةفيه جمي ىراعلى حكم نهائي ي  إعليها للوصول 
 الفردية. 

ء طلباتهم بداإن الخصوم في الدعوى المدنية لهم حرية كاملة في إ .4
ي بما ويحكم القاض ,ثباتها والتنازل عنهادلة لإوالتمسك بها وتقديم الأ
                                                           

  .16؛ د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص 7( د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص (1
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ما في الدعوى الجزائية فإن النيابة العامة لا تملك أ قدمه الخصوم,ي
ما ائي لا يتقيد بز ن القاضي الجأو التنازل عنها كما أالتصرف فيها 

 ن يسعى لمعرفة الحقيقة. أبل عليه  ,الخصوم هيقدم
 ن تظهر في تنظيم قانونختلاف بين القانونيأوضح مظاهر الان أكما  .5

ووضعه  ,ائيةز عوى المدنية بالتبعية للدعوى الججراءات الجزائية للدالإ
لى إ لجأقانون لم يصلية, فالزائية الألقواعد تتفق مع طبيعة الدعوى الج

 .بعيةالدعوى المدنية بالت بصددقواعد قانون المرافعات 
بمثابة القانون العام  ذا كان قانون المرافعات هوإوقد ثار تساؤل عما 

موض ليه لسد النقص وتفسير الغإوينبغي الرجوع جراءات الجزائية, لقانون الإ
 ؟جراءات الجزائيةي قانون الإالذي قد يكون ف
ونية المبادئ القان نأعن  ي دليل, فضلاً أن هذا الزعم لا يسنده أوالواقع 
 رياً عن تلك التي تحكم المرافعاتجذجراءات الجزائية تختلف التي تحكم الإ

ر قانون فلا يمكن اعتبا ,(1)ين القوانينما سبق ذكره في الفروق ب, كالمدنية
د خلو قانون ليه عنإصل الذي يجب الالتجاء المرافعات هو القانون الأ

مر كذلك لما احتاج , فلو كان الأاءات الجزائية من نص يحكم الواقعةجر الإ
على قانون حالة الصريحة إلى النص في بعض الحالات على الإالمشرع 

ذا كان الفقه قد درج على الاو  ءات,جراالمرافعات بصدد بعض الإ  ةستعانا 
ن أجراءات الجزائية, إلا المرافعات لسد النقص في قانون الإبنصوص قانون 

نما يتم ذلك بوصفو  الجزائية, جراءاتأنه الأصل العام للإذلك لا يعني  وسيلة  ها 

                                                           

 .23( د. محمد زكي أبو عامر, مرجع سابق, ص (1
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حكام أ لا تكونأمن وسائل التفسير اقتضتها وحدة النظام القانوني, وبشرط 
 .(1)ضة وجوهر الخصومة والدعوى الجزائية ر اعالمرافعات مت قانون

(  564نه نص في المادة ) أجراءات الجزائية نجد وبمطالعة قانون الإ
أحكام  لىإلم يرد فيه نص في هذا القانون  يرجع في كل ما : "نهأمنه على 

النص هذا و  ,"ثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية قانون المرافعات وقانون الإ
نما ,جراءات الجزائيةلا يلغي ذاتية قانون الإ جعل المشرع اليمني قانون  وا 

ي كل ما لم يرد به نص في قانون المرافعات مصدراً للقضاء الجزائي ف
ن يلى طبيعة العلاقة بين القانونين باعتبارهما مكملإجراءات, وهذا يرجع الإ

شكل منظومة متكاملة يدولة  ةن النظام القانوني لأيأذ إلبعضهما البعض, 
 . (2)حكام القوانين في تلك المنظومة أبى التناقض والتضارب بين أت

 المطلب الثالث 
  جراءات الجزائية وقانون السلطة القضائيةالعلاقة بين قانون الإ

لواجب جراءات االسلطة القضائية نصوصاً تنظم الإ يتضمن قانون كثيراً ما
 ءاتجراعد مكملة لقانون الإن هذه النصوص ت  أ كمام القضاء, ولا شأمراعاتها 

ومثال على ذلك النصوص الواردة في قانون السلطة  الجزائية فيما لم يرد فيه نص؛
م من ى الجرائحدإجراءات في حالات وقوع ئية المتعلقة بما يجب اتخاذه من إالقضا

 الجهات بتحريك الدعوى الجزائية منذن , وضرورة الحصول على إالقضاة حدأ
 . (3)المنصوص عليها فيه

                                                           

 .28( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (1
 .23الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( د. عبد الباسط محمد(2
 .29د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص( (3
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 قانون السلطة القضائية مع نص في ذا ما تعارضإوكثيراً ما يثور الخلاف 
 , فأي القوانين يطبق؟جراءات الجزائيةفي قانون الإنص 

 :(1)نه تطبق القواعد التاليةإذا ثار الخلاف بين القانونيين فإلذلك 
خر, وكان يتضمن ن هو القانون اللاحق للقانون الآحد القانونيأذا كان إ .1

تعالج مسائل تتعلق بالتنظيم القضائي الجنائي فيكون هو الواجب  اً نصوص
 التطبيق. 

انون إن قوتطبيقاً لذلك ف ,النص العام قيدتطبيق قاعدة النص الخاص ي .2
جراءات الجزائية هو النص الخاص بالنسبة لقانون السلطة القضائية, ومن الإ

 ثم يتعين تطبيقه.
ن قانون السلطة القضائية يشتمل على مبادئ عامة أعليه  من المتفقلأنه 

لى نصوص نه يشتمل ع, أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية فإلتنظيم القضائيل
 . (2)جراءاتإمام المحاكم من أاعه بتايجب  تنظم ما

  

                                                           
 .30( المرجع السابق, ص (1
 .17؛ د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص26للمزيد أنظر: د. حسني الجندي, مرجع سابق, ص ( (2
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 المبحث الرابع 
جرائي اليمنيجراءات الجزائية والنظام الإة للإالنظم التشريعي  

  وتقسيم: تمهيد
ة جراءات الجزائية خلال الفترة الزمنية الماضيطورت النظم التشريعية للإت

أن المعتقدات السياسية والاجتماعية عصرنا الحالي, ولا شك  ىوحت
ظم ل هذه النو أقتصادية كان لها دور كبير في تطور هذه النظم, وكان والا

لنظام ا وأخيراً  ,يبيقلتنتى بعد ذلك النظام اأثم  ,تهاميظهوراً هو النظام الا
من خلال  ,ول المشرع فيه التوفيق بين النظامين السابقيناالمختلط الذي ح

النظام بجرائي اليمني أخذ النظام الإخذ بمزايا كل نظام وتجنب عيوبه, وقد الأ
  .المختلط

اءات جر في هذا المبحث الأنظمة الثلاثة لتطور الإ بينفإننا سنلذلك 
 : يالآتفي مطلبين على النحو  الإجرائي اليمني, وذلك نظاموال ,الجزائية

 جراءات الجزائية.الأنظمة التشريعية للإ: المطلب الاول    
 المطلب الثاني: النظام الإجرائي اليمني.    
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 المطلب الاول 
 جراءات الجزائية نظمة التشريعية للإالأ

مرور إلا بعد ال لم يصل قانون الإجراءات الجزائية إلى ما هو عليه اليوم,
خيراً دة مراحل, بدأت بمرحلة النظام الابع تهامي, ثم مرحلة النظام التنقيبي, وا 

تقل مسفي فرع  الأنظمة من هذه  نظامكل نتناول مرحلة النظام المختلط, وس
 على النحو الآتي:

 الفرع الأول
 تهاميالنظام الا

وى ن الدعأساس أيقوم هذا النظام على التي يقوم عليها:  ةكر فالأولا: 
ريمة ضرت به الجأها من فييمثل  ,اع بين خصمينر و صأهي نزال  ةوالخصوم

م محايد يت نهما قاض  وبي ",المدعى عليه"ويمثل المتهم دور  "المدعي"دور 
طرف  كل ةلدة بين أصر على الموازنتودوره سلبي يق ,برضاء الطرفين هاختيار 

 .(1)الآخر ةلحدهما على أدأ ةدلأثم ترجيح 
يقوم هذا النظام على بادئ التي يقوم عليها هذا النظام: : المثانياا 

 :(2)همها أ ة من المبادئمجموع
 ةثر من الجريمة وعدم قدر أو من تأدعاء من قبل المضرور ية الإحر  .1

 ,عاءدلم يتم الإ القاضي على التدخل والاتصال بالدعوى الجزائية, ما
 .ةالمحاكم ةبمرحل إن الدعوى الجزائية تبدأوبالتالي ف

                                                           

ئية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب حول هذا الموضوع ي نظر: د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنا( (1
  .42؛ د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص14م, ص 1988الجامعي, القاهرة, الطبعة الثانية عشرة عام 

 .19؛ د. سامح السيد جاد, مرجع سابق؛ ص15( للمزيد ي نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (2
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 دلة للقاضي, فدور القاضيع وتقديم الأثبوت الحق للخصوم في جم .2
ور ن يكون له دأدون  ,الخصوم ةدلأبين  ةسلبي يقتصر على الموازن

 يق.قفي البحث والتح
 .عةالمراف ةوشفوي ةالجنائي ةجراءات الخصومإ علانية .3
 لىن هذا النظام يقوم عأذ ة المتهم حتى صدور حكم بالإدانة, إحري .4

أحد عطاء إدون  أطراف الخصومة الجنائيةبين  ة الكاملةالمساوا
 .الأطراف ميزة على الطرف الآخر

ظام نوارتباط  لةدام عدم تقييد القاضي الجنائي بالأارتباطه بنظ .5
 المحلفين به. 

 ات هامةن هذا النظام يقرر ضمانأ من غملر با :: تقدير هذا النظامثالثاا 
دلة الأة في الاقتناع بويعطي القاضي الحري ردية,الف ةويحرص على الحري ,للمتهم
 : (1)أنه يعاب عليه ما يليإلا 

 ةبحماي ة, باعتبارها المعنيةهذا النظام مع التنظيم الحديث للدول قلا يتس .1
 هم. تالمجتمع وتعقب المجرمين ومعاقب

و من يقوم مقامه يعني تركه في يد أه يتهام في يد المجني علترك الا .2
المتهم, وقد يترك الدعوى الجزائية نظراً  ةسطو  ةفي حال ةاصخ ة,ضعيف
 ضرر الناتج عن الجريمة. الحجم  ةلآلض

ع جم ةيعمل قالتحقيق الابتدائي قد يعو  ن فرض مبدأ العلانية في مرحلةإ .3
 لافها.إتو قيام المتهم ب, أدلةالأ

ليس له دلة و ة وتقييم الأسلبية دور القاضي, فدوره يقتصر على الموازن .4
 والتحقيق فيها.  الأدلةعن  ثحبال

                                                           

 .45( د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص(1
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 الفرع الثاني
 قيبينالنظام الت 

 ةلفكر  ةمغاير  ةم هذا النظام على فكر و يق : الفكرة التي يقوم عليها:أولا 
خصياً ش الجنائية ليست نزاعاً  ةن الخصومأ ةذ يقوم على فكر إ ,النظام الاتهامي

باشر من قبل جراءات تالإمن  ةبين المتهم والمجني عليه, بل هي مجموع
دولة إلى طبيعة وظيفة الساس النظر ألى كشف الحقيقة, على إالدولة, وتهدف 

  .(1)قامة العدل في المجتمع ا  من والنظام و في حفظ الأ
يقوم هذا النظام على  :: المبادئ التي يقوم عليها هذا النظامثانياا 
 :(2)همها أمن المبادئ  مجموعة

دير ولة تتولى الاتهام وتتمثل الد –مة النيابة العا –ة رسمية ئنشاء هيإ .1
لى ع العقوبة عيتوق حتىلى كشف الحقيقة إجراءات الهادفة جميع الإ
 المتهم. 

ة, و المحاكمأسواء في مرحلة التحقيق  ,اعتماد هذا النظام على السرية .2
 هن يتاح للمشتبأدون  ,دلةوجمع الأ ةإلى تحري الدقوالتي يهدف منها 

 فسادها. إو أتلافها إته حعمل لمصلو من يأو المتهم أبه 
ظام كما هو الحال في الن ,رضاء الطرفينبتدخل القاضي لم يعد مرهوناً  .3

نما أتهاميالا  . ةللدول صبح ممثلاً , وا 

                                                           

؛ د. عبد الباسط الحكيمي, مرجع 32نظر: د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص ي  ( حول هذا الموضوع (1
 .42سابق, ص

 .51راجع: د. حسن علي مجلي, مرجع سابق, ص ي  ( (2
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راجعة على م فلم يعد مقصوراً  ,يجابيةأصبح دور القاضي يتميز بالإ .4
ن يعيد أبل صار لزاماً عليه  ,دلةحقيق الابتدائي والموازنة بين الأالت

 ,انونيةدلة القه بنظام الألزامإنه تم أ, إلا أن يصدر حكمهتحقيقها قبل 
 تناع.ليه مبدأ حرية القاضي في الاقإدى أمنعاً للتحكم الذي 

ام لا هذا النظ ن المتهم فيأذ إعدم المساواة بين المجني عليه والمتهم,  .5
لى ع تعذيب المتهم للحصولببل ويسمح هذا النظام  ,ي حقوقيتمتع بأ
 اعترافه. 

مع  هقتساانقيبي هم ما يميز النظام التأ: من ثالثاا: تقدير هذا النظام
باعتبارها المختصة بتعقب المجرمين واتهامهم  ,الوظيفة الحديثة للدولة

ضفاءو النيابة العامة لتتولى الاتهام,  نشاءإ ومعاقبتهم, ففي هذا النظام تم  ا 
  .(1)يجابي للقاضي في تحقيق الدعوى لدور الااالطابع العام على القضاء, و 

 : (2)يلي  لكن يعاب على هذا النظام ما
باحتهحرمان المتهم من حق الدفاع عن نفسه, بل  .1 جل أللتعذيب من  وا 

الحصول على الاعتراف منه, وهذا يجافي العدالة الجزائية التي تقوم 
 دانته. إن المتهم بريء حتى تثبت أعلى مبدأ 

الواردة حصراً في القانون, وهذا  ةدلأي الأ ,القانونيةدلة أخذه بنظام الأ .2
مما  ,و البراءة لا تعبر عن اقتناع القاضيأدانة حكام الإأن ألى إيؤدي 

 يشكل مجافاة للعدالة. 

                                                           

 .48نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص ي  ( قريب من هذا المعنى (1
 .43, ص ( د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق(2
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 الفرع الثالث
 النظام المختلط 

زايا اس الاستفادة من ميقوم هذا النظام على أس: الفكرة التي يقوم عليها: أولا 
لى إويهااادف هاااذا النظاااام  ,قيبي وتفاااادي عيوبهاااانهاااامي والنظاااام التتالنظاااام الا

ن هااااذا النظااااام يقوم على التوفيق بين إ, وبااااذلااااك فااااتحقيق العاااادالااااة الجنااااائيااااة
 : (1)ينيساسأاعتبارين 

 عليه.  ةحد لعقوبة إلا بعد ثبوت التهمألا يخضع أ .1
 مجرم من العقاب.  إفلات عدم .2

 النظام: بادئ التي يقوم عليها هذا ثانياا: الم
 : (2) الآتيةمبادئ اليقوم هذا النظام على 

اء عضأتهام في هذا النظام موظفون متخصصون هم سلطة الا باشري .1
 النيابة العامة. 

, معين من قبل السلطة متخصص الفصل في الدعوى قاض   يتولى .2
تي غير مقيد إلا بالقواعد ال ه,يصدر حكمه فيها بحسب اقتناعالعامة, و 

بات ثأما قوة هذا الدليل في الإقامة الدليل, إون في نص عليها القان
 لة متروكة لتقديره. فمسأ

 جراءات الدعوى بمرحلتين: إتمر  .3

                                                           

 .50؛ د. إلهام محمد العاقل, مرجع سابق, ص 19مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص د.ي راجع:  ((1
 .19. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, صد( (2
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: هي مرحلة التحقيق الابتدائي, وفيها تبدو واضحة ولىالمرحلة الأ  -أ
, فالإجراءات في هذه المرحلة تكون مدونة خصائص النظام التنقيبي

 . قةة لإظهار الحقيبحسب الضرور  وسرية
ز فيها خصائص النظام ر ب: فهي مرحلة المحاكمة, وتالمرحلة الثانية -ب

بة بالنس ةصل, وعلنيالأ جراءات فيها شخصية بحسب, فالإتهاميالا
 جراؤها في مواجهة الخصوم. إ, كما يتعين للجمهور

 الثاني  طلبالم
 جرائي اليمني النظام الإ

خذت أغيره من الدول التي ك -لط تجرائي اليمني بالنظام المخأخذ النظام الإ
وق على حق ةلى المحافظإنظمة التي تسعى أفضل الأالذي يعد من  - بهذا النظام

هام تالجزائية, فهو بذلك يسعى إلى الموازنة بين حقوق الاوحريات المتهم في الدعوى 
خذ إذ يأجراءات الجزائية, ون الإويظهر ذلك من خلال نصوص قان وحقوق الدفاع,

ي في مرحلة تهامخذ بالنظام الاأقيبي في مرحلة التحقيق الابتدائي, ويبالنظام التن
 :فيما يليبين ذلك نالمحاكمة, وسوف 

 التحقيق البتدائي: الطابع التنقيبي في مرحلة أولا 
يتضح هذا الطابع من خلال بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية, والتي 

  من المبادئ, نتناولها فيما يلي: اً قررت عدد
ن النيابة العامة هي المخولة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها إ .1

 . (1)مام القضاءأ
                                                           

مباشرتها و يك الدعوى الجزائية ورفعها ر ي صاحبة الولاية في تحه" النيابة العامة  :( على أن21( نصت المادة )(1
 ".أمام المحاكم.. 
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احتااااارام حقاااااوق وحرياااااات الماااااتهم خااااالال فتااااارة التحقياااااق الابتااااادائي, وقاااااد  .2
, 4ى ذلاااااك العدياااااد مااااان ماااااواد قاااااانون الإجاااااراءات الجزائياااااة " نصااااات علااااا

 ."لخ إ..  172, 143, 140, 138, 134, 132, 131, 71
 . (1)جراءات التحقيقإتدوين جميع  .3
 . (2)جراءات التحقيقسرية إ .4
 . (3)قيق خلال مدة معينةحجراءات التاستكمال إ .5
 تهامي في مرحلة المحاكمة : الطابع ال ثانياا 

تهامي من خلال بعض نصوص قانون يتم استخلاص الطابع الا
 :, والتي قررت المبادئ الآتيةجراءات الجزائيةالإ
 أن تكون جلسات المحاكمة علنية, أيقرر هذا المبد :لساتعلانية الج .1

لم تقرر المحكمة  لى ضمان حسن سير العدالة, ماإويهدف هذا المبدأ 
 . (4)ةسباب خاصلأ أو بعضها سريةن تكون كلها أ

                                                           

 ( على أنه: " يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق .. ". 119( نصت المادة )(1
جراءات التحقيق في سرية ما لم إ( على أنه: " مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجري 121( نصت المادة )(2

 ينص القانون على خلاف ذلك".
خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح  يتعين إنهاء إجراءات البحث -1( على أنه: " 129( نصت المادة )(3

ذا اقتضت صعوبة  -2الملف .. إلخ.  يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم, وا 
البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص, 

ذا تطلب الأمر تخطي أقصى  مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة وا 
لا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية  -3أشهر. 

 للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات ".
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة أن تكون  ( على أنه: " يجب أن 263( إذ نصت المادة ) (4

 بعضها سرية .. ".   وكلها أ
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وقد قررت هذا المبدأ عدد من نصوص قانون  ة:جراءات المرافعإ ةشفوي .2
 . (1)(267 – 264جراءات الجزائية )الإ

 في المادة أقر المشرع اليمني هذا المبدأ: استمرارية جلسات المحاكمة .3
جراءات أخير الإلى عدم تإ أهذا المبد إقرار(, ويهدف المشرع من 268)

 . (2)الدعوى الجزائية وسرعة الفصل في
, 315قررته المادة ) أهذا المبد :ثناء جلسات المحاكمةأحضور المتهم  .4

ليه, إلا إالمنسوبة  ةاع عن نفسه في التهممن الدف المتهم ليتمكن ,(349
 . (3)يبرر عدم حضوره ا كان هناك ماذإ
لنظام ئ في اأهم المبادمن  أ: هذا المبدحرية القاضي في تكوين عقيدته .5

لى ع ن يفصل في الدعوى الجزائية بناءً أذ يستطيع القاضي إتهامي الا
, وهذا دلةل الأ, وذلك في ضوء مبدأ تكاماقتناعه, فلا يتقيد بدليل معين

 . (4)(367وكذا نص المادة ) ,(321/2) المادة ت عليهنص ما
 

  

 

                                                           

 ( على أنه: " تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهةً ..".264( إذ نصت المادة )(1
مة, ما كحيث نصت على أنه: " يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحا( (2

 لم تقتض  ظروف القضية الوقف أو التأجيل المبرر أو للضرورة في الأحوال المنصوص عليها في القانون ".
بعاد المتهم أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يخل إ( على أنه: " لا يجوز 349( حيث نصت المادة )(3

 بنظام الجلسة .. ".
الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال  ( حيث نصت على أنه: " يحكم القاضي في(4

 المحاكمة .. ".
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 الباب الأول
 الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة

 تمهيد وتقسيم:
الجريمة هي سااااااابب تحريك الدعوى الجزائية, التي من خلالها تساااااااتطيع 

ثبات حق الدولة في العقاز النيابة العامة تطبيق القانون الج  .بائي وا 
والنيابة العامة في توليها تحريك الدعوى الجزائية ومباشااااااااااااارتها لا تهدف 
نما هي ممثلة عن المجتمع, وتهدف إلى  إلى الحصول على حق شخصي, وا 

 حمايته بكل الوسائل القانونية.
, ةإلا أن الجريمة قد ينشااااااأ عنها إلى جانب الدعوى الجزائية دعوى مدني

هناك علاقة بين الدعوى المدنية إن لذلك ف ,إذا ترتب عن الجريمة ضااااااااااااااارر
إذ أن الادعوى المادنياة قاد تتحرك أماام القضاااااااااااااااااء الجزائي  ,والادعوى الجزائياة

سااااببه الضاااارر الذي رفعت ب بشاااارط أن يكون ,للدعوى الجزائية ةباعتبارها تابع
ننا إومن خلال ما ساااابق ف ,الدعوى المدنية هو ناتج عن الجريمة التي ارتكبت

 : الآتيفصول على النحو  ةفي أربع هذا الباب نبينسوف 
 الفصل الأول: التعريف بالدعوى الجزائية وطبيعتها وخصائصها.

 الفصل الثاني: الخصوم في الدعوى الجزائية.
 رفعها ومباشرتها.و الفصل الثالث: تحريك الدعوى الجزائية 
 الفصل الرابع: انقضاء الدعوى الجزائية.
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 الفصل الأول
 زائية وطبيعتها وخصائصهاالتعريف بالدعوى الج

 تمهيد وتقسيم:
تساااااعى النيابة العامة من خلال الدعوى الجزائية إلى توقيع العقاب على 

دف إلى تهة عن المجتمع, و بانيالمتهم فهي تباشااااار إجراءات الدعوى الجزائية 
يصاااااااااله إلى القضاااااااااء لإصاااااااادار التأكد من وقوع الجريمة , ومعرفة مرتكبها, وا 

 صلته بالجريمة. حكم عليه بعد إثبات
إذا تبين لها أثناء مباشاااااااااااارة إجراءات العامة ن النيابة إوبالرغم من ذلك ف

تكمال سااااااااااانها تسااااااااااعى إلى إالدعوى الجزائية عدم ثبوت التهمة على المتهم, ف
ول لا تهدف إلى الوصااااا –كما سااااابق ذكره  –ه, فهي تالإجراءات اللازمة لتبرئ

نما تهدف إلى حماية المج تمع من أخطار الجريمة, فإذا إلى حق شاخصاي, وا 
إلى تبرئته  نها تساااارعإتبين لها أن المتهم بريء من التهمة التي نسااابت إليه, ف

 اً مما نسااب إليه كونه أصاابح أولى بالحماية, وكون النيابة العامة تعتبر خصاام
  .تطبيق القانون وترسيخ العدالة في المجتمع , لا هدف لها إلاّ اً شريف

 ننا سااااوف نتناول هذا الفصاااال فيل أفضاااال فإتتضااااح الرؤية بشااااك ولكي
 : الآتيمبحثين على النحو 

 المبحث الأول: ماهية الدعوى الجزائية والتمييز بينها وبين الدعوى المدنية.
 المبحث الثاني: طبيعة الدعوى الجزائية وخصائصها.
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 المبحث الأول 
 ماهية الدعوى الجزائية والتمييز بينها وبين الدعوى المدنية 

 هيد وتقسيم:تم
نفاذ القانون والوصاااااااااااااول إلى إلا شاااااااااااااك أن النيابة العامة لا تساااااااااااااتطيع 

ستصدار حكم قضائي في جريمة وقعت ما لم تكن وسيلتها في ذلك الدعوى ا
صاااااااادد النيابة العامة ب هالجزائية, فالدعوى الجزائية هي نشاااااااااط إجرائي تباشاااااااار 

بت من تثالإلى خصومة جنائية بين طرفين, وتستهدف من خلال هذا النشاط 
الإثبااات ومن ثم رفعهااا إلى  ةمرتكبهااا والبحااث عن أدلاا وقوع الجريمااة ومعرفااة

 ةوقد يصااااااحب الدعوى الجزائية دعوى مدني ,القضااااااء لإصااااادار حكم بشاااااأنها
ينظرها القضاااااااء الجزائي بالتبعية للتعويض عن الضاااااارر الناجم عن الجريمة. 

في مطلبين على النحو ننا سااااااوف نتناول هذا المبحث إومن خلال ما ساااااابق ف
 : الآتي
 المطلب الأول: ماهية الدعوى الجزائية.   
 : التمييز بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.المطلب الثاني   
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 المطلب الأول 
 ماهية الدعوى الجزائية 
م إلى 1994( لسنة 13لم يتطرق قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم )

نما نص في المادة )تعريف الدعوى الجزائية ( منه على تحديد الجهة 21, وا 
 . (1)المخولة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم 

وقد تناول بعض فقهاء القانون تعريف الدعوى الجزائية في عدد من 
 الإجراءات التي تتخذ من قبل مجموعة "التعريفات, فعرفها البعض بأنها: 

وصفها سلطة تحقيق منذ لحظة إخطارها بنبأ الجريمة حتى النيابة العامة ب
 .(2) "البراءة ب بالإدانة أو صدور حكم بات فاصل في الموضوع, سواءً 

مجموعه من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن  "وعرفها آخر بأنها: 
معرفة  ل إلىو والوص ,وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة ,ةنجريمة معي
 .(3) "ستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه مرتكبها وا

ة من الإجراءات القانوني مجموعة "ويمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها: 
 ,باعتبارها سلطة تحقيق, في جريمة ارتكبت التي تباشرها النيابة العامة

 . "ها حكم فاصل فياستصدار وتستهدف بها 

                                                           

النيابة العامة هي صاحبة الولاية بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام  "حيث نصت على أن:  ( (1
  ".المحاكم .. 

 .72ون محمد سلامة, مرجع سابق, صمأم د.(  (2
 .59مرجع سابق, ص السعيد رمضان, د. عمر(  (3
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هي عبارة عن مجموعة من  أن الدعوى الجزائية ينبتومن هذا التعريف ي
ال من إجراءات التحقيق, ومثإجراء الإجراءات القانونية, والتي تبدأ باتخاذ أول 

قيام النيابة العامة بتكليف المتهم بالحضور, أو القبض عليه والبدء  :على ذلك
الإجراءات إلى استصدار حكم  تستهدف من هذهبإجراءات التحقيق معه, و 
 ارتكبت.قضائي في الجريمة التي 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب عدم الخلط بين مفهوم الدعوى الجزائية 
ولة من الد هائية, فالأولى هي عبارة عن الطلب الموجز ومفهوم الخصومة الج

ن م , من خلال مجموعةحقها في العقاب قرار)النيابة العامة( إلى القضاء لإ
ين, وتنتهي عنسبتها إلى متهم مالإجراءات التي تؤدي إلى إثبات وقوع الجريمة و 

أما الخصومة الجنائية فتشمل هذا الطلب وكافة  بصدور حكم فاصل فيها,
براءة بصدور حكم بات بالإدانة أو الائية التالية له, حتى تنتهي ز الإجراءات الج
 .  (1)من أسباب الانقضاءأو أي سبب 

جزائية, وى الائية أوسع من مفهوم الدعز ن مفهوم الخصومة الجإوبالتالي ف
دفوعه ت المتهم و طلبا –فالأعمال الإجرائية التي تصدر من غير النيابة العامة

نما هي م ,ائيةز ليست من أعمال الدعوى الج –الحكم  وشكواه وطعنه في ن وا 
, أما إجراءات جمع الاستدلالات فهي مرحلة تمهيدية زائيةأعمال الخصومة الج

 .(2)ائيةز تفتح بها الخصومة الجلا تتحرك بها الدعوى الجنائية, ولا 
  

                                                           

 .91مد فتحي سرور, مرجع سابق, ص أح ( د. (1
 .82محمد زكي أبو عامر, مرجع سابق, ص ( د.  (2
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 المطلب الثاني
 التمييز بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

تختلف الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية من عدة وجوه, وعلى وجه 
 .الخصوص من حيث الأطراف, والموضوع, والسبب

 : الآتيا على النحو موفيما يلي نتناول أوجه الاختلاف بينه
  :من حيث الأطراف: أولا 

الخصوم في الدعوى الجزائية هما المتهم والنيابة العامة بوصفها ممثلة 
لضرر ا هصابأعن المجتمع, أما الدعوى المدنية فهي الدعوى التي يقيمها من 

. أي (1)من الجريمة على من تسبب في إحداث هذا الضرر وهو المتهم ذاته
قد يكون المجني  –لمدنية في الدعوى ا –أن الشخص الذي أصابه الضرر 

 ه. ثتعليه, وقد يكون من يخلفه كور 
المسئول عن تعويض الضرر فهو  أما المدعى عليه في الدعوى المدنية

 .(2)قد يكون سواه كورثته ولكنأساسية المتهم,  بصفة
  :ثانياا: من حيث الموضوع

موضوع الدعوى الجزائية هو توقيع العقوبة على الجاني. أما موضوع 
ن وقوع إوبالتالي ف .(3)عوى المدنية فهو يقتصر على التعويض عن الضررالد

                                                           

 .55, صد. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق ( (1
 .58د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ( (2
 .63علي مجلي, مرجع سابق, ص  حسند.  ( (3
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الجريمة يولد حقاً للدولة في العقاب من خلال الدعوى الجزائية, أما في الدعوى 
ن التعويض يؤسس على وجود ضرر من الجريمة, وليس لأن هناك إالمدنية ف

ول وحيازة التسكجرائم  قد لا يترتب على بعض الجرائم ضرر؛ف ؛جريمة وقعت
 .   (1)الأسلحة

  :: من حيث السببثالثاا 
سبب الدعوى الجزائية هو الفعل باعتباره جريمة, أي باعتباره يحمل 
وصفاً قانونياً معيناً هو " التكييف الإجرامي " المحدد في قانون الجرائم 

, تلفاً اً مخوصفاً قانوني والعقوبات, أما سبب الدعوى المدنية فهو هذا الفعل حاملاً 
 . (2)(ضارالفعل ال) - وفقاً للقانون المدني –هو

آخر بين الدعويين الجزائية والمدنية, فالدعوى  اً كما أن هناك خلاف
 دف جزاءً اً للمجتمع, وتستهقالجزائية تتعلق بالنظام العام, باعتبارها تحمي ح

أما  ,, وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عنهامصلحة المجتمعيوقع ل
الدعوى المدنية فلا تتعلق بالنظام العام, فللمدعي فيها سلطة شاملة, فله أن 

 .(3)يتنازل عنها, أو يتصالح مع المتهم 

                                                           

 .100أبو عامر, مرجع سابق, ص نظر: د. محمد زكي ي  للمزيد  ( (1

 .59, ص , مرجع سابقيد. محمود نجيب حسن ( (2
 .60 – 59المرجع السابق, ص(  (3
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نية, ين الجزائية والمديوبالرغم من الاختلافات السابق ذكرها بين الدعو 
ذه ا, وتبدو همبين الدعويين اقتضى وجود روابط بينه اً إلا أن هناك اتحاد

 :(1)بط في عدة مواضع أهمها الروا
المدني أن يرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية, فتقضي فيها مع  للمدعي .1

 الدعوى العمومية ) الدعوى الجزائية (. 
دعاء المباشر أمام القاضي الجزائي, كما هو المدني الإيحق للمدعي  .2

 الحال في مواد الجنح والمخالفات. 
ي المدني فعلى القضاء  تهحجي للحكم الصادر في الدعوى الجزائية .3

 نطاق معين وبشروط خاصة.

  

                                                           

د. محمد زكي أبو عامر,  ؛60, مرجع سابق, ص ينظر: د. محمود نجيب حسني  حول هذا الموضوع (  (1
 .56ص  مرجع سابق, د. عمر السعيد رمضان, ؛101, ص مرجع سابق
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 المبحث الثاني
 طبيعة الدعوى الجزائية وخصائصها

 تمهيد وتقسيم:
يز خاصااااااااااااااااً, فهي تتم ائي مكاناً ز تحتل الدعوى الجزائية في القانون الج

تختلف عن الطبيعاة التي  -كونهاا ممثلاة عن المجتمع  –بطبيعاة خااصااااااااااااااااة 
 مدنية. تتميز بها الدعوى ال

ا عن تي تميزهكما أن الدعوى الجزائية تتميز بالعديد من الخصااااااائص ال
 . غيرها من الدعاوى

ننا في هذا المبحث ساااااااااااااااوف نتناول الدعوى الجزائية من حيث لذلك فإ
 : الآتيطبيعتها وخصائصها في مطلبين على النحو 

 .: طبيعة الدعوى الجزائيةالمطلب الأول
 . وى الجزائية: خصائص الدعالمطلب الثاني

 المطلب الأول
 طبيعة الدعوى الجزائية

, فهي عبارة عن مجموعة من ميز الدعوى الجزائية بطبيعة خاصاااااااااااااااةتت
الإجراءات القانونية المتلاحقة, والتي تنتهي بحكم بات فاصااال في الموضاااوع, 

اً ساااااااابق عليه, وساااااااببعن إجراء  من هذه الإجراءات ي عد أثراً ناتجاً  وكل إجراء
 حق له. لإجراء لا
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أن كل شااااخص يساااااهم في سااااير الدعوى الجزائية بعمل  ,وتفصاااايل ذلك
إجرائي معين بحسااااااب ما يخوله القانون, وينشااااااأ عن هذا العمل وضااااااع معين 

 . (1) ةه الدعوى الجزائية صورة معينذ فيختت
وتجدر الإشااااارة إلى أن كل إجراء من هذه الإجراءات المتلاحقة للدعوى 

عمل الإجرائي ير بالغيللت ةفهي معرضاا ,الاسااتقرار فةصااالجزائية لا يتوفر لها 
 .(2)ختلف عن الوضع السابق عليه ياللاحق له, إذ ينشأ وضع جديد 

إلى أن الدعوى الجزائية لا يتلاءم معها الوصف  كما تجدر الإشارة أيضاً 
 الدعوى المدنية تصااااااااااور إذ أنات, عفاالذي أعطي للدعوى المدنية في فقه المر 

بأنها الحق في إلزام  وتارةً  ,عمال حق شاااااااااااااخصاااااااااااااية القانونية لإداالأ تارةً بأنها
خلو زائية لا تالدعوى الج بينماخر للخضااوع لحكم القضاااء في نزاع ما, آطرف 

 .ن إلى حد ماالصورتي , ويصدق عليها كلامن المعنيين معاً 
ذ يسعى إ ي,ن الهدف من الدعوى المدنية هو شخصإومن جهة أخرى ف

ي عمال حكم القانون, بينما الهدف فه مسااااتعيناً على ذلك بإبه إلى بلوغصاااااح
نما سريان حكم القانون أولًا و خصياً الدعوى الجزائية ليس ش  . (3) راً يخأ, وا 

  

                                                           

 .63, مرجع سابق, ص ي. محمود نجيب حسند :نظري   ( (1
 .63, ص المرجع السابق ( (2

ص   ,م1977الإجراءات الجنائية تحليلًا وتأصيلًا, منشأة المعارف, الاسكندرية, طبعة , امند. رمسيس به ( (3
137. 
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 المطلب الثاني
 خصائص الدعوى الجزائية

 تتميز الدعوى الجزائية بالعديد من الخصائص أهمها:
 اً لجزائية من كونها حق: تأتي عمومية الدعوى اعمومية الدعوى الجزائية .1

وهذا الحق هو حق عام وليس  ,(1)لحسابه باسمه و  باشرحرك وت  للمجتمع ت  
 نبفرد, وللمجتمع بواسطة النيابة العامة أن يعاقب المتهم إذا تبي اً خاص اً حق

عاً اعد دفي  وقيام المجتمع بمعاقبة المتهم  أنه اقترف الجريمة موضع الدعوى,
لجريمة, على اعتبار أن كل جريمة تمثل عن الذات ضد خطر تكرار ا

حق  على أي أنها تمثل عدواناً  الاجتماعي,للوجود  ةبركيزة أساسي إخلالاً 
 . (2)المجتمع في الكيان والبقاء 

د نص ق الجزائية جد أن قانون الإجراءاتنوعند مطالعة التشريع اليمني 
 " :جاء فيها أن ( منه, إذ21على صفة العمومية للدعوى الجزائية في المادة )

النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها 
صفة العمومية هنا تستمد من أمرين فإن وعلى ذلك  ".أمام المحاكم .. الخ 

ن النيابة العامة هي المختصة بمباشرتها كونها من أجهزة الدولة إ:  الأول: (3)
ية من مباشرتها ليس الحصول على نفع ذاتي من ن الغاإ:  الثانيالعامة. 

نما تتحد , لعدالةحقق اد هذه الغاية بالحصول على حكم يالحكم بشيء معين, وا 
 . أو البراءة ةدانسواء أكان بالإ

                                                           

 .63, مرجع سابق, ص ينظر: د. محمود نجيب حسني   ( (1
 .140، ص نام، مرجع سابقهد. رمسيس ب ( (2

 .79د سلامة, مرجع سابق, ص حمد. مأمون م ( (3
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 ومما تجدر الإشارة إليه أن صفة العمومية لا تتأثر بالأحوال الاستثنائية
و الدعوى الجزائية, كما هالتي منح المشرع فيها لبعض الأفراد حق تحريك 

, أو ترك لهم تقدير تحريك الدعوى الجزائية من الحال في الإدعاء المباشر
ءات اثنففي هذه الاست ؛عدمه بمعرفة النيابة العامة, كما هو في حالات الشكوى

اء , كما أن الاستثنةيستهدف المشرع غرضاً عاماً يختلف باختلاف كل حال
ها عوى الجزائية في التقدم بالشكوى, أما مباشرتحدد فقط في تقييد تحريك الد

نما تباش ,دائماً  النيابة العامة اهلاو تتف رها ودون أن تكون مقيدة بطلبات الأفراد, وا 
 .(1)بما يتفق مع الصالح العام في تطبيق القانون التطبيق السليم

وهذه الاستثناءات نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المواد 
من صلاحية النيابة العامة فقط (, إذ جاءت هذه المواد تقيد 27, 26, 25)

 .(2)إلا بإذن أو شكوى في تحريك الدعوى الجزائية 
 

                                                           

  .79, ص المرجع السابق  (1)
( على أنه: " لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا 25إذ نصت المادة ) ( (2

" لا يجوز رفع  ( على أنه:26بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام .. "؛ ونصت المادة )
الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو 
بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة .. "؛ ونصت المادة 

الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو ( على أنه: " لا يجوز للنيابة العامة رفع 27)
هانة والتهديد فشاء الأسرار الخاصة والإا  في جرائم القذف والسب و  -1من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الآتية: 

يامه أثناء قبالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط, ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة 
في جرائم  -3في الجرائم التي تقع فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.  -2بواجبه أو بسببه. 

تلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق ا  في جرائم التخريب والتعييب و  -4الشيكات. 
 ال الأخرى التي ينص عليها القانون ".العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير, وكذلك في الأحو 
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ا مة تحريكهءفي الجرائم الجسيمة وملا حتمية تحريك الدعوى الجزائية .2
الحتمية تقوم على مبدأ الشرعية, والأخيرة لا  :غير الجسيمةفي الجرائم 
لجرائم في ا التدخل القضائي, أي بتحريك الدعوى الجزائيةتتحقق إلا ب

مة فأنها تستند إلى مفهوم أن ءأما الملا ,بطريق الوجوب والإلزام الجسيمة
ى في تصرفاتها إل النيابة العامة هي جهاز من أجهزة الدولة تهدف دائماً 

حريك تقديرية في ت ةسلط ىعطومن المصلحة أن ت   ,تحقيق المصلحة العامة
على  ءدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة, وبهدف تخفيف العبال

 .(1)القضاء ودون أن يكون هناك ضرر 
( من قانون الإجراءات الجزائية 112, 110وبمطالعة نصوص المواد )

ريك خذ بمبدأ الحتمية في تحأفقد  ,لوجدنا أنه قد نهج نهجاً توفيقاً  ,اليمني
عوى مة في تحريك الدءخذ بمبدأ الملاسيمة, وأفي الجرائم الجالدعوى الجزائية 

إذا  " :( على الحتمية بقولها110, فقد نصت المادة )ةمفي الجرائم غير الجسي
 ةأن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيم ةرأت النيابة العام

( فقد نصت 112أما المادة ) ".فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها 
إذا رأت  أنه: "مة تحريك الدعوى الجزائية من عدمه إذ جاء فيها ءى ملاعل

لأوراق مسبباً بحفظ ا أمراً مجال للسير في الدعوى تصدر لا أنه  ةالنيابة العام
ه ن الفاعل مجهولًا أو كانت الدلائل قبلامؤقتاً مع الاستمرار في التحريات إذا ك

ت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو تأمر بحفظها نهائياً إذا كان ةغير كافي
 . "..  ةهميوكانت عديمة الأ

                                                           

 .80( حول هذا المعنى ي نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  (1
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ف صتمن الخصائص التي ت :فع الدعوى الجزائية إلى القضاءمة ر ءملا .3
بها الدعوى الجزائية أن النيابة العامة تملك عناصر تقييم التحقيق الابتدائي 

 .(1)من حيث صلاحيته للرفع إلى القضاء من عدمه 
ة إذا رأت بعد التحقيق أن الواقعة تعتبر جريمة بمعنى أن النيابة العام

فأنها تملك أن  المتهم ترجح إدانته ضدجسيمة أو غير جسيمة وأن الأدلة 
لمادة , وهذا ما نصت عليه ابالاتهام وترفع التحقيق إلى المحكمة اً صدر قرار ت
عة قإذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الوا " :, إذ جاء فيها أنهأ.ج( 221)

تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى 
 لا أما إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها أو ,"المحكمة المختصة بنظرها 

ة نهائياً, الجزائي وجه لإقامة الدعوى نها تصدر قراراً مسبباً بأن لاإصحة لها ف
 جهولاً ن الجاني ممؤقتاً إذا كا مة الدعوىوجه لإقا تصدر قراراً مسبباً بأن لاأو 
, إذ نصت (أ.ج 218وهذا ما أكدته المادة ) غير كافية,ضده  أن الأدلة وأ

لنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها لإذا تبين  " :على أنه
سبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية م لا صحة لها تصدر قراراً  القانون أو

ذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم  ,هائياً ن وا 
 . " .قامة الدعوى الجزائية مؤقتاً .سبباً بأن لا وجه لإمتصدر قراراً  ةغير كافي

ن النيابة العامة لا تستطيع رفع الدعوى الجزائية إلى إوكما سبق ذكره ف
 110هذا ما أكدته المادة )إلا بعد التحقيق, و الجرائم الجسيمة  فيالقضاء 

فيمكن للنيابة العامة أن تكتفي بمحاضر أ.ج(, أما في الجرائم غير الجسيمة 

                                                           
 .63د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ؛84حول هذا الموضوع أنظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( (1
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جمع الاستدلالات إذا رأت السير في الدعوى والرفع إلى القضاء, وهذا ما 
 .أ.ج( 111أكدته المادة )

تؤكد  ةصياهذه الخ :لجزائية للتنازل أو الرجوع عنهاعدم قابلية الدعوى ا .4
 اشربتطابع الاجتماعي للدعوى الجزائية, فهي ملك للمجتمع تحرك و ال

 باسمه ولحسابه, ومن ثم ليس لمن يكفل لهم القانون تحريكها ومباشرتها
 . (1) التنازل أو الرجوع عنها
لا يجوز  " :نجد أنها نصت على ذلك بقولها أ.ج( 22)وبمطالعة نص المادة 

أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم للنيابة العامة وقف الدعوى أو تركها 
 . "الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون 

 ن النيابة العامة لا تملك التنازل عن الدعوى الجزائيةإعلى ذلك ف وتأسيساً 
دعاء المدني المباشر أمام الذي حركها هو مواطن سلك سبيل الإحتى لو كان 

ظل نه, إذ تدعاء أو تنازل عزائية ثم تخلى عن التمسك بهذا الإلجالمحكمة ا
ية عن الدعوى المدن وفي ذلك تختلف الدعوى الجزائية الدعوى رغم هذا قائمة,

 .(2)التي يملك المدعي التنازل عنها بعد أن يكون قد أقامها 
نه فإها , أما وقفوالمقصود بترك الدعوى الجزائية هو التنازل عنها أيضاً 

ي وضع فيعنوأما تعطيل سيرها  جراءاتها عند مرحلة معينة,عني وقف سير إي
 .(3)الطبيعيبعض العوائق التي تحول دون مباشرة إجراءاتها في الطريق 

( 22نص المادة ) –وفيما يتعلق بالأحوال التي نص عليها القانون 
د نص ق, نجد أنه بالنسبة للتنازل فخروجاً على هذا المبدأ - نفاً آرة و المذك

                                                           

  .63مرجع سابق, ص  ,ينظر: د. محمود نجيب حسني  حول هذا المعنى  ( (1
 .141نظر: د. رمسيس بهنام, مرجع سابق, ص ي  حول هذا الموضوع  ( (2
 .59د. إلهام محمد العاقل, مرجع سابق, ص ؛ 99حمد فتحي سرور, مرجع سابق, صأحول هذا الموضوع أنظر: د.  ( (3
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القانون على انقضاء الدعوى الجزائية كأثر لبعض الأعمال التي تنطوي على 
والتنازل عنها لا يرد مباشرة على الدعوى  ,الرغبة في عدم السير في الدعوى

الجزائية, ولكنه ينصب على أعمال أخرى فيترتب عليه انقضاء الدعوى 
 :إذ جاء فيها أنه ج(,أ.  31ومثال على ذلك ما نصت عليه المادة ) ,الجزائية

يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة  "
 .  "( أن يتنازل عنها في أي وقت 27)

أن  ةأما بالنسبة إلى وقف الدعوى الجزائية فقد حدده المشرع في حال
 ةيكون المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلي

  أ.ج(. 280ه المادة )توهذا ما بين ,قوع الجريمةعليه بعد و  أخرى طرأت
أنه  أ.ج( 255ففي المادة ) ,وهناك حالات أخرى لوقف الدعوى الجزائية

إذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى 
عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في  وجبالجزائية 
فقد جاءت فيها من القانون ذاته ( 256أما في المادة ) ,ير الجزائيةالدعوى غ

في أنه إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة حالة أخرى تتمثل 
على المحكمة وقف الفصل في الدعوى  جبو الفصل في دعوى جزائية أخرى 

 الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
ن القانون علق مباشرة إجراءات لدعوى فإبالنسبة لتعطيل سير ا أما

في  كما ,الدعوى الجزائية أو الاستمرار في مباشرتها على صدور إذن معين
وهذا الاستثناء نصت عليه  ,(1)والقضاء هم فيها أعضاء النيابةتالجرائم التي ي

  (.أ.ج 25المادة )
                                                           

 .99فتحي سرور, مرجع سابق, ص  دحمأد.  ( (1
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 الفصل الثاني
 الخصوم في الدعوى الجزائية

 تمهيد وتقسيم: 
: المدعي ان هماولها طرف ,الجزائية تنشأ عند وقوع جريمةالدعوى 
نه يترتب على وقوع لذلك فإ ,دعوى أخرى ة, شأنها شأن أيوالمدعى عليه
 كطرف مدعي, –النيابة العامة  –إجرائية بين الدولة  ةرابط الجريمة نشوء

ن مخر هو آبها حمايته, وبين طرف  اً طنو عن المجتمع وم باعتبارها ممثلة
ليه الاتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون نسب إ

 الجرائم والعقوبات. 
وتمثيل النيابة العامة كمدعي نيابة عن المجتمع جاء بنص القانون, 
والذي جعلها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام 

 . (1)المحاكم 
أو  ةرتكاب جريمة معينإليه ا بسلذي ن  خر فهو الشخص اأما الطرف الآ

 جريمة. ال, مع توافر ما يفيد ثبوت علاقته باشترك فيها
اول ننا سوف نتنإف ,وحتى تتضح الرؤية حول خصوم الدعوى الجزائية

 : الآتيهذا الفصل في مبحثين على النحو 
 . (النيابة العامةالمبحث الأول: الخصم المدعي في الدعوى الجزائية )

 . (ليه في الدعوى الجزائية )المتهمث الثاني: الخصم المدعى عالمبح
                                                           

النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية " : هعلى أنذ نصت إ, (أ.ج 21نص المادة )  ( (1
  ".ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم .. 
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 المبحث الأول 
 الخصم المدعي في الدعوى الجزائية ) النيابة العامة ( 

 تمهيد وتقسيم:
مثاااال النيااااابااااة العااااامااااة بحكم القااااانون دور الماااادعي, فهي صاااااااااااااااااااحبااااة ت  

الاختصااااااااااااااااص الأصااااااااااااااايل في تحريك الدعوى الجزائية باعتبارها ممثلة عن 
ولها في ذلك أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي  - المجني عليه -مجتمع ال

المتهم وتوقيع العقوبة عليه, أو  ةدانإفي الأخير إلى الوصاااااااااااااااول إلى الحكم ب
عليه, إلا أن القانون أجاز للمضاااااااااارور من الجريمة  ةبراءته إذا لم تثبت التهم

 .ةحدود معين فيائية ز ولبعض الهيئات تحريك الدعوى الج
في الدعوى  - النيابة العامة -وحتى نتعرف على الخصااااااااااااااام المدعي 

 : الآتيةننا سنتناول هذا المبحث في المطالب إالجزائية ف
  .المطلب الأول: التعريف بالنيابة العامة والطبيعة القانونية لوظيفتها

 المطلب الثاني: تنظيم النيابة العامة.
  .في الدعوى الجزائيةالمطلب الثالث: اختصاصات النيابة العامة 
 المطلب الرابع: خصائص النيابة العامة. 
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 المطلب الأول 
 التعريف بالنيابة العامة والطبيعة القانونية لوظيفتها 

في هذا المطلب سوف نتناول تعريف النيابة العامة والطبيعة القانونية 
  الآتي:لوظيفتها في فرعين على النحو 

 الفرع الأول
 بة العامةالتعريف بالنيا 

 " :( بأنها21قانون الإجراءات الجزائية النيابة العامة في المادة ) عرّف
 الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا وىصاحبة الولاية في تحريك الدع

 . "ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 
ا فهي وحادها ,ن النيااباة العااماة تقوم بادور المادعيإوعملًا بهاذا النص فا

: (1) أنهاب لذلك فقد عرفها البعض ,تحتكر صاااافة المدعي في الدعوى الجزائية
الهيئة القضاااائية المنوط بها الدعوى الجزائية في تحريكها ورفعها ومباشااارتها  "

 ".أمام القضاء 
واحتكااار صااااااااااااااافااة الماادعي من قباال النيااابااة العااامااة يرجع إلى أن النيااابااة 

نون ة, فهي أداة لتطبيق قايللشرع رسلمجتمع كحاالعامة هي المكلفة بحماية ا
, مين سااااااااالامة المجتمع وحقوق الناسأالجرائم والعقوبات, والذي يترتب عليه ت

 .(2)والمؤسسات كافة  ةمنيية والأواستقرار عمل السلطات الشرع
                                                           

 .77د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
, ص م2010, الطبعة الأولى المحامي / نزيه نعيم شلال, النيابة العامة, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان ( (2
11. 
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لوظيفة النيابة العامة  

 النيابة العامة من ناحيتين: تتضح الطبيعة القانونية لوظيفة 
 تتضح هذه الطبيعة من :النيابة العامة سلطة من سلطات القضاء: أولا 

( والتي 1991( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )50نص المادة )
النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات  ": أن نصت على

 . "المخولة لها قانوناً 
ها في حقق لها فعاليتتن الوظيفة القضائية لا تإذلك فوتأسيساً على 

المجتمع إلا إذا كانت في جميع مراحل الدعوى الجزائية من وقت تحريكها 
والنيابة العامة في هذا الصدد تمثل الجهاز  .حتى صدور الحكم القضائي

 . (1)القضائي الذي يتولى الإعداد لمرحلة المحاكمة 
 : (2) الآتيةامة هيئة قضائية النتائج ويترتب على كون النيابة الع

بيل ولها في س ,مة رفع الدعوى الجزائيةءتملك النيابة العامة سلطة ملا .1
 ذلك إصدار أوامر قضائية تكون لها حجيتها أمام القضاء. 

إذا كانت النيابة العامة تخضع لإشراف وزير العدل والممثل للسلطة  .2
شأن  س قضائياً, شأنها في ذلكف إداري بحت ولياشر إإلا أنه  ,التنفيذية

 قضاء الحكم. 

                                                           

 .185د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( (1
 .185المرجع السابق, ص  ( (2



69 
 

يخضع رجال النيابة للحصانات المقررة في قانون السلطة القضائية  .3
 . م القواعد المقررة لتأديب القضاةللقضاة, كما تجري بشأنه

 من المعروف أن: ثانيا: النيابة العامة ليست خصماا بالمعنى الدقيق
دف الأخرى لا يه ىة أو غيرها من الدعاو دور النيابة العامة في الدعوى الجزائي

نما, ةشخصي ةإلى تحقيق مصلح ومن  ,يهدف إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي وا 
ولو  دلةأن تعرض على القضاء جميع الأ العامة النيابة من واجب ناثم ك

 تطالب بتطبيق القانون حتى من واجبها أن كما أنالمتهم,  ةصلحكانت في م
 . (1)المتهم  لو ترتب على ذلك براءة

وهنا يجب التفرقة بين دور النيابة العامة في مرحله التحقيق الابتدائي 
ومباشرتها الدعوى أمام  - مرحله الاتهام -عن دورها في مرحلة المحاكمة 

 : (2) الآتيالقضاء وعلى النحو 
ول ر وظيفة النيابة العامة في الوصصحنت :مرحلة التحقيق البتدائيفي  .1

ه لخاصة بثبوت الواقعة ونسبتها إلى فاعلها, ولذلك فهي تباشر إلى الحقيقة ا
ف فيه عند اته في التصر نوفقاً للقواعد المقررة لقاضي التحقيق, وتملك مك

انتهائها منه. ويترتب على ذلك أنه وأن كانت الخصومة الجزائية والدعوى 
 الجزائية تتحرك بأول إجراء من إجراءات التحقيق, إلا أن الخصومة تظل

                                                           

نشر, لادد مكان وتاريخ حمكتب غريب , لم ي ,د. ادوارد غالي الذهبي, دراسات في قانون الإجراءات الجنائية ( (1
ا , مجلة إدارة قضايئيةمحمود نجيب حسني, النيابة العامة ودورها في الدعوى الجنا د. مقالإلى  اً مشار  " 9ص

 ". 8, ص الحكومة
 .186مرجع سابق, ص  ة,مأمون محمد سلام د. (2) 
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ناقصة في تلك المرحلة ولا تثبت للنيابة العامة صفة الخصم بالمعنى 
 الإجرائي. 

 وقف النيابة العامة يختلف: نجد مفي مرحلة مباشرة الدعوى أمام القضاء .2
 ولها صفة الخصم بالمعنى الإجرائي, وه مرحلة التحقيق, فيثبت هنا عن

ة القانون عبر عن إرادالذي يطلب من القضاء إصدار حكم أو قرار ي  
هي  والمصلحة العامة ,لك, باعتبارها تمثل المجتمع كةمعين بصدد واقعة

ا من الناحية بلهاولكن تق ,بة أمام القضاء بعقاب المذنبلالتي تدفعها للمطا
ن اعتبرت العامة و  لذلك فالنيابة .الأخرى مصلحة المتهم في إثبات براءته ا 

نما عن  ة خاصة,خصماً إجرائياً, إلا أنها لا ت عبر عن مصلح  ةلحمصوا 
 . مع مصلحة المتهم في إثبات براءتهتفق تقد  ة,عام

وقد أحسن المشرع من وراء إضفاء صفة الخصم الإجرائي وليس الخصم 
من  من وراء ذلك تحقيق قدر كبير أ ريدفقد  ,بالمعنى الحقيقي للنيابة العامة
فوق للتقليل من التوسلطات النيابة العامة, وذلك الموازنة بين حقوق المتهم 
 . (1)على المتهم بحكم وظيفتها الذي تحرزه النيابة العامة 

 مجموعة اا حقيقيوليس خصماا  ويترتب على اعتبار النيابة خصماا إجرائياا 
 :(2) تي، والتي تتمثل في الآالعامة من النتائج

د أن يؤك وهذا ما ,للنيابة العامة حق الطعن في الحكم لصالح المتهم .1
 العامة ليست خصماً حقيقياً له.  النيابة

                                                           

 .104حمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص أد.   (1)
 .12د. ادوارد غالب الذهبي, مرجع سابق, ص   (2)
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 ,الإثبات ةللنيابة العامة أن تطالب بالحكم ببراءة المتهم إذا انهارت أدل .2
البحث  في الدعوى, فوظيفتها ةفالنيابة العامة ليس لها طلبات شخصي
 عن الحقيقة الموضوعية والقانونية. 

وهذا  ,النيابة العامة لا تملك الحق في التنازل عن الدعوى الجزائية .3
و نازل أتيملك حق ال وىدعكخصم في الما يؤكد أنها لا تتصرف 

نما هي أداة لتطبيق ا ,التصالح وأكدت هذه الحقيقة المادة  ,لقانونوا 
 .(.جأ 22)

النظر في الحكم بالعقوبة لصالح المحكوم  ةعادإللنيابة العامة طلب  .4
 .(أ.ج 426وهذا ما حددته المادة )  ,عليه

ي المحكوم أن تعفأو نع عن تنفيذ الحكم, تعامة أن تملا يجوز للنيابة ال .5
 حةة المجتمع وليس لمصلر لمصلحدعليه من تنفيذه, فالحكم قد ص

 لنيابة. باخاصة 
 ,م أو القرار لصالح المتهم أو ضدهتطعن في الحكأن للنيابة العامة  .6

 المادة متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون. وهذا ما أشارت إليه
  (.أ.ج 414/1)
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 المطلب الثاني
 تنظيم النيابة العامة

و أ ةشر قانون الإجراءات الجزائية اليمني إلى تشكيل النيابة العاملم ي  
نما حدد اختصاصاتها في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها  ,تعيين أعضائها وا 

 . (1)(أ.ج 21ومباشرتها أمام القضاء, ويتضح ذلك من خلال نص المادة )
ل النيابة تشكي ةنون السلطة القضائية نجد أنه بين كيفيوعند مطالعة قا

ابة ننا في هذا المطلب سوف نتناول تنظيم النيلذلك فإالعامة وتعيين أعضائها, 
 العامة في فرعين على النحو الأتي: 

 الفرع الأول
 ية أعضائهاتشكيل النيابة العامة وتبع 

ومون ال القضاء يقجالنيابة العامة هي هيئة قضائية تتكون من عدد من ر 
شكيل بحيث يبطل ت ,, بما فيها المشاركة في جلسات المحاكمبأعمال قضائية

ن تشكيل إلذلك ف ,(2)في الجلسة  ةإذا لم تكن النيابة العامة ممثل المحكمة
من  , فقد نصت المادة الأولىة تكفل به قانون السلطة القضائيةالنيابة العام

تنشأ هيئة قضائية تسمى النيابة العامة  " :م على أنه1977( لسنة 39القانون )
 . ختصاصات المخولة لها قانوناً "لمباشرة الا

                                                           

عها ئية ورفيك الدعوى الجزار ي صاحبة الولاية في تحهالنيابة العامة إذ نصت هذه المادة على أنه: "  ( (1
 ". مباشرتها أمام المحاكم.. و 

دار  ,رة إليها وقانون السلطة القضائيةالمستشار / فرج خليل, أعمال النيابة العامة والتعليمات الصاد ( (2
 .11ص  ,, لم يحدد تاريخ النشرة, الاسكندريالمطبوعات الجامعية



73 
 

م بشأن السلطة 1990( لسنة 1( من القانون رقم )50ونصت المادة )
النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة  "القضائية على أن: 

 . "لها قانوناً 
 :ذاته فقد حددت تكوين النيابة العامة من ( من القانون58أما المادة )

( بأ,) ةالنائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة العام
 .(ب أ,) وا النيابة العامة( ومساعدب أ,) ووكلاء النيابة العامة

( 54تبعية أعضاء النيابة العامة فقد بينت ذلك المادة )ب ما يتعلقأما 
هم, فيب وظائبترت همءء النيابة العامة رؤسايتبع أعضا " :اته بقولهامن القانون ذ

 . "ثم النائب العام, ثم وزير العدل 
 :(1)يلي  وعلى ذلك يشمل تشكيل النيابة العامة ما

 : وهو رأس هيئة النيابة العامة. النائب العام .1
: وهو يعاون النائب العام ويحل محله في مباشرة المحامي العام الأول .2

 . انع لديه أو خلو منصبهعند غيابه أو وجود م هتصاصاتاخ
ورؤساء النيابة  ويضم عدداً من المحامين العامين :مكتب النائب العام .3

ونيابة  التفتيش القضائي والمكتب الفني ة, ويلحق به هيئالعامة ووكلائها
دارات النيابات.   النقض والإقرار ومكتب محامي عام الأموال العامة وا 

 : وتتكون من: الستئنافنيابات  .4
 - افيةنستئا ةمقر كل محكمفي : وهذه تقع نيابات الستئناف العادية -أ

ي نيابة وه ,ن استئنافيتينيأمانة العاصمة والتي يوجد بها نيابت اعد
                                                           

 .86, ص د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق ( (1
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ليها ويشرف ع - استئناف شمال الأمانة ونيابة استئناف جنوب الأمانة
عام أو رئيس  ها محام  ر عام يعاونه عدد من أعضاء النيابة ويدي محام  

 نيابة الاستئناف. 
فية انعب الاستئ: وتقع بمقر الش  نيابات الستئناف المتخصصة -ب

المتخصصة في محاكم استئناف الأمانة وفي مقر محاكم استئناف 
على  متخصصة, ويشرف ت التي توجد بها نيابات استئنافيةالمحافظا

من  و يعاونه عدد عام الأموال العامة نيابات الأموال العامة محام  
ا عام أو رئيس نيابة استئناف, بينما غيره أعضاء النيابة, ويديرها محام  

الجزائية المتخصصة يشرف عليها محام عام  نافيةمن النيابات الاستئ
 في مكتب النائب العام ويديرها محامي عام أو رئيس نيابة استئناف.

 : وتتكون من: النيابات العامة البتدائية .5
 ,وتقع في مقرات المحاكم الابتدائية العادية :ت البتدائية العاديةالنيابا -أ

 هويشرف عليها رئيس نيابة الاستئناف التي تقع ضمن اختصاص
المكاني تحت إشراف محام عام في مكتب النائب العام يعاونه عدد من 
أعضاء النيابة, ويديرها وكيل نيابة عامة تحت إشراف رئيس النيابة 

 الأعضاء والمساعدين.يعاونه عدد من 
ية : وهي التي تقع بمقر المحاكم الابتدائالنيابات البتدائية المتخصصة -ب

مثل نيابة الأموال العامة ويشرف عليها رئيس نيابة استئناف الأموال 
العامة الواقعة ضمن اختصاصه المكاني تحت إشراف محامي عام 

اف ابة تحت إشر الأموال العامة بمكتب النائب العام, ويديرها وكيل ني
 رئيس النيابة ويعاونه عدد من أعضاء النيابة ومساعديها.
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: التي تقع بمقر المحاكم الجزائية النيابات الجزائية المتخصصة -ج
الابتدائية, ويشرف عليها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الواقعة في 
نطاق اختصاصه المكاني تحت إشراف محامي عام في مكتب النائب 

يديرها وكيل نيابة تحت إشراف رئيس النيابة ويعاونه عدد من العام, و 
 أعضاء النيابة العامة ومساعديها.

: وهي التي تقع بمقر المحكمة العليا للنقض والإقرار نيابات النقض .6
ويشرف عليها محامي عام في مكتب النائب العام, و يعاونه عدد من 

عاونه عدد من ي الأعضاء بمكتب النائب العام, ويديرها محامي عام,
 عام أو رئيس نيابة.  الأعضاء بدرجة محام  

 الفرع الثاني
 تعيين أعضاء النيابة العامة ومحاسبتهم 

تعيين أعضاء النيابة العامة, ومن ثم  ةطريق نوضحفي هذا الفرع سوف 
 على النحو الآتي:هم, محاسبت آليةنتناول 

 : تعيين أعضاء النيابة العامة أولا 
 ديااد الطريقااة التي يتم بهااا اختيااارحااات المقااارنااة في تتختلف التشاااااااااااااااريعاا

ن والملاحظ أن هناك طريقتي ,أعضاء النيابة العامة وفي مقدمتهم النائب العام
التعيين, ويأخذ المشااااااااااااااارع اليمني بأسااااااااااااااالوب  ةالانتخابات وطريق ةهما: طريق

 .(1)التعيين بالنسبة لكل وظائف النيابة العامة 

                                                           

 .91حسن علي مجلي, مرجع سابق, ص د.  ( (1
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المشاارع اليمني في قانون الساالطة القضااائية  وتأساايساااً على ذلك فقد حدد
 ةتباااعهااا لتعيين النااائااب العااام والمحااامي العااام الأول وبقياااالأداة التي يجااب 

لت إدارة تعيين جع( من هذا القانون 60أعضااااااااااااء النيابة العامة, ففي المادة )
, أما أعضااااااااااااااااء النيابة فقد اً جمهوري اً النائب العام والمحامي العام الأول قرار 

ريقة تعيينهم بقرار جمهوري بناءً على ( من القانون ذاته ط59دت المادة )حد
خذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاااااااااء الأعلى. ترشاااااااايح وزير العدل وأ

يينهم بقرار من داة تعأالنيابة العامة فقد حددت المادة الأخيرة  وأما مسااااااااااااااااعد
حت ت يكون تعيينهم على ترشااااااااايح النائب العام, وبشااااااااارط أن وزير العدل بناءً 

ثبت صاالاحيته بعد فترة الاختبار يصاادر قرار من الاختبار لمدة عامين, فإذا أ
بل ه قما إذا لم يثبت صااالاحيتأه كمسااااعد نيابة, تمجلس القضااااء الأعلى بتثبي

 من مجلس القضاااااء الأعلى بالاسااااتغناء أيضاااااً  انتهاء هذه الفترة فيصاااادر قرار
 عنه.

ي ف لتعيين ابتداءً لعدداً من الشااااااااروط ولكن المشاااااااارع اليمني قد وضااااااااع 
( من قانون السااالطة القضاااائية, 57وظائف السااالطة القضاااائية حددتها المادة )

 وهي كما يلي: 
الجمهورية اليمنية, كامل الأهلية, خالياً من  ةأن يكون متمتعاً بجنسااااااي -أ

 العاهات المؤثرة على القضاء.
لا بعد إ ئيل القضااااالا يتولى العمأ, و ن لا يقل ساااانه عن ثلاثين عاماً أ -ب

 لا تقل عن سنتين في المجال القضائي. ةمضي فترة تدريبي
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أن يكون حائزاً على شااااااهادة من المعهد العالي للقضاااااااء بعد الشااااااهادة  -ج
حاادى الجااامعااات إالجااامعيااة في الشاااااااااااااااريعااة والقااانون أو الحقوق من 

 .لمعترف بها في الجمهورية اليمنيةا
 لسمعة.حسن ا ,أن يكون محمود السيرة والسلوك -د
 .في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةألا يكون قد حكم عليه قضائياً  -ه
يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد  -و

 السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.
والملاحظ في الشاااارط الأخير أن المشاااارع اليمني اسااااتثنى كل من التحق 

كنني ول ,شااااااااارط الالتحاق بالمعهد العالي للقضااااااااااءبوظائف النيابة العامة من 
أن المشرع لم يكن موفقاً باستثناء أعضاء النيابة العامة  (1)اتفق مع من يرى 
لاساااايما وأن المشاااارع قد ساااااوى بين القاضااااي وعضااااو النيابة  ,من هذا الشاااارط

 العامة في الدرجات الوظيفية وفي الحقوق والواجبات مساواة تامة. 
ظائف النيابة العامة يجب أن من صااااااادر تعيينهم في و  ومما يجدر ذكره

 ,(2)اليمين بالصاااايغة المبينة في القانون قبل اشااااتغالهم بهذه الوظائف أن يؤدوا
( بشاااااااااااااااأن م1991( لسااااااااااااااانة )1( من القانون رقم )85وهذا ما أكدته المادة )

 السلطة القضائية. 
  

                                                           

 .90, ص الحكيمي, مرجع سابقمحمد ش كتاب د. عبدالباسط مها نظري   ( (1
 .63د. عمر سعيد رمضان, مرجع سابق, ص  ( (2



78 
 

 : محاسبة أعضاء النيابة العامةثانياا 
وزير  , فهم يتبعونة العامة رؤساءهم ثم النائب العاميتبع أعضاء النياب

, بينما يملك النائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء العدل إدارياً 
النيابة أثناء ممارستهم لأعمالهم القضائية, كما للمحامين العامين بالمحاكم حق 

 .(1)الرقابة والإشراف عليهم في نطاق محاكمهم 
( لسنة 1القانون رقم ) ( من111ذلك فقد نصت المادة )وتأسيساً على 

ختص مجلس القضاء ي -1 " :( بشأن السلطة القضائية على أنهم1999)
الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات 
وظيفتهم, وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة 

خلالًا خاصة إ ةعد بصف, وي  س أو من ثلاثة من القضاةمن المجلأعضاء 
 يلي: بواجبات الوظيفة ما

ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيزه  -أ
 إلى أحد أطراف الدعوى.

 عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.تكرار التخلف  -ب
 .ىتأخير البت في الدعاو  -ج
 حكم عند ختام المناقشة.لإتمام ال ةعدم تحديد مواعيد معين -د
 إفشاء سر المداولة.  -ه

ى طلب وزير عل القضائي الدعوى التأديبية بناءً  قيم هيئة التفتيشت  -2
 العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. 

                                                           

 .89د. حسن علي مجلي, مرجع سابق, ص  ( (1
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كما حددت عدد من مواد هذا القانون العقوبات التي تنفذ على أعضاء 
 ,(118المادة (, )113المادة النيابة العامة, كالإيقاف عن مباشرة الوظيفة )

لترقية .. الخ اوهناك العقوبات التأديبية ) التنبيه, اللوم, الإنذار, العزل, تأخير 
 . (115( )المادة 

 المطلب الثالث
 اختصاصات النيابة العامة في الدعوى الجزائية

للنيابة العامة العديد من الاختصاصات, سواء في المواد الجزائية أو في 
الأول  خصص الفرعننتناولها في فرعين, وف والتي س ,ائيةالمواد غير الجز 

توزيع الثاني ل للحديث عن اختصاصات النيابة بشكل عام, ونخصص الفرع
 هذه الاختصاصات بين أعضاء النيابة العامة, وذلك فيما يلي: 

 الفرع الأول
 اختصاصات النيابة العامة في الدعوى الجزائية بوجه عام 

يابة العامة هو تحريك الدعوى الجزائية ورفعها للن يلالاختصاص الأص
ومباشرتها أمام القضاء, إلا أن لها العديد من الاختصاصات قبل وأثناء الدعوى 

دلالات من أعمال الاست , ابتداءً تناول هذه الاختصاصاتفإننا سنالجزائية, لذلك 
اة القضو وحتى الحكم في الخصومة الجنائية ومحاسبة مأموري الضبط القضائي 

 الآتية:ك ممارسة الاختصاصات إذا أخلوا بواجباتهم, ولها في ذل
  



80 
 

 : الشراف على مأموري الضبط القضائي في أعمال الستدللتأولا 
تختص النيابة العامة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي أثناء 

ال مبأعمال الاستدلالات, فهم يتبعون النيابة العامة أثناء مباشرتهم لأع قيامهم
يكون مأمورو  "بقولها:  (جأ. 58, وهذا ما أكدته المادة )الضبط القضائي

لاحيات لإشرافه في نطاق ص نضعيخاالضبط القضائي تابعين للنائب العام و 
 . "الضبط القضائي 

( لسنة 1ية رقم )من قانون السلطة القضائ( 52وأكدت ذلك أيضاً المادة )
رو الضبط القضائي فيما يتعلق يكون مأمو  " :ت على أنهم  حيث نص1999

وبالتالي للنيابة العامة حق  ,"عين للنيابة العامة ببأعمالهم ووظائفهم تا
الإشراف, كما لها أن تحول بين مأمور الضبط القضائي وبين مخالفة القانون 

لزامه بالموضوعية التي تلزم نفسها بها  ,(1)والافتئات على حريات الأفراد, وا 
ط رتكب خطأً جسيماً فإنه يتم معاقبته إما بإسقااختصاصه أو فإذا تجاوز حدود ا

صفة الضبطية القضائية أو تحريك الدعوى الجزائية عليه, بالإضافة إلى 
 .(2)الإجراءات التأديبية التي يوقعها الرؤساء الإداريون عليه 

 باشرة أعمال التحقيق البتدائي: مثانياا 
تها التحقيق الابتدائي هو بحكم وظيف إن قيام النيابة العامة بمباشرة أعمال

باتخاذ  ,الأساسية في الدعوى الجزائية, المتمثلة في تحريك الدعوى الجزائية
ل في يصاحبة الاختصاص الأص عتبركما ت ,أول إجراء من إجراءات التحقيق

                                                           

 .79, مرجع سابق, ص يد. محمود نجيب حسن  (1)
 .م1994( لسنة  13الإجراءات الجزائية اليمني رقم ) ( من قانون  89 – 86نصوص المواد )  ( (2
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مباشرة التحقيق الابتدائي في الجرائم كافة في حدود اختصاص المحاكم التي 
 " :( على أنهأ.ج 115النيابة, وفي ذلك نصت المادة )ا أعضاء هيعمل في

يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاص 
( من القانون ذاته 116كما نصت المادة ) ,"لون في دوائرها مالمحاكم التي يع

 والادعاء وكافة الاختصاصات يتولى النائب العام سلطة التحقيق " :على أنه
واسطة أحد بنفسه أو ب التي ينص عليها القانون, وله أن يباشر سلطة التحقيق

أعضاء النيابة العامة أو من ينوبه لذلك من القضاء أو مأموري الضبط  
 ".القضائي 

وتهدف النيابة العامة من إجراء التحقيق إلى الكشف عن أدلة الجريمة 
أ.ج(, إذ نصت  /أ 8المادة )والمتهم فيها, وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من 

يلتزم مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق  " :على أنه
 ."من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم 

 يف: الطعن في الأمر الصادر بالفراج عن المتهم المحبوس احتياطياا ثالثاا 
 مرحلة التحقيق البتدائي

ا الاختصاص تطبيقاً لسلطة النيابة العامة في مباشرة إجراءات عد هذي
الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي, غير أن حقها في الطعن في 

يقتصر على الغرض الذي تكون فيه الدعوى الجزائية ما زالت في  أمر الإفراج
قيق فراج كان في مرحلة التحولم تدخل حوزة المحكمة, أي أن الإحوزتها 
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عن المتهم المحبوس احتياطياً أثناء  فراجالابتدائي, ولا يمتد إلى قرار الإ
 .(1)المحاكمة 

(, والتي نصت على أ.ج 26وهذا المفهوم مأخوذ من سياق نص المادة )
للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم  : "أنه

 ."اطياً المحبوس احتي
 في محاضر جمع الستدللت ومحاضر التحقيق: التصرف رابعاا 

حتى نبين اختصاص النيابة العامة في التصرف في محاضر جمع 
 ن نتناول كل منها على حده علىأالاستدلالات ومحاضر التحقيق, فإنه لا بد 

 : الآتيالنحو 
ا سلطة دهللنيابة العامة وح :ابة في محاضر جمع الستدللتتصرف الني .1

دته وهذا ما أك ,لاتعلى محاضر جمع الاستدلا مة بناءً التصرف في الته
ولكن سلطة النيابة العامة في التصرف بمحاضر  ,(أ.ج 109المادة )

 نوضحها كما يلي:  أخرى,جمع الاستدلالات تختلف من حالة إلى 
  إذا تبين للنيابة العامة أن الأولى: في حالة الجريمة الجسيمة: الحالة

تنطوي على جريمة جسيمة فإنها لا تستطيع محاضر جمع الاستدلالات 
رفع الدعوى الجزائية إلى القضاء إلا بعد إجراء التحقيق فيها, وهذا ما 

 (.أ.ج 110أكدته المادة )
  :111نصت المادة )الحالة الثانية: في حالة الجريمة غير الجسيمة 

 أ.ج( على أنه: " إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً 
                                                           

 .97د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
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على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم 
 بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة ".

وللنيابة العامة سلطة أخرى تتمثل في حفظ محاضر جمع الاستدلالات, 
إذا رأت النيابة  " :إذ نصت على أنه ,(جأ. 112وأكدت هذه السلطة المادة )

ير في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بحفظ الأوراق مؤقتاً العامة أن لا مجال للس
مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولًا أو كانت الدلائل قبله غير 
كافية, أو تأمر بحفظها نهائياً إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت 

 ائب العام أوولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من الن ,عديمة الأهمية
 . "من يفوضه في ذلك 

اء للنيابة العامة بعد الانته: تصرف النيابة العامة في محاضر التحقيق .2
ما , و من التحقيق, إما رفع محاضر التحقيق إلى القضاء بقرار اتهام ا 

 وف نبين هاتينبأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية, وس بإصدار قرار
 : الحالتين فيما يلي

  ة إذا تبين للنيابى: رفع محاضر التحقيق إلى القضاء: لالحالة الأو
جح أن الأدلة ضد المتهم تر العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة و 

, ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها وهذا ما إدانته
 (.جأ. 221أكدته المادة )

  :تبين للنيابة  إذاالحالة الثانية: إصدار أن ل وجه لقامة الدعوى
العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها 
ذا تبين  تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً, وا 
أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية 
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ا الجزائية مؤقتاً وهذا م تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى
 أ.ج(. 218أكدته المادة )

 خامساا: مباشرة سلطة التهام أمام القضاء
النيابة العامة في مباشرة سلطة الاتهام أمام القضاء إنما تمثل الدولة 

ة تبغي السلطه وهي في مباشرتها لهذ ,للتوصل إلى إقرار حقها في العقاب
ي انون التطبيق السليم, ولذلك فهي تراعفي تطبيق القدائماً المصلحة العامة 

 .(1)هذا في جميع تصرفاتها بخصوص الاتهام والمرافعة أمام المحكمة 
ولي ت لرغبة المشرع في لهذه السلطة هو امتثالومباشرة النيابة العامة 

( أ.ج  21 والذي أكدته المادة ) النيابة العامة مباشرة الاتهام أمام القضاء,
العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها  النيابة " :بقولها

 . "المحاكم ..    ومباشرتها أمام 
 : الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائيةسادساا 

في  هنيبنالأحكام الجزائية  العامة في الطعن في اختصاص النيابة
 : الآتيةالحالات 

 بالطعن في الأحكام الصادرة اختصاص النيابة العامة : الحالة الأولى
المشرع النيابة العامة سلطة الطعن في  خوّل :من المحكمة البتدائية

اً موجباً وفق أو القرار لصالح المتهم أو ضده, متى رأت لذلك الحكم
 :أ.ج( بقولها 417أكدته المادة ) وهذا الحق أيضاً  أ.ج(, 413للقانون )

والمدعي الشخصي والمدعي  من النيابة العامة والمتهم يجوز لكل   "
                                                           

 .190د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( (1
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 ن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائمأبالحقوق المدنية والمسئول عنها 
. ويكون طعنها في الحكم متى كان الحكم "من المحاكم الابتدائية .. 

لو حتى و  ,للقانون أو خطأ في تطبيقه ةمنطوياً على أخطاء أو مخالف
 يابة العامة تعتبرن النأويرجع ذلك إلى  ,كان الطعن لمصلحة المتهم

ها المشرع بهذا الاختصاص ولو كان في مصلحة خصماً شريفاً خص
 .(1)المتهم( ) عليه ومالمحك

 اختصاص النيابة بالطعن في الأحكام الصادرة من : الحالة الثانية
هذا و الحق بالطعن بالنقض من حق النيابة العامة,  :محكمة الستئناف
ولكن لتنفيذ هذا الحق فقد اشترط المشرع  ,(أ.ج 433ما أكدته المادة )

ن يوقع النائب العام على أسباب أ( من القانون ذاته 436في المادة )
 الطعن أو رئيس نيابة النقض.

 ام الصادرة في الدعوى الجزائية: تنفيذ الأحكسابعاا 
إذ أكدت هذه  ,أ.ج( 470هذا الاختصاص منصوص عليه في المادة )

ابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها ما على اختصاص الني ةالماد
ومع ذلك استثنت هذه المادة من  ف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة,لم يوق

ذلك أحكام الإعدام والحدود فلا تنفذ إلا وفق القواعد المنصوص عليها في 
 جراءات الجزائية.من قانون الإ الباب الأول
تنفيذ الأوامر الصادرة بالحبس والإفراج بن النيابة العامة مختصة أكما 

م الصادرة من تنفيذ الأحكا وأيضاً  ,أ.ج( 196المادة )أثناء التحقيق والمحاكمة 

                                                           

  .98د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
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من القانون  (494كما تضمنت المادة ) ,(أ.ج 476 المادة)المحاكم الاستنئافية 
 ,ريةذ الأحكام في العقوبات السالبة للحيتنف فيذاته اختصاص النيابة العامة 

و الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أذ عقوبة الإعدام يأما تنف
ين على طلب مكتوب من النائب العام يبضو من الجسم فيتم التنفيذ بناءً أو ع

 .(أ.ج483المادة )فيه استيفاء الإجراءات المقررة 
ن اختصاص النيابة العامة بالإشراف على الأحكام ألذكر باوالجدير 

 . (1)هو لضمان التحقق من مشروعية سند التنفيذ الجزائية 
 : إجراء الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة أو الأرشثامناا 

للنيابة العامة في  " :أ.ج ( بقولها 301هذا الاختصاص أكدته المادة ) 
بالغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش أن تجري  عليها الجرائم المعاقب

فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى, وبالأرش في الحالة  ىتفكي  صلحاً 
  ."الثانية برضاء الطرفين

 ت العقابية: الشراف والتفتيش على المنشآتاسعاا 
ة ت العقابيآيجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنش

ة المادة يوالتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانون ,في دائرة اختصاصه
 .(أ.ج 192)

  

                                                           

 .191, مرجع سابق, ص د. مأمون محمد سلامة ( (1
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 الفرع الثاني
 اختصاصات أعضاء النيابة 

تختلف اختصاصات كل عضو من أعضاء النيابة العامة باختلاف 
درجات كل منهم, لذلك سوف نتناول بإيجاز اختصاص كل عضو على النحو 

 : الآتي
 :: اختصاصات النائب العامأولا 

جزائية والمكلف أصلًا يعتبر النائب العام هو الأمين على الدعوى ال
ذا كان غيره من أعضاء النيابة العامة يباشرون  بمباشرتها نيابة عن المجتمع, وا 

إن للنائب خر فآوبمعنى  .ا يكون بوصفهم وكلاء عنه في ذلكمهذه الدعوى فإن
أعضاء النيابة العامة, فكل ما يملكه أحدهم فيما  العام سائر اختصاصات
ون خص نإلا أن القا كه من باب أولى النائب العام,يمل يتعلق بالدعوى الجزائية

 ةن مراجعم هقاصداً بذلك تمكين ,ينفرد بها النائب العام باختصاصات ذاتية
وأهم هذه  ,( 1)تصرفات وكلائه وتدارك ما قد يقع منهم من أخطاء 

 :ما يليالاختصاصات 
ر ئإلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سا .1

أعضاء النيابة العامة في الأربع الأشهر التالية لصدور القرار )المادة 
 أ.ج(. 220

                                                           

 .66مضان, مرجع سابق, ص د. عمر السعيد ر  ( (1
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إصدار الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي  .2
المادة وظيفته أو بسببها )لأثناء تأديته  هأو موظف عام لجريمة وقعت من

 .أ.ج( 26
الدعوى الجزائية على  طلب الإذن من مجلس القضاء الأعلى بتحريك .3

 25المادة )القضاة أو أعضاء النيابة العامة بعد إخطار وزير العدل 
 أ.ج(. 

العرض على محكمة الاستئناف بإسقاط الضبطية القضائية على  .4
 أ.ج(. 86مأموري الضبط القضائي )المادة 

 ن يطلب من المحكمةألنائب العام ل, بمعنى أن الطعن لمصلحة القانون .5
ديل أي اء أو تعغأي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلفي  االعلي

حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى على مخالفة 
 (. أ.ج 454المادة طأ في تطبيقه )حدث خ وللقانون أ

التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من تلقاء نفسه  .6
حكوم عليه أو من يمثله قانوناً أو زوج المحكوم على طلب الم أو بناءً 

 . (أ.ج 457 المادةعليه أو أقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتاً )
 :ثانياا: المحامي العام الأول

يقوم بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة 
ة ول قانون السلطلم يتناو  و منصبه,غيابه, أو عند وجود مانع لديه أو خل

القضائية أو قانون الإجراءات الجزائية اختصاصات المحامي العام الأول, 
نما   .لنيابة العامةل تستفاد من التعليمات العامةوا 
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 نه الرجلأن المحامي العام الأول بالرغم من أوالذي يؤخذ على المشرع  
كما  ,محدد ينه ليس له اختصاص قضائأإلا  ,تشكيل النيابة العامة في الثاني

ر بل اقتص ,هو الشأن بالنسبة للمحامين العامين لدى محكمة الاستئناف
به أو خلو منص هاختصاصه على ما يحيله عليه النائب العام, أو عند غياب

(1). 
 :: المحامون العامونثالثاا 

 )فيما عدا الاختصاصات ههؤلاء لهم سلطات النائب العام واختصاصات
مي العام يكون للمحا إذ, (مشرع بها النائب العام وحدهالاستثنائية التي خص ال

تحت إشراف النائب العام جميع  ةلدى كل دائرة من دوائر المحكمة الاستنئافي
 . ستثني بنصماعدا ماأ  حقوقه واختصاصاته, 

 :رابعاا: رؤساء النيابة
 يباشر رؤساء النيابة العامة جميع الاختصاصات العادية للنيابة العامة

لك شأنهم في ذ –بق ذكرها في اختصاصات النيابة العامة بوجه عام السا -
, وتكون تلك المباشرة تحت إشراف أي عضو من أعضاء النيابة العامة شأن

لرئيس النيابة  ةن هناك اختصاصات ذاتيأغير  ,(2)النائب العام أو من يعاونه
 هعضاء وهذيباشرها بحكم وظيفته ولا يمكن مباشرتها من دونه من الأ

 : الاختصاصات هي
على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف تحريك الدعوى الجزائية  .1

عام, بسبب جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وبتفويض 
 أ.ج(. 26من النائب العام. )المادة 

                                                           
  .65د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص  ( (1
 .198د.مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( (2
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لجزائية ا ن لا وجه لاقامة الدعوىلغاء القرارات الصادرة بأإلنيابة لرئيس ا .2
ر القرار لصدو  ينبة التابعين له, خلال الشهرين التاليمن أعضاء النيا

 أ.ج.ي (.  220المادة )
 436لمادة ان في الحكم )لرئيس نيابة النقض التوقيع على أسباب الطع .3

 . أ.ج(
 : وكلاء النيابة العامة ومساعدوهاخامساا 

لوكلاء النيابة العامة الاختصاصات العادية للنائب العام ورؤساء النيابة 
وتظهر  –ولها القانون لرؤساء النيابة خالاختصاصات الذاتية التي  ا عدافيم –

التعليمات العامة للنيابة هذه الاختصاصات في عدد من المواد الواردة في 
وجود  أو هكما أن مساعد النيابة يحل محل وكيل النيابة في حالة غياب العامة,

 محدودة.  لمهمةمانع لديه أو عند ندبه 

 ع المطلب الراب
 خصائص النيابة العامة 

تمثل المجتمع, فليس لها مصلحة  –كما سبق ذكره  –النيابة العامة 
خاصة, لذلك فإنها تتميز بخصائص تميزها عن غيرها من السلطات العامة 

 : تتمثل في الآتيوالتي  ,لدولةفي ا
 التبعية التدريجية.  .1
 وحدة النيابة العامة.  .2
 . الاستقلال .3
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 عدم المسئولية.  .4
كل خاصية من هذه الخصائص في فرع مستقل على النحو  نبينوف وس

 : الآتي
 الفرع الأول

 التبعية التدريجية 
 ,تخضع لنظام التبعية التدريجية –بخلاف القضاء  –إن النيابة العامة 

وقد نصت  .(1)شراف على أعمالهالإ فيإذ يمنح الرئيس سلطة على المرؤوس 
يتبع  " :انون السلطة القضائية بقولها( من ق54على هذه السلطة المادة )

م وزير ث ,أعضاء النيابة العامة رؤسائهم بترتيب وظائفهم, ثم النائب العام
  ".العدل 

 نها تمهد لمبدأ الوحدة الذي يسود عملأوالعلة من وراء التبعية التدريجية 
امة عنه لا يمكن كفالة وحدة العمل في النيابة الأفمن البديهي  ,النيابة العامة
على  قابةوالر توجيه الذا كان للرؤساء حق إوفق سياسة واحده إلا  هوضمان سير 

 .(2)هذه السياسة  عن نحرافهماأعمال مرؤوسيهم وكفالة عدم 
عضاء النيابة يخضعون للإشراف من قبل أوتأسيساً على ذلك فإن 

ن على يمالنائب العام هو الأ نأوبما  ,رؤسائهم ثم النائب العام ثم وزير العدل
الدعوى الجزائية, ويعاونه في مباشرتها أعضاء النيابة باعتبارهم وكلاء عنه 
فإننا هنا سوف نتناول حدود التبعية التدريجية لكلًا من النائب العام ووزير 

 : الآتيالعدل على النحو 
                                                           

 .40ص  مرجع سابق,, د. سامح السيد جاد ( (1
 .85, مرجع سابق, ص نيد. محمود نجيب حس ( (2
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  :: التبعية للنائب العامأولا 
الي فإن , وبالتهئالنائب العام هو رئيس جهاز النيابة العامة بكافة أعضا

 لي: , نتناولها فيما ييابة له هي تبعية إدارية وقضائيةتبعية أعضاء الن
: للنائب العام سلطة إدارية على أعضاء النيابة العامة التبعية الدارية .1

في كل ما يقومون به من أعمال وتصرفات, ويترتب على ذلك ضرورة 
ب وامر الإدارية, ويترتأعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات والأ التزام
نص المادة  ةوأساس هذه التبعي .(1)مخالفتها قيام مسؤوليتهم التأديبية  على
يصدر النائب العام المنشورات  " :أ.ج ( والتي نصت على أنه 563) 
دارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير الإ

( من قانون السلطة 54نص المادة ) وكذا ",العمل في النيابة العامة 
( من القانون ذاته والتي نصت على 89القضائية السابق ذكرها والمادة )

على أعضاء النيابة العامة على  " .. وللنائب العام حق الاشراف :نهأ
 . "ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك 

زائية الج : النائب العام هو المخول بتحريك الدعوىالتبعية القضائية .2
(, ويستطيع أن أ.ج 23جاء في المادة ) ورفعها ومباشرتها حسب ما

بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو يباشر هذه الاختصاصات بنفسه 
ن التزام اعضاء النيابة أإلا  .أ.ج( 116نصت عليه المادة ) حسب ما
كون يوامر النائب العام والتي يترتب على مخالفتها البطلان لا أالعامة ب

 : الآتيوسوف نبين ذلك على النحو  في جميع الإجراءات

                                                           

 .107, ص نظر: د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابقي  للمزيد   (1)
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اء ص أعضصاالقاعدة العامة أن اخت: في مرحلة التحقيق البتدائي  -أ
ن النائب مدونه مل لا يستيالنيابة في مرحلة التحقيق هو اختصاص أص

نما من القانون مباشرةً, وبالتالي لا يترتب على  أوامر  مخالفةالعام, وا 
ن كان لا يمنع من ا  و  ,البطلان – في مجال التحقيق -م النائب العا

لسبب في ذلك أن أعمال التحقيق بطبيعتها او  ,(1)المؤاخذة الإدارية 
أعمال قضائية, وأعضاء النيابة وهم يقومون بأعمال التحقيق يأخذون 

 يماتلك ولا يخضعون لتعلذستقلالية في اوضع قضاة التحقيق, ولهم 
 ة( جاءت بخلاف هذه القاعد أ.ج 116مادة ) إلا أن ال ,(2) من أحد

يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة  " :أنه ذ نصت علىإ
الاختصاصات التي ينص عليها القانون, وله أن يباشر سلطة التحقيق 

 ونص هذه المادة يشير "بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة 
ى أعضاء النيابة العامة تشتمل مرحلة إلى أن للنائب العام سلطة عل

( من قانون 55المادة ) إلا أن لتحقيق الابتدائي ومرحلة الادعاء,ا
عضاء النيابة العامة شركاء مع النائب العام أالسلطة القضائية جعلت 

اص اختصمما يجعل  ,بما في ذلك أعمال التحقيق ,في الدعوى الجزائية
ل ذلك أعما بما في -زائية للدعوى الج تهعضو النيابة في مباشر 

هذا يؤدي و  ,وليس وكيلًا عن النائب العام لاً يصأ اً اختصاص -التحقيق 
عطي النائب العام يأ.ج( الذي  116إلى تناقض بين نص المادة )

 شراف على أعضاء النيابة العامة تشمل أعمال التحقيقسلطة الإ

                                                           

 .205مأمون محمد سلامة, مرجع سابق,  د. ( (1
 .110, ص د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق ( (2
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المشرع ن على أ (1)نني اتفق مع من يرىإلذلك ف ,دعاءوأعمال الا
 اليمني تلافي هذا العيب التشريعي.

سلطة الادعاء هي من اختصاص النائب العام : تهامفي مرحلة ال  -ب
فعندما يباشر أعضاء  ,أ.ج.ي( 116حسب ما نصت عليه المادة )
 ,نما يباشرونها نيابة عن النائب العامإالنيابة العامة هذه السلطة ف

للخروج  ,هذا الصدد البطلان فيويترتب على مخالفة أوامر النائب العام 
امة قلا وجه لإأمر بأن صدار مر النائب العام بإعن حدود الوكالة فإذا أ

على  تبر تنه يإإلى القضاء ف الدعوى الدعوى فقام عضو النيابة برفع
هذه المرحلة بعد  . وتبدأ(2)ل يصلأمر الأ تصرفه هذا البطلان لمخالفته
عضاء أعلى ذلك يكون تصرف  ساً سيأوت .الانتهاء من إجراءات التحقيق

: " نهأوالتي نصت على  ,(أ.ج  217لما جاء في المادة ) النيابة وفقاً 
حكام لأ يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد اتمامه وفقاً 

, ولا يثبت لهم سلطة التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا هذا القانون
عضاء النيابة العامة على العام لأ نائبوفقاً للسلطة التي يخولها ال

جد ن ". وبمطالعة هذا المادة مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد
 نها تبين حالتين:أ
  ة ن أعضاء النيابإف في حالة الجرائم غير الجسيمة:: ولىالحالة الأ

العامة يعتبرون وكلاء عن النائب العام في مباشرة الاتهام وفقاً 
(, والتي جعلت أعضاء 116, والذي بينته المادة )لأحكام هذا القانون

                                                           

 .112د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
 .204, ص د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق ( (2
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النيابة العامة وكلاء عن النائب العام في مباشرة الاتهام بحكم 
 القانون.

 بة : لا يستطيع عضو النيافي حالة الجرائم الجسيمة: الحالة الثانية
العامة التصرف في التحقيق إلا وفق قرار يصدره بهذا الصدد ) 

اختصاص النائب العام إلى الغاء قرارات تفويض خاص (, كما يمتد 
قامة الدعوى )المادة بة العامة المتعلقة بأن لا وجه لإأعضاء النيا

 أ.ج(. 220
إحالة ملف التحقيق إلى  النيابة: إذا قررت في مرحلة المرافعة -ج

وزتها, ويكون على ممثل النيابة المحكمة, فإن الدعوى بذلك تخرج من ح
ي ترافع بما يراه تحقيقاً للعدالة, فيكون حراً ف( أن يالعام وكيل النائب)

الجلسة يبدي ما يريد من الطلبات, ولا يتقيد بما يصدر إليه من أوامر 
 ,(1)حينئذ سوى الطعن في الحكممن النائب العام, ولا يكون للنائب العام 

اء أثن - وامر النائب العاملأولا يترتب على مخالفة عضو النيابة 
ما بالتطبيق السليم للقانون, ك اً جرائي مادام ملتزمإاء أي جز  -المرافعة 

 .(2)خيرلمحكمة هي صاحبة الرأي الأول والأأن ا
  :: التبعية لوزير العدلثانياا 

ة سلطة على أعضاء النيابة العام ةلم يخول القانون اليمني وزير العدل أي
ة العامة ابفلا يملك أن يأمر أعضاء الني ,أثناء مباشرتهم لأعمالهم القضائية

بأي عمل من الأعمال القضائية كتحريك الدعوى الجزائية أو مباشرتها أو غير 

                                                           

 .42اد, مرجع سابق, ص جد. سامح السيد   (1)
 .206مرجع سابق, ص مأمون محمد سلامة,  د.  (2)
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شرافا  ذلك من الأعمال القضائية, و  ية هي رقابة إدار  هنما رقابة وزير العدل وا 
أي أن رقابة  ؛محضة على أعضاء النيابة العامة كونهم موظفين عموميين

شرافه تتعلق بكيفية أداء وظ صاصاتهم ائفهم وتنقلاتهم وتحديد اختوزير العدل وا 
ة وبالتالي لا يترتب على مخالفة أوامره المتعلقة بالأعمال القضائي ,مكانياً ونوعياً 

  .(1)أي جزاء إداري أو بطلان 
 الفرع الثاني

 وحدة النيابة العامة 
تعني عدم تجزئة النيابة العامة واعتبارها سلطة واحدة  ةيصاهذه الخ

 كل عمل يصدر عنها, وبالتالي –سم جميع أعضائها اب – تباشر في مجموعها
 عن اً نه يعتبر عملًا صادر إذا باشر عضو النيابة العامة أي عمل قانوني فإ

, ولو كان من النائب العام نفسه, وهذا على عكس النيابة العامة في مجموعها
ما عضو خر, أآلغيره, ولا يلتزم به قضاء  هالقضاء فالقاضي لا ينسب حكم

زم به النيابة في مجموعها مادام عملًا قانونياً تلنيابة العامة فإن تصرفه تلا
 .(2)صحيحاً 
أ.ج( والتي تعطي الحق  116يتضاااااااااااااااح ذلااك من خلال نص المااادة )و 

ص نالتحقيق بنفساااااااااه أو بواساااااااااطة أحد أعضااااااااااء النيابة, وكذلك  للنائب العام
ن يفوض عضااو أ أ.ج( والتي تعطي الحق لعضااو النيابة العامة 117المادة )
ختصااااااااااصاااااااااه, بمعنى أن اجراء من الإجراءات خارج دائرة إتخاذ آخر لانيابة 

خر في حدود آلكل عضاااااااااااااااو من أعضااااااااااااااااء النيابة أن يحل محل عضاااااااااااااااو 
                                                           

 .71د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص ( (1
 .87للمزيد أنظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ( (2
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الاختصااااااص المكاني والنوعي, وتصااااارفات جميع الأعضااااااء تمثل النيابة في 
عن نهاااا تنوب أمجموعهاااا. والعلاااة من وراء وحااادة النيااااباااة العااااماااة ترجع إلى 

جرام تقتضااي أن ترساام سااياسااة موحدة , لذلك فإن حمايته ومكافحة الإالمجتمع
. إلا أن هذه القاعدة (1)ن تسااهر على تنفيذه ساالطة تسااودها الوحدةأمتسااقة, و و 
بطبيعة الحال بقواعد الاختصااااااااااااااااص النوعي  ةمقيد –وحدة النيابة العامة  –

لا كان تصرف العضو باطلاً    .(2)والمكاني, وا 
 ثالثالفرع ال

 الاستقلال  
ة جراءاتها في مجال الدعوى الجزائيإحتى تتمكن النيابة العامة من مباشرة 

بحرية ونزاهة فقد جعلها المشرع في نصوصه مستقلة عن الجهاز التنفيذي 
ما يقوم عليه نظام  وعلة هذا الاستقلال ترجع إلى ,للدولة أو قضاء الحكم

وكذا  ,مالاتهام والحك بين وظيفتي ة الحديث من فصل دقيقالإجراءات الجزائي
عن السلطة التنفيذية, وكذا الخشية أن تهدر العدالة والحقوق إذا اجتمعت 

 :وسوف نبين ذلك فيما يلي ةيد واحدوظيفتان في 
 بة العامة عن السلطة التنفيذية: استقلال النياأولا 

العدل( ر )وزي ةالتنفيذي ةالعلاقة التي تجمع عضو النيابة العامة والسلط
ر العدل ع وزييوبالتالي لا يستط ة,بحت ةداريإ ةهي علاق –كما سبق ذكره  –
ه ل ةمر فلا قيمر هذا الأن صدا  ن يأمر عضو النيابة باتخاذ قرار معين, و أ

                                                           
 .87المرجع السابق, ص  ( (1
 .53 , لم يحدد تاريخ النشر, صالقاهرةد. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, دار الجيل للطباعة,  ( (2
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هذا  لفولو خا ل تصرف عضو النيابة سليماً ظبل ي ,من الناحية القانونية
 . (1)مرالأ

( قد أ.ج  85يذية أن المادة )ويؤكد هذا الاستقلال عن السلطة التنف
 ضبط قضائيكمأموري  – شراف على أعضاء النيابة العامةأعطت حق الإ

في مرحلة جمع الاستدلالات للنائب العام وليس لوزير العدل, مما يؤكد  -
الصفة القضائية والاستقلالية التامة لأعضاء النيابة العامة عن السلطة 

 التنفيذية.
 ة العامة عن قضاء الحكمالنياب ثانياا: استقلال

 مكملاً  اً نها هيئة قضائية, وعضو النيابة جزءأإن النيابة العامة بالرغم من 
ائية نها تعد هيئة قضأإلا  ,محكمة جنائية أياً كان درجتها ونوعها ةلتشكيل أي

ا ا مهويترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج أهم ,(2)مستقلة عن قضاء الحكم
 :(3)يلي
حكمة أن تأمر النيابة العامة بتحريك دعوى على شخص لا يجوز للم .1

أو تكليفها بإجراء تحقيق في دعوى معروضة أمامها, لأن تحريك الدعوى 
,  116, 23العامة قانوناً )المواد الجزائية والاتهام من اختصاص النيابة 

أ.ج(   32المادة ) –استثناءً  –نصت عليه  ما ما عدا أ.ج(,  217
 نأقيمت عليهم الدعوى الجزائية أو أمتهمين غير الذين المتعلقة بوجود 
( 257مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها, وكذا المادة ) هناك جريمة

                                                           
 .72نظر: د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص ي  حول هذا المعنى (  (1
 .43د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص ( (2
د. سامح السيد جاد, مرجع سابق,  ؛ 70نظر: د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق, ص ي  حول هذا الموضوع  ( (3
 .99د. حسن علي مجلي, مرجع سابق, ص  ؛43ص 
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من القانون ذاته والتي تعطي الحق للمحكمة بإحالة الشهود أو الخبراء 
 أو المترجمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم إذا تبين كذبهم.

 راء أمام المحكمة فيآتريد من  رية التامة في طرح ماللنيابة العامة الح .2
الدعوى الجزائية, دون أن يكون للمحاكم أي حق في الحد من تلك 

يقضي به نظام الجلسة أو حرية الدفاع,  الحرية, إلا ما يتعارض مع ما
 ,هان يرفضها, فلا يتقيد بأوللقضاء أن يأخذ بهذه الأراء والطلبات أو 

 413, 366المواد ة سوى الطعن في حكم القضاء )وليس للنيابة العام
 (. أ.ج

ل منهما فك ,لا يجوز أن تجتمع في شخص صفة القاضي وعضو النيابة .3
يشترك في أي عمل من  أنخر, فلا يستطيع القاضي مستقل عن الآ

أعمال التحقيق أو الإحالة أو الطعن في الحكم إذا كان صادراً منه, كما 
دعوى إذا كانت الجريمة وقعت عليه أو أنه لا يستطيع أن يشترك في ال

النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي )المادة  بعملقام في الدعوى 
 .(أ.ج 270

ن تأمر النيابة العامة بإجراء أ –كقاعدة عامة  –لا يجوز للمحكمة  .4
تحقيق في دعوى صارت في حوزتها, لأن ولاية النيابة العامة قد زالت 

ذا طرأ ما يستوجب ذلك إولا يكون ذلك إلا  ,ى المحكمةبإحالة الدعوى إل
  .أ.ج( 223)المادة 
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 الفرع الرابع
 عدم المسئولية 

سألون عن أخطائهم في القاعدة العامة أن أعضاء النيابة العامة لا ي  
يابة ز الحكم على عضو النمباشرة التحقيق أو الاتهام, وتطبيقاً لذلك لا يجو 

. والحكمة (1)اريف الدعوى إذا حكم ببراءة المتهمتعويضات أو بمصالعامة ب
 : (2)هما من ذلك ترجع إلى اعتباريين

ن مباشرة النيابة العامة لجميع إجراءات التحقيق والاتهام إنما إ: الأول
ستعمالاً للسلطة المخولة لها بمقتضى القانون, وبالتالي يتوافر بشأنها دائماً اهو 

 اجب. سبب الإباحة المتعلق بأداء الو 
يتمثل في أن النيابة العامة هي مجرد خصم شكلي لا يجوز  :الثاني

لتها مدنياً عن أعمال القبض والتفتيش التي تجريها بصدد متهم معين إذا ءمسا
قيد بعدة , بل هو مغير أن عدم المسئولية ليس مطلقاً  ضى ببراءته بعد ذلك,ق  

 قيود نبينها على النحو الآتي: 
: تجوز مخاصمة أعضاء النيابة ء النيابة العامةمخاصمة أعضا: أولا 
عمالهم غش أو تدليس أو غدر أذا وقع منهم أثناء أداء إ –والقضاة  –العامة 

( من قانون المرافعات, إذ 144أو خطأ مهني جسيم, وأكدت ذلك المادة )
يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن  "نصت على أنه: 
مخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات طريق دعوى ال

على  ةبالمشرع بالتعويض كعقو  . ولم يكتف  الفصل "المنصوص عليها في هذا 

                                                           

 .71. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق, ص د ( (1
 .220د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ( (2
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عضو النيابة العامة جراء مخالفته للقانون من غش أو تدليس أو خطأ مهني, 
( من قانون المرافعات بإيقاف 153أخرى قررتها المادة ) ةبل أن هناك عقوب

حالته إلى مجلس القضاء الأعلى ليقرر العقوبة المناسبة عضو  النيابة العامة وا 
 : (1)ويقصد بالغش والتدليس والخطأ المهني ما يلي ,عليه
: قيام عضو النيابة العامة بالتصرف في الدعوى متأثراً برشوة من أحد الغش .1

 الخصوم. 
 فع: هو أن يتصرف عضو النيابة بمحاباة لأحد الخصوم بداالتدليس .2

 شخصي, لا بدافع المصلحة العامة. 
, الفاضح الذي يقع من عضو النيابة : هو الخطأ المدنيالخطأ المهني .3

والفارق بينه وبين الغش هو فارق ذهني في معظم الأحوال إذ يستدل على 
 الغش بجسامة المخالفة.

عضاء أمنع  ه: يقصد بالتنحي الوجوبي لأعضاء النيابة العامةثانياا: 
نع حدى حالات المإذا توافرت إالعامة من ممارسة أعمالهم بقوة القانون, النيابة 

الوجوبي المقررة بالقانون, وهذه الحالات ورد النص عليها في قانون الإجراءات 
 تنحيوتطبيقاً لذلك فقد جاءت أحوال ال .(2)الجزائية وقانون المرافعات المدنية

( على /أ270صت المادة ), اذ نأ.ج( 271, /أ270الوجوبي في المادتين )
قد  ةذا كانت الجريمإرك في نظر الدعوى تن يشأنع على القاضي تيم : "أنه

ذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط إوقعت عليه شخصياً أو 
ها خصوم أو أدلى فيالحد أافع عن دالقضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو الم

                                                           

 .66د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  ( (1
 .126د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (2
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في  ركتن يشأكذلك  هع علينتموي ,رةمن أعمال الخب ة أو باشر عملاً بشهاد
  ".ذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .. إالحكم 

لا يصلح قاضياً  "نه أ( من القانون ذاته على 271كما نصت المادة )
 ن يتنحى:أويجب 

 .المجني عليه في جريمة -أ
لدعوى وكل طراف اأالأزواج والأخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد  -ب

 من له قرابة للدرجة الرابعة.
 الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية. -ج
من اشترك في القضية بصفته ممثلًا للنيابة العامة أو من رجال الضبط  -د

 القضائي أو محامياً عن المجني عليه أو مدافعاً عن المتهم.
اً أو ممثلًا أو خبيراً أو عتباره شاهدفي القضية با همن جرى سماع -ه

 اخصائياً.
ذا كان خطاب المشرع موجه للقاضي, فإن ما يسري عليه بشأن التنحي  اً وا 

  .أ.ج( 277/1والرد يسري على عضو النيابة العامة, وهذا ما أكدته المادة )
نه قد تناول حالات التنحي الوجوبي في أنجد  وبمطالعة قانون المرافعات

  .منه (128المادة )
  /ج270: نصت المادة )التنحي الجوازي لأعضاء النيابة العامةثالثاا: 
أسباب يستشعر منها الحرج  هيدذا قامت لإيجوز للقاضي  " :نهأأ.ج( على 

على المحكمة أو رئيس المحكمة حسب  هن يعرض أمر تنحيأمن نظر الدعوى 
ي ر فإن ما يسري على القاضي يس وكما سبق ذكره ",الأحوال للفصل فيها 

 .ى عضو النيابة بشأن التنحي والردعل
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: يقصد بالرد هو رد عضو النيابة عن رد أعضاء النيابة العامةرابعاا: 
 وقام سبب يدعو إلى الشك في ميله أ لماتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام كا

  .(1)له قانوناً  ةولخت المءاجراتحيزه في اتخاذ أي إجراء من الإ
 ,في الدعوى الجزائية مةد أعضاء النيابة العاوالأصل أنه لا يجوز ر 

ن أ وذلك لأن النيابة العامة في هذه الدعوى هي خصم أصلي, وليس للخصم
دد أحوال الرد لأعضاء النيابة العامة حن المشرع اليمني أإلا  .(2)هيرد خصم

ذلك وتطبيقاً ل ,في عدد من مواد قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات
للخصوم رد القضاء عن الحكم  " :نه( على أأ.ج /ب270صت المادة )فقد ن

ي قانون الرد المبينة ففي الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات 
يجوز طلب  " :نهأ( من القانون ذاته على 273كما نصت المادة ) ,(المرافعات

  :رد القاضي في الأحوال التالية
 ( ولم يتنح  271عليها في المادة ) لات المنصوصإذا توافرت حالة من الحا .1

  .من تلقاء نفسه
 .وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات .2

ن المشرع اليمني أجاز رد عضو النيابة أويتبين من خلال النصوص السابقة 
الأسباب  حدىإشأنه العامة أثناء مباشرته لإجراءات الدعوى الجزائية إذا توافرت في 

وكذا الأسباب المنصوص عليها في قانون  أ.ج(, 270,271المذكورة في المواد )
 .المرافعات اليمني

  

                                                           

 .75( د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص(1

 .47( د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص (2
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 المبحث الثاني 
 الخصم المدعى عليه في الدعوى الجزائية )المتهم (

 تمهيد وتقسيم:
ن أالمتهم هو الطرف الثاني في الدعوى الجزائية, لذلك فإنه لا يمكن 

 رتكاب الجريمة أو المشاركةاعوى الجزائية إلا على من ينسب إليه ترفع الد
ة ن المتهم في الدعوى الجزائيأفيها, ويترتب على ذلك نتيجة منطقية وهي 

ل كتساب الحقوق وتحموأن يكون أهلًا لا ,ن يكون شخصاً حياً ومعيناً أيجب 
 لتزامات.الا

 ى صدور حكملذلك فإن صفة المتهم تلازمه طوال فترة المحاكمة حت
أو البراءة, هذا ما لم يطرأ على الدعوى الجزائية قبل صدور الحكم  ةبات بالإدان

ناول لذلك فإننا سوف نت ,كالعفو الشامل والتقادم ,نقضائهااسبب يؤدي إلى 
 :الآتيأربعة مطالب على النحو  هذا المبحث في

 المطلب الأول: تعريف المتهم وكيفية ثبوت صفته.
 ثار المترتبة على ثبوت صفة المتهم.: الآالمطلب الثاني

 المطلب الثالث: الشروط اللازم توافرها لثبوت صفة المتهم. 
 المطلب الرابع: زوال صفة المتهم. 
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 المطلب الأول 
  تهتعريف المتهم وكيفية ثبوت صف

وذلك  وكيفية ثبوت صفته تناول تعريف المتهمنفي هذا المطلب سوف 
 فيما يلي:

 :ف المتهم: تعريأولا 
لم يتطرق المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية إلى تعريف 

رتكاب اكل شخص ينسب إليه  : "أحد فقهاء القانون بأنه عرفهالمتهم, وقد 
و الاشتراك فيها, بناءً على توافر إمارات أو دلائل تفيد نسبة أجريمة معينة 

 .(1)هذه الجريمة إليه
 بير المحكوم عليه, فالأول هو من لا تزالوتعبير المتهم يختلف عن تع

 هبلنقضت قاائية في مواجهته تتخذ مجراها, والثاني هو من ز الإجراءات الج
وبين المتهم والمحكوم عليه اختلاف من حيث  .هذه الإجراءات بحكم قضائي

 .(2)يستفيد من قرينة البراءة  –دون الثاني  -إذ أن الأول  ,المركز القانوني
 أو و شكوىأأنه لا يعتبر متهماً كل من قدم ضده بلاغ  ويرى البعض

نما أ جرى بشأنه مأمور الضبط القضائي بعض التحريات أو الاستدلالات, وا 
ن ذلك لأ لذلك يجب مراعاة الدقة في استعمال لفظ المتهم, ي عد مشتبهاً فيه,

                                                           

 .153. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص ( د(1
 .96( د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص(2
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بعض  هلويخ, وما يترتب على ذلك من تهائية قبلز يعني تحريك الدعوى الج
 .(1)لتزامات ه بعض الاقوق وتحميلالح

 إلى جانب الأشخاص الطبيعية –ن صفة المتهم تشمل أوالجدير بالذكر 
( من قانون الجرائم والعقوبات 1دة )االأشخاص الاعتبارية, وهذا ما أكدته الم –

شخاص الاعتبارية تشمل , إذ اعتبرت الأم1994( لسنة 12رقم ) اليمني
والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً  الشركات والهيئات والمؤسسات

وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في  ,للقانون
  .لعقوبات التي يمكن تطبيقها عليهابا أنهاشي ويكتفي ف ,هذا القانون

 :ثانياا: ثبوت صفة المتهم
يه من لن صفة المتهم تثبت للشخص عند توجيه الاتهام إأالقاعدة العامة 

د الجزائية قن المشرع اليمني في قانون الإجراءات أغير  ,(2)سلطات التحقيق 
قة على توجيه ة سابلحظثبت صفة المتهم في ت, فقد للمتهممدلولًا واسعاً  تبنى

يلتزم  " :أ.ج( على أنه 8/1الاتهام من سلطات التحقيق, فقد نصت المادة )
ع الجريمة من وقو  قايثالمحكمة بالاستمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة و 

وبمطالعة نص هذه المادة نجد  ".ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم 
حسب فليس  ,رتكاب جريمةاأن صفة المتهم تلتصق بالشخص الذي ينسب إليه 

بل من المرحلة السابقة لها وهي مرحلة جمع  ,مرحلة التحقيق الابتدائي في
المادة  وتؤكد ذلك أيضاً  بها مأموري الضبط القضائي. الاستدلالات التي يقوم

يجب على مأموري الضبط القضائي  " :نهأأ.ج( والتي تنص على  9/2)
                                                           

 .137( د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص (1

 .262( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (2
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هوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة بنن ي  أوالنيابة العامة والمحكمة 
  ."الموجهة إليه ..

لقبض ا كذلك في حالة الجريمة المشهودة يحق لمأموري الضبط القضائي
 ي كشف الحقيقةاء التي تفيد فيوضبط الأش هوتفتيش منزل هعلى المتهم وتفتيش

وكل هذه النصوص تفيد أن صفة المتهم تثبت في  ,أ.ج( 102,101لمواد ا)
فة وعلى ذلك فإن ص ة سابقة على توجيه الاتهام من سلطات التحقيق.لحظ
 :(1)هم تثبت في الأحوال التالية المت
و من قضاء الحكم في حالات هاماً من سلطات التحقيق أإذا وجه إليه ات .1

 .التصدي
حضار أإذا تم القبض عليه  .2 من قبل مأموري  هو صدر أمر بضبطه وا 

 الضبط القضائي.
حضار  .3 من قبل مأموري  هإذا تم القبض عليه أو صدر أمر بضبطه وا 

الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز لهم فيها ذلك, وكان ذلك تنفيذاً 
 .النيابة أو سلطة التحقيق لأمر

تهم فإنه يتمتع بعدة حقوق, تستهدف في مجموعها مومتى تثبت صفة ال 
 .(2)كاملًا  هة السبل أمام المتهم لإبداء دفاعحإتا

  

                                                           

 .263( المرجع السابق, ص (1

 .154( د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص (2
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 المطلب الثاني 
 ثار المترتبة على ثبوت صفة المتهم الآ

يتمتع  من الحقوق التي اً رتب المشرع اليمني على ثبوت صفة المتهم عدد
 ن يلتزم بها, لذلك سوفأمن الواجبات التي يجب  اً بها, كما رتب أيضاً عدد
 :الآتيبات في فرعين على النحو نتناول هذه الحقوق والواج

 الفرع الأول
 حقوق المتهم 

 تناول أهم هذه الحقوق فيما يلي:نفي هذا الفرع سوف 
حق المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق, إلا في حالة  .1

 ن يباشر هذهأال في بعض إجراءات التحقيق, فللمحقق الاستعج
الحق في الإطلاع على هذه  يروللأخ ,الإجراءات في غيبة المتهم

 ج(.أ. 122الإجراءات ) المادة 
حق المتهم في تقديم أوجه الطلبات والدفاع التي تعزز موقفه أثناء  .2

  .أ.ج.ي( 125المادة التحقيق )
مادة التحقيق والمحاكمة )الناء إجراءات حق المتهم في تعيين محام  له أث .3

  .أ.ج( 180 ,179 /أ,739
لجريمة في غير حالة ا -حق المتهم بعدم استجوابه في الجرائم الجسيمة  .4

إلا  -وحالة السرعة لسبب الخوف من ضياع الأدلة  ,المشهودة
ألا يجيب إلا بحضور  هن من حقأكما  –إن وجد – هبحضور محامي

  .أ.ج( 181)المادة  همحامي
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في الحقوق والواجبات )المادة  هخصوممع حق المتهم في المساواة  .5
324.) 

طريق الأدلة الجائزة قانوناً حق المتهم في عدم إدانته إلا عن  .6
  .أ.ج( 322جراءات المقررة قانوناً )المادة والإ

م الحق ن للمتهأكما  ,ومناقشة الأدلة القائمة ضده دينحق المتهم في تف .7
يبدي ما لديه من دفاع أو طلب إجراء من إجراءات ن أفي كل وقت 

 177بات جميع أقواله وطلباته في المحضر )المادة , مع إثالتحقيق
  .أ.ج(

الاستعانة بخبير استشاري للإطلاع  –وبقية الخصوم  –حق المتهم  .8
بل ير المعين من قللخب -مسبقاً  – هعلى الأوراق وسائر ما تم تقديم

 يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى ن لاأ, على المحقق السابق
  .ج(أ . 210المادة )

الدعوى بأنفسهم  أوراقفي الإطلاع على  –والخصوم  –حق المتهم  .9
اطة وكلائهم بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة )المادة سو بو أ

  .أ.ج( 314
إلا إذا قبل ذلك,  ,تهم في عدم استجوابه من قبل المحكمةمحق ال .10

ذا أثناء المرافعة والمناقشة وقائع مما يلزم تقديم إيضاحات  ظهرت وا 
 .أ . ج( 360عنها من المتهم ) المادة 

 من طلب سماع من يريد –من الخصوم  هولغير  –يحق للمتهم  .11
ن أوللمحكمة  ,المرافعة بابخر حتى قبل آتخاذ أي إجراء ا أو الشهود
 .ج(.أ 333ن رأت في ذلك فائدة ) المادة إ ه,إلى طلب هتجيب



110 
 

 –بالحق الشخصي والنيابة  يمن الخصوم والمدع هوغير  –للمتهم  .12
النظر في الدعوى حتى يتم الحكم في دعوى عدم صحة  ءطلب إرجا

  .أ.ج( 358شهادة أحد الشهود )
من جلسات المحكمة أثناء نظر الدعوى  هحق المتهم في عدم استبعاد .13

ي ر الجلسات فإلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة, ومع ذلك تستم
  .أ.ج( 349أو منصوب عنه ) المادة  هلحضور وكي

حق المتهم في الصمت ولا يكون عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة  .14
عما وجه إليه من أسئلة, أو إذا أجاب عنها إجابة فيها مغالطة, فإن 

  .أ.ج( 363ة )نالبي هذلك يعد إنكاراً تسمع بعد
  .أ.ج( 274ضي )المادة احق المتهم في رد الق .15
ن يستأنف الأحكام الصادرة في أحق المتهم وغيره من الخصوم  .16

  ..ج(أ 417من المحاكم الابتدائية ) المادة الجرائم 
 الفرع الثاني

 تهم واجبات الم 
زام تمن الواجبات التي يجب عليه الال اً حمل المشرع اليمني المتهم عدد

 ما يلي: أيضاً الحبس الاحتياطي ومنها و متثال للقبض , ومنها الابها
 142ادة المفتيش من أداء واجبه )يجب على المتهم تمكين القائم بالت .1

 .أ.ج(
يجب على المتهم تحديد مكان للإقامة فيه إذا طلب ذلك من قبل النيابة  .2

  .أ.ج( 201غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة )المادة  ,العامة
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ا كانت إذ هلو بواسطة وكيأ هيجب على المتهم حضور المحاكمة بنفس .3
 .أ.ج( 315الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط )المادة 

لمواد ايجب على المتهم الالتزام بالمصاريف التي قررتها المحكمة ) .4
  .ج(أ. 385, 384, 383, 382

 المطلب الثالث  
 الشروط اللازم توافرها لثبوت صفة المتهم 

ن تقام أ ة, فلا يمكنائيز يوجد تلازم بين الدعوى الجزائية والمسئولية الج
د في عط حتى ي  الدعوى الجزائية إلا على من توافرت فيه مجموعة من الشرو 

, لذلك تنقسم الشروط اللازم توافرها في المتهم إلى شروط نظر القانون متهماً 
 ا في الفرعين التاليين:هبيننة, موضوعية وشروط إجرائي

 الفرع الأول
 الشروط الموضوعية  

اً لتحمل صالحن يكون أالجزائية ضد المتهم فإنه يجب  حتى تقام الدعوى
 يشترط في المتهم عدة شروط وهي: ذلكل, ائيةز المسئولية الج

  :رط الأول: ان يكون إنساناا حياا الش
لدولة في عقاب لما كان الهدف من الدعوى الجزائية هو استيفاء حق ا

 ,يلا على إنسان حن لا ترفع الدعوى إأ, فإنه من المنطقي رتكب الجريمةامن 
حالة وفاة  في هاإجراءات ءوبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية ويتعين إنها

ستثنى المشرع من ذلك حالات الدية والأرش او  ,.أ.ج( /ز42 المتهم )المادة
  .أ.ج( 36ورد الشرف )المادة 



112 
 

ما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فقد اتجه المشرع إلى تقرير المسئولية أ
( لسنة 12رقم ) حد نصوص قانون الجرائم والعقوباتأنائية عليهم في الج

تشمل  " هي: ةاريبالأشخاص الاعتبأن منه ( 1)المادة  قررتإذ  ,م1994
الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون 

هذا  يوتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها ف
 ".القانون .. 

 "شخص"نها اعتبرت كلمة أأ.ج( نجد  2من خلال مطالعة نص المادة )و 
, الشركاتو  ين,اريبص الاعتاشخوالأ ,عيينيالأشخاص الطب :تشمل

مجموعة الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية , و الجمعياتو 
  .الاعتبارية

  :أن يكون معيناا بذاته :الشرط الثاني
 :(1)ية هذا الشرط ينبغي التمييز بين مرحلتين هيلمعرفة أهم
ذه ولا يشترط فيها تعيين المتهم فهدف ه ,هي مرحلة التحقيق :المرحلة الأولى

 الإجراءات هي الكشف عن شخصيته.
إذ  ,اً ن يكون المتهم معينأهي مرحلة المحاكمة, وفيها يشترط  :المرحلة الثانية

و أالوصول إلى حكم يقرر البراءة أن هدف الإجراءات في هذه المرحلة هو 
 ولا يتصور مثل هذا الحكم إلا بالنسبة لشخص معين.  الإدانة,

لجهالة, فإذا لن يتم تعيين المتهم تعييناً نافياً أفإنه يجب لذلك وتطبيقاً 
 .(2)عدم قبول الدعوىن كان مجهولًا تعيّ 

                                                           

 .100سابق, ص  ( محمود نجيب حسني, مرجع(1

 .45( محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق, ص (2
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ن أ كفي, فيأن يكون تعيين المتهم بالاسمنه لا يلزم أوالجدير بالذكر 
ن ولم تتمك ,قترف شخص جريمة في الجلسةا, كما لو يكون معيناً بالذات

ل اسم نتحاو أو أدلى باسم وهمي أسلطات التحقيق من معرفة اسمه الحقيقي 
 حتى بعد صدور الحكم النهائي -سم . ولذلك فإن الخطأ في الاخرآشخص 

تلقاء  ن تصححه منأيصحح بإجراءات الخطأ المادي, ويجوز للمحكمة  -
  .(1)نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم

 :و المساهمة فيهاأحدى الجرائم إرتكاب ان يكون منسوباا له أ :الشرط الثالث
ا م ن تتحرك الدعوى الجزائية ضد شخص  ألا يمكن  هنأمن المتفق عليه 
حدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم إرتكاب اإلا إذا كان منسوباً له 

أ.ج( أنه في حالة عدم  42كدت المادة )أوقد  ,لعقوبات أو مساهماً فيهاوا
 ية. ن تتحرك الدعوى الجزائأو عدم توافر عناصرها فإنه لا يمكن أوجود جريمة 

ن يكون الشخص قد ارتكب الجريمة مع توافر مانع أذلك  فيويستوي 
 أسباب و لتوافر سبب منأو مانع من موانع العقاب أمن موانع المسئولية 

ن  ,ائية عن الفعل تفصل فيه المحكمةز المسئولية الج رن تقديأإذ  ,الإباحة وا 
 .(2)كان هذا لا يمنع النيابة العامة من إصدار قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى

 ن مرتكب الجريمةأت بعد الانتهاء من التحقيق أللنيابة العامة إذا ر كما أن 
لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً )المادة  هباً بأنفإنها تصدر قراراً مسب ,غير معروف

   .أ.ج( 218
  

                                                           
 .147( د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص (1

 .269( مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (2
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 الفرع الثاني
 الشروط الإجرائية  

 الإجرائية في الشرطين التاليين:تتمثل الشروط 
  :توافر الأهلية الجرائية في المتهم الشرط الأول:
تهم واعياً ومدركاً لكل تصرفاته, وصالحاً لتحمل من يكون الأيجب 
فلا تتحرك الدعوى الجزائية ولا تتخذ الإجراءات ضده إذا  ,ائيةز لجالمسئولية ا
ان ك و المصاب بعاهة عقلية, فإذاأجنون كالم ,للشعور والإدراك اً كان فاقد

 ,دعوىرفع الوقف لنيابة العامة على امصاباً بالجنون أو العاهة العقلية فإن 
 هإمكانية مثول ن تعمل على تأجيل الجلسة وتقرر عدمألمحكمة على ان أكما 

وهذا  ,/د أ.ج(269, 280دواالم)أمامها, وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه 
طبيعة الدعوى الجزائية, فالمدعى عليه في الدعوى الجزائية يجب  هالشرط تملي

ن إجراءات أ, ومن المعروف هن يباشر الدفاع عن نفسه أو بواسطة وكيلأ
ن يكون قادراً على الدفاع عن ن أ, ولا يمكالمحاكمة جميعها تتم في مواجهته

 .(1)نفسه ما لم يكن واعياً ومدركاً لجميع تصرفاته
كذلك فإن النيابة العامة إذا رأت أن الجنون ظل مستمراً حتى لحظة رفع 

عدام ناراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لان تصدر قر أفإنه يتعين عليها  ,الدعوى
هم ي حالة الشك في الحالة النفسية للمتن للنيابة أو المحكمة فأكما  ,المسئولية

فيات حدى المستشإضع المتهم تحت الملاحظة في و أن تطلب تقرير الخبير و 

                                                           

 .271( حول هذا المعنى ي نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (1
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دارتها ههية أفعاللمعرفة قدرته على إدراك ما ,الحكومية المتخصصة د وا) الم وا 
  .أ.ج( 279, /ب208

  :أن يكون المتهم خاضعاا لقضاء الدولة :الشرط الثاني
دولة قليم الإلقانون الدولي أن هناك فئة من الأشخاص في العرف وا قرر

م فإنه , ومن ثطني بسبب ما يتمتعون به من حصانةلا يخضعون للقضاء الو 
لا يمكن توجيه الدعوى الجزائية قبلهم بسبب تلك الحصانة, وذلك مثل رؤساء 

 .(1)الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين.. إلخ
 المطلب الرابع 

 فة المتهم زوال ص
 .(2)نقضاء الدعوى الجزائية التي يعتبر طرفاً فيهاتزول صفة المتهم با

لات ية الحائوقد بين المشرع في عدد من نصوص مواد قانون الإجراءات الجزا
ول بها , وبالتالي تز ابتداءً قضي بها الدعوى الجزائية, أو لا تتحرك نالتي ت

 صفة المتهم.
فإن الحالات التي  (أ.ج  218, 42, 36المواد  )ومن خلال نصوص 

 تزول بها صفة المتهم تتمثل فيما يلي:
  .عند عدم وجود جريمة .1
 إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. .2

                                                           

شاراً إلى مؤلفها بعنوان: الحصانة في الإجراءات, ص . " م83( د. إلهام محمد العاقل, مرجع سابق, ص (1
407 ." 
 .138( د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص (2
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  .لة الجزائيةءعدم بلوغ سن المسا .3
  .لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن .4
  .لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه .5
  .و عام أو خاصصدور عف .6
 .(دا حالات الدية والأرش ورد الشرفوفاة المتهم )ع .7
 التقادم.بنقضاء الدعوى ا .8

جه قرار بأن لا و  ىوالجدير بالذكر أن صفة المتهم قد تعود إليه ويلغ
نتهاء المدة المقررة لعدم سماع الإقامة الدعوى إذا ظهرت دلائل جديدة قبل 

وراق الأخرى التي لم تعرض على الدعوى, كشهادة الشهود والمحاضر والأ
ئل التي وجدت غير كافية أو لزيادة دلاويكون من شأنها تقوية ال ,النيابة

  .أ.ج( 219 المادة)الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة 
بإعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى تعود صفة المتهم أيضاً و 

عدم ب محكمة الابتدائيةال إذا حكمتالمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها, 
وحكمت  ,و بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوىأالاختصاص 

 محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي
كما تعود هذه الصفة عند إعادة القضية من المحكمة (. أ.ج 429) المادة 

مع أقوال النيابة العامة والخصوم حول إذ أنها تس ,العليا إلى محكمة الموضوع
د الموضوع عيتو أتنعت ورأت قبوله فإنها تلغي الحكم قار, فإذا طلب إعادة النظ

 .أ.ج( 462 لمحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه من جديد )المادةاإلى 
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 الثالثالفصل 
 تحريك الدعوى الجزائية

 تمهيد وتقسيم: 
عامة تصاص النيابة المباشرتها من اختحريك الدعوى الجزائية ورفعها و 

النيابة العامة هي  " :نأ( إذ نصت على أ.ج 21المادة ) عليه حسب ما أكدت
صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم .. 

" . 
ن قانون الإجراءات الجزائية اليمني أورد استثناء على تحريك الدعوى أإلا 
مكن تحريكها من غير النيابة العامة في يمن قبل النيابة العامة, إذ الجزائية 

أحوال معينة, كما هو الحال في حالة التصدي أو جرائم الجلسات, وكذا 
وقد جاء ما يؤكد ذلك في  ,مباشر من قبل المضرور من الجريمةالادعاء ال

إلا في .. ولا ترفع من غيرها  " :نهأإذ نصت على  ,(أ.ج 21نهاية المادة )
 . "الأحوال المبينة في القانون 

 تي: ذا الفصل في مبحثين على النحو الآلذلك فإننا سوف نتناول ه
 المبحث الأول: تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة.   
 المبحث الثاني: تحريك الدعوى الجزائية من غير النيابة العامة.   
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 المبحث الأول 
 ائية من قبل النيابة العامة تحريك الدعوى الجز

 تمهيد وتقسيم: 
في تحريك الدعوى  ليالنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأص

 "      : نهأ( والتي نصت على أ.ج 21, وقد عبرت عن ذلك المادة )الجزائية
 .. ". النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية

انون الإجراءات الجزائية قد أورد بعض القيود إلا أن المشرع اليمني في ق
يود في وتتمثل هذه الق على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية,

 الإذن والشكوى والطلب. 
لذلك فإننا في هذا المبحث سوف نتناول سلطة النيابة العامة في تحريك 

لى النحو طلبين ع, وذلك في مالدعوى الجزائية والقيود التي ترد على سلطتها
 تي: الآ

 المطلب الأول: تحريك الدعوى الجزائية. 
 . اني: قيود تحريك الدعوى الجزائيةالمطلب الث
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 المطلب الأول 
 تحريك الدعوى الجزائية 

تحريك الدعوى الجزائية هو بدء التدخل القضائي في الدعوى الجزائية, 
 باتخاذ أول إجراء من خر فإن تحريك الدعوى الجزائية يعني البدءآوبمعنى 

 .(1)إلى حالة الحركة  نالإجراءات القانونية التي تنقلها من حالة السكو 
المرحلة يتحدد بالغاية من الدعوى, فإذا كان الغرض من  ضمون هذهوم

عداد لفتح الدعوى والبدء فيها من قبل النيابة الإمرحلة جمع الاستدلالات هو 
علم النيابة العامة بنبأ الجريمة لا يكفي  العامة بإبلاغها بنبأ الجريمة, فإن

لتحريك الدعوى الجزائية, من أجل ذلك كان لا بد من قيام النيابة العامة باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة على ذلك ونسبتها 

 .(2)حتى يتم عرض الدعوى على القضاء  ,إلى فاعلها
ل في يهي صاحبة الحق الأص –كما سبق ذكره  –وتعتبر النيابة العامة 

, وهي جهة محايدة تنوب عن أفراد الدعوى الجزائية وتوجيه الاتهام تحريك
, وهي الجهة المختصة بالتحقيق في ي ذلك إذا ما وقعت جريمة ماالمجتمع ف

ر تحقيقها عن وجود أدلة كافية على المتهم طلبت محاكمته فالجرائم فإذا ما أس
  .(3)جنائياً 

                                                           

 .107, ص نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابقي  قريب من هذا المعنى  ( (1
 .57, ص نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابقي  حول هذا المعنى  ( (2
الدار العالمية للنشر  ,الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها, دالجوادد. عادل عبادي علي عب ( (3

 .40ص  م,2006والتوزيع, القاهرة, الطبعة الأولى 
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 أما عن الإجراء الذي تتحرك به الدعوى الجزائية فيتمثل في الأتي: 
قيام النيابة العامة باتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي مع  .1

"  :نهأوالتي نصت على  ,أ.ج( 116المتهم وهذا ما عبرت عنه المادة )
تي ليتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات ا

د ن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحأينص عليها القانون, وله 
 . "أعضاء النيابة العامة 

ثر من إجراءات ندب مأمور الضبط القضائي بالقيام بإجراء أو أك .2
 أ.ج(.  117, 116 التحقيق ) المواد 

ى عل اشرة أمام المحكمة المختصة بناءً تكليف المتهم بالحضور مب .3
 111كانت الواقعة غير جسيمة المادة )إذا  ,لاستدلالاتمحاضر جمع ا

 أ.ج(. 
وتأسيسااااااً علاااااى ذلاااااك فاااااإن الااااادعوى الجزائياااااة قاااااد تتحااااارك باااااأول إجاااااراء 
ماااااان إجااااااراءات التحقيااااااق, وقااااااد تتحاااااارك بتكليااااااف مااااااأمور الضاااااابط القضااااااائي 

ياااااااف ل, وقاااااااد تتحااااااارك أيضاااااااا بتككثااااااار مااااااان إجاااااااراءات التحقياااااااقباااااااإجراء أو أ
المختصاااااااااااااة بموجاااااااااااااب محاضااااااااااااار  الماااااااااااااتهم بالحضاااااااااااااور أماااااااااااااام المحكماااااااااااااة
 الاستدلالات في الجرائم غير الجسيمة. 

أ.ج(  21ومن الأهمية بمكان توضيح العبارات التي جاءت في المادة )
إلى جانب تحريك الدعوى الجزائية, فقد تناولت هذه المادة عبارتي رفع الدعوى 

 ومباشرتها, وسوف نوضحها بإيجاز فيما يلي: 
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 زائيةأولا: رفع الدعوى الج
تأتي هذه المرحلة بعد تحريك الدعوى الجزائية, ففي نهاية هذه المرحلة 
تبدأ مرحلة الاتهام بالمعنى الدقيق, والذي عن طريقها يتصل القاضي بالدعوى 

خر فإن رفع الدعوى الجزائية يقصد به رفع الدعوى إلى آوبمعنى  .الجزائية
مام المتهم بالحضور أ القضاء, وقد يكون بعد نهاية التحقيق, أو بتكليف

المحكمة المختصة مباشرة بموجب محاضر الاستدلالات في الجرائم غير 
 .(1)الجسيمة 

 ئيةاالجز  : مباشرة الدعوىثانياا 
 ور حكم باتدتعني متابعة الدعوة الجزائية أمام قضاء الحكم حتى ص

 ةحقها في الطعن في الأحكام وفق الشروط المحدد ىا المعنذويدخل في ه ,فيها
 .(2)في القانون 

ية تحريك الدعوى الجزائوكما سبق ذكره في اختصاص النيابة العامة ب
من اختصاص النيابة العامة, وهذا  فإن مباشرتها أيضاً  ,ورفعها إلى القضاء
 .(أ.ج 23,  21ما أكدته المادة )

  

                                                           

 .77, ص نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابقي  حول هذا المعنى  ( (1
 .87, مرجع سابق, ص رمامحمد زكي ابو ع ( (2
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 المطلب الثاني 
 قيود تحريك الدعوى الجزائية 

ن المادة م دميل للنيابة العامة مستتحريك الدعوى الجزائية اختصاص أص
ي ة حددها المشرع فنن النيابة العامة قد تمتنع في حالات معيأ, إلا (أ.ج 21)

قانون الإجراءات الجزائية عن مباشرة هذا الاختصاص لوجود موانع أو قيود 
ذن من ضرورة صدور إ فيمؤقتة تمنعها من أدائها لعملها, وتتمثل هذه القيود 

تقديم شكوى من المجني عليه, أو توافر طلب كتابي من جهة و أجهة معينة, 
 .معينة

والحكمة التي توخاها المشرع من ضرورة مراعاة هذه القيود مثل تحريك 
ن هذه القيود قد تهدف إما إلى أالدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة هي 

 يكما هو الحال ف –شخاص في ممارسة مهام وظائفهم الأل بعض لااستق
لأسرة اما إلى الحفاظ على كيان ا  و  –أعضاء النيابة والقضاء وأعضاء البرلمان 

ما إلى تقدير الموالتضامن الأ كما  ,لحة التي تراها بعض الجهاتصسري, وا 
 .هو الحال في مصلحة الجمارك
ن المصلحة في عدم تحريك الدعوى الجزائية ألذلك فإن المشرع ارتأى 
لذلك فإننا سوف نتناول هذا  .(1)تحريكها  قد تفوق المصلحة المرجوة من

 : الآتيالمطلب في ثلاثة فروع على النحو 
 

                                                           

 ,م1990المساواة في الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, طبعة  ذلي,الشد. فتوح ا :للمزيد ي نظر(  (1
 .211الحكيمي, مرجع سابق, ص محمد د. عبدالباسط  ؛175 ص
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 الفرع الأول
 الإذن 

 ذلك على النحوو في هذا الفرع تعريف الإذن, وحالاته,  سوف نبين
 :الآتي
 :: تعريف الذنأولا 

نما ترك ذلك  اً محدد اً لم يضع المشرع اليمني تعريف قهاء لفللإذن, وا 
 , ولكنه تضمن في نصوصه الحالات التي يتعين صدور الإذن فيها.القانون

هة إجراء يصدر من ج ": تعريف الإذن بأنهوقد تناول أحد فقهاء القانون 
عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية  معينه تعبر

 .(1) " ارتكبت ضدها ةجريمة معين ددضد شخص معين ينتمي إليها أو بص
ريح يصدر من سلطة عامة " تص :عبارة عن بأنه الإذنويمكن تعريف 

لنيابة العامة بالسير في إجراءات الدعوى لر عن السماح عبّ ي   ,حددها المشرع
يمة , أو بصدد جر جريمة وقعت منه دصدبضد شخص ينتمي إليها  ,الجزائية

 . " وقعت عليها
  :: حالت الذنثانياا 

  :ن في ثلاث حالات نبينها فيما يليلإذالمشرع اليمني حالات ا حدد
 :)الحصانة البرلمانية( الجرائم الواقعة من أعضاء مجلس النواب  .1

تعد الحصانة البرلمانية حصانة إجرائية, فلا تؤدي إلى إباحة الفعل أو 
نما يقتصر تأثيرها على تعليق  الإعفاء  من المسؤولية أو العقاب, وا 

                                                           

 .166مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص د. ( (1
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وبمطالعه دستور  .(1) صدور الإذن حتى الإجراءات الجزائية مؤقتاً 
نه لم يجز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات أالجمهورية اليمنية نجد 

الجزائية نحو عضو مجلس النواب إلا بصدور إذن من مجلس النواب 
( منه على أنه: " لا يجوز 81, إذ نصت المادة )ماعدا حالة التلبس

ات التحقيق أو أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراء
التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس 
النواب ماعدا حالة التلبس, وفي هذه الحال يجب إخطار المجلس فوراً 

." ..  
 ومن خلال نص المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع قد فرق بين حالتين:

 ع بين المشر  ةال: في هذه الحالحالة الأولى: في غير حالة التلبس
أنه إذا ارتكبت الجريمة من عضو مجلس النواب في غير حالة 
التلبس فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجزائية نحوه 

 إلا بإذن من مجلس النواب.
 وفي هذه الحالة يجوز اتخاذ جميع  :في حالة التلبس: الحالة الثانية

 في -ولكن المشرع حو عضو مجلس النواب, نجراءات التحقيق إ
خطار مجلس النواب فوراً, ليتأكد إاشترط لذلك  –المادة سالفة الذكر 

 من سلامة الإجراءات.
ية بشكل أفضل حول الحصانة البرلمانية  فإنه لابد ؤ وحتى تتضح الر 

 ما يلي:   تناولمن 

                                                           

 .70, مرجع سابق, صدد.عادل عبادي علي عبدالجوا ( (1
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حو ن: العلة من وراء تعليق الإجراءات الجزائية علة الحصانة البرلمانية -أ
النواب تتمثل في حماية استقلال عضو مجلس النواب  عضو مجلس

إزاء السلطة التنفيذية, وحتى لا يظل مهدداً بصفة دائمة باتخاذ 
, وحتى يتمكن من أداء عمله على النحو الذي جراءات الجزائية نحوهالإ

 .(1) هيمليه عليه ضمير 
الحصانة البرلمانية هي عامة لجميع : نطاق الحصانة البرلمانية -ب

( 81جلس النواب ) لعموم نص المادة ئم التي يتهم بها عضو مالجرا
كنها حصانة شخصية لا يتمتع بها لمن دستور الجمهورية اليمنية, و 

سوى عضو مجلس النواب نفسه دون أفراد أسرته أو غيرهم من 
لقبض ابالأقارب, كما إنها مقصورة على الإجراءات الجزائية المتعلقة 

اقي أما ب أو الحبس أو أي إجراء جزائي, هأو التفتيش أو التحقيق مع
ثبات الوقائع,  إجراءات التحقيق التي يقصد بها استجلاء الحقيقة وا 

جراء المعاينة وندب ال اء, فيجوز للنيابة العامة خبر كسماع الشهود وا 
يجوز  , كما مباشرتها دون حاجة إلى الاستئذان من مجلس النواب

عن  بالتعويض ى المدنية عليهلاستئذان رفع الدعو اإلى بغير حاجة 
 . (2) هالضرر الناشئ عن الجريمة المنسوبة إلي

ن مة مكلما كانت الح :الحصانة البرلمانيةالأحكام المترتبة على  -ج
تقرير الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب هي كفالة استقلال 

ور لصالح العام, فقد جعل المشرع صدباالسلطة التشريعية, ولتعلقها 

                                                           

  .201, ص ع سابقد.حسن علي مجلي, مرج ( (1
 .115, ص ن, مرجع سابقاد.عمر السعيد رمض  (2)
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جراء ن أي إأويترتب على ذلك  ,ن لتحريكها متعلق بالنظام العامالإذ
طلقاً, م يتخذ ضد العضو قبل الحصول على الإذن يكون باطلاً بطلاناً 

لا يصححه رضاء العضو باتخاذه أو صدور إذن لاحق, ويجب على و 
وأي إجراء ترتب عليه من  ,ن تقضي ببطلان هذا الإجراءأالمحكمة 

وز الدفع بهذا البطلان في أية حالة كانت عليها كما يج ,تلقاء نفسها
 397)المادة  .(1) العليامحكمة الالدعوى الجزائية, ولو لأول مرة أمام 

  .ج(.أ
)الحصانة  الجرائم الواقعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة .2

ي فوردت الحصانة القضائية للقضاة وأعضاء النيابة العامة  :القضائية(
إذ نصت المادة  ,قضائية وقانون الإجراءات الجزائيةقانون السلطة ال

في غير حالة التلبس لا  "نه: أ( من قانون السلطة القضائية على 87)
لى صول عاحتياطياً إلا بعد الح هيجوز القبض على القاضي أو حبس

العدل عند القبض  وزير ويجب على إذن من مجلس القضاء الأعلى,
يس فع الأمر فوراً إلى رئر ن يأحبسه على القاضي في حالة التلبس أو 

مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله 
لا  " نه:أ.ج( على أ 25) . كما نصت المادة "بضمان أو بغير ضمان 

يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا 
 . "طلب النائب العام .. بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على 

ومن خلال نص المادتين السالفة الذكر نجد أن المشرع قد فرق بين 
 حالتين:

                                                           

 .17المرجع السابق, ص  ( (1
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 المشرع تحريك الدعوى  لم يجز :الحالة الأولى: في غير حالة التلبس
 وأ الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو القبض عليهم

 من مجلس القضاء الأعلى,, إلا بعد الحصول على إذن حبسهم احتياطياً 
لكن ذلك لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الأخرى, كالإجراءات المتعلقة 

ه لا , فهذالخبراءبالاستدلالات وسماع شهادة الشهود والمعاينة وندب 
 تتطلب الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى لمباشرتها. 

  أجاز المشرع : دة(الحالة الثانية: في حالة التلبس )الجريمة المشهو
 –في حالة التلبس  اتخاذ كافة الإجراءات الجزائية على القاضي 

دون حاجة إلى الحصول على إذن من  –كالقبض والحبس الاحتياطي 
 مجلس القضاء الأعلى. 

العلة من منح الحصانة للقضاة وأعضاء النيابة العامة, وفيما يلي نتناول 
 مترتبة عليها فيما يلي : الحصانة والأحكام ال هذه نطاقوكذا  
العلة التي توخاها المشرع من  منح قضائية: الحصانة ال العلة من -أ

القضاة وأعضاء النيابة العامة الحصانة الإجرائية هي صيانة كرامة 
 السلطة القضائية وهيبتها بحمايتها من الإجراءات التي قد تتسم بالكيد.

اة ائية القضيتمتع بالحصانة القض: نطاق الحصانة القضائية -ب
وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم, ولا يستفيد من هذه الحصانة 

و فهي لا تمتد إلى زوجاتهم أو أولادهم أ ,من تتوافر فيه هذه الصفةإلا 
هذه الحصانة على الجرائم دون  صرتق. وت( 1)أسرهم  أحد أفراد

                                                           

 .93محمد العاقل, مرجع سابق, ص  د. إلهام ( (1
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عنها لا  ةلبساطتها, ولأن الإجراءات الناشئ المخالفات, فتستبعد الأخيرة
ة بو ن تكون مشأ, ولا يحتمل العامة النيابة ضوتمس كرامة القاضي أو ع

 على الإجراءات المتعلقة بتحريكأيضاً الحصانة قتصر كما ت بالكيد,
 . والتحقيق الدعوى الجزائية والقبض والحبس الاحتياطي

لى يترتب على الخروج عم المترتبة على الحصانة القضائية: الأحكا -ج
ام البطلان, فتبطل الإجراءات المتعلقة بتحريك الدعوى هذه الأحك

الجزائية أو القبض أو الحبس الاحتياطي, كما يعتبر باطلًا الدليل 
في  فع بهدفيجوز ال ,منها, وهذا الجزاء متعلق بالنظام العام دالمستم

 العليا,محكمة الأية حالة كانت عليها الدعوى, ولو لأول مرة أمام 
ي ولا يزيل البطلان رضاء القاض ,ة من تلقاء نفسهاوتقضي بها المحكم

 . (1) (المتهم)النيابة العامة  ضوأو ع
 الموظفين العامينو الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي  .3

اشترط المشرع اليمني لتحريك الدعوى الجزائية  :)الحصانة الوظيفية(
نائب من ال على مأموري الضبط القضائي والموظفين العامين صدور إذن

لا يجوز رفع الدعوى  " :أ , ج( على أنه 26المادة )العام, إذ نصت 
الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت 
منه أثناء تأدية وظيفية أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض 

 لإذن فيبذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة, ويجب صدور ا
وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه  شأحوال القصاص والدية والأر 

 ".بالشكوى وأصر عليها 
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لتوضيح أكثر حول الحصانة الوظيفية لمأموري الضبط القضائي لو  
ط ماهية الحصانة الوظيفية, وشرو  نتناولفإننا سوف  ,والموظفين العامين

 : الآتيالإذن, وحالاته على النحو 
تتمثل هذه الحصانة في عدم جواز  الحصانة الوظيفية: ماهية -أ

 والموظفين تحريك الدعوى الجزائية على مأموري الضبط القضائي
العامين عن الجرائم التي ترتكب أثناء الوظيفة العامة أو بسببها إلا بإذن 

هذا و  محامين العامين أو رؤساء النيابة,النائب العام أو من يفوض من ال
 ,وضهنفسه أو من يفبن يباشر الدعوى النائب العام أترط المفهوم لا يش

 ابةالني فيقوم أحد أعضاء ,رفع الدعوى الجزائيةبن يأذن أ يبل يكف
 .(1)التنفيذب
شترط المشرع اليمني لصدور الإذن باتخاذ الإجراءات ا شروط الذن: -ب

الجزائية نحو مأموري الضبط القضائي والموظفين العامين شرطين 
 هما :
  ن يكون الجاني أحد مأموري الضاااابط القضااااائي : أط الأولالشرررر

 أو موظفاً عاماً.
 ن تقع الجريمة أثناء تأدية الوظيفة العامة أو : أالشررررررررررط الثاني

 بسببها.
أ . ج( بين  26فرق المشرع اليمني في المادة )حالت إصدار الذن:  -ج

, نيأنواع الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي والموظفين العام
, ففي أحوال القصاص والدية والأرش من حيث وجوب الإذن وجوازه
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 ,يجب صدور الإذن, وحينئذ تسترد النيابة سلطتها في الدعوى الجزائية
حالات القذف إذا تقدم المجني عليه كما يجب صدور الإذن أيضاً في 

بالشكوى وأصر عليها. أما في سائر الجرائم الأخرى فيكون صدور 
 . (1) اً الإذن جوازي

 الفرع الثاني
 الـــشكوى 

إن صاحب الحق في الشكوى هو المجني عليه أو المضرور من 
الجريمة, وقد جعل المشرع اليمني تقديم الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة 

( من قانون 27المادة ) ت عليهدأكفي تحريك الدعوى الجزائية, وهذا ما 
ة, قة الشكوى ودورها في الدعوى الجزائيوحتى نتبين حقي .الإجراءات الجزائية
تعريفها, وعلتها, ونطاقها, والآثار المترتبة عليها,  فإننا سوف نتناول

 : الآتيوذلك على النحو  ,وانقضائها
  :: تعريف الشكوىأولا 

الادعاء الشفهي أو " : . أ . ج( تعريف الشكوى بأنها 2تناولت المادة )
لوماً كان أو مجهولًا قد عامة بأن شخصاً ما مالكتابي المقدم إلى النيابة الع

 ."ارتكب جريمة 
إجراء يباشر من شخص معين, وهو المجني  "وعرفها البعض بأنها: 

عليه, في جرائم محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى 
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للمشكو  وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة ,لإثبات المسؤولية الجنائية ,الجنائية
 . (1) "في حقه 

دعاء من المجني عليه أو من يقوم إوتأسيساً على ذلك فإن الشكوى هي 
على سبيل الحصر, بغرض اتخاذ الإجراءات  ددة قانوناً حمقامه في جرائم م

 الجزائية ضد مرتكب الجريمة. 
 :: علة الشكوىثانياا 

تعليق تحريك الدعوى الجزائية على شكوى المجني عليه في  فيالعلة 
ي عليه المجن ةرائم التي تستلزم هذه الشكوى أساسه الحرص على مصلحالج

الذي قد يصيبه ضرر من جراء رفع الدعوى الجزائية, لذلك ترك له المشرع 
مة السير في الدعوى الجزائية أو عدم السير فيها, ءملا رمطلق الحرية في تقدي

قد ينشأ  رر الذين يوازن بين الفائدة المنتظرة من رفع الدعوى وبين الضأبعد 
ي مباشرة حريتها ف دعن ذلك, فإذا رجح تقديم الشكوى فإن النيابة العامة تستر 

إجراءات الدعوى الجزائية, أما إذا رجح عدم تقديم الشكوى أو تنازل عن حقه 
 . (2)في تقديمها, فإنه حينئذ تنقضي الدعوى الجزائية 

  :ثالثاا: نطاق الشكوى
ئية نطاق الشكوى في مجموعة من الجرائم دد قانون الإجراءات الجزاح

( منه, إذ 27محددة على سبيل الحصر, فقد تناول هذه الجرائم في المادة )
 حددتها في الجرائم التالية: 
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فشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول  .1 في جرائم القذف والسب وا 
ت على وقع أو بالفعل أو بالإيذاء الجسماني البسيط, ما لم تكن الجرائم

 بواجبه أو بسببه.  همكلف بخدمة عامة أثناء قيام
زوجين لفروع والفي الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول وا .2

 . والإخوة والأخوات
 في جرائم الشيكات.  .3
تلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات  .4 في جرائم التخريب والتعييب وا 

نتهاك حرمة ملك الغير, وكذلك بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وا
 ينص عليها القانون.التي في الأحوال الأخرى 

 ىن الأصل هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعو أوالجدير بالذكر 
, وتقديم الشكوى في بعض الجرائم هو استثناء من هذا الأصل, لذلك الجزائية

ضع المشرع هذه الجرائم على سبيل الحصر, ولا ينبغي التوس حدد جرائم  افةوا 
لى أضيق وقصره ع ,ن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره, لأأخرى إليها

 . (1)نطاق, سواء بالنسبة للجرائم أو بالنسبة للمتهم 
 : الآثار القانونية المترتبة على الشكوى رابعاا 

هي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك  –كما سبق ذكره  –الشكوى 
ية, لذلك فإننا سوف نتناول سلطة النيابة العامة قبل تقديم الدعوى الجزائ

 : الآتيالنحو على ذلك و الشكوى, وسلطتها بعد تقديمها, 
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يابة ن حرية النأ: القاعدة العامة سلطة النيابة العامة قبل تقديم الشكوى .1
أ  27العامة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي حددتها المادة )

 ,هحتى تقديم الشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقام. ج( مقيدة 
ن تتخذ أي إجراء من إجراءات أوتطبيقاً لذلك لا يجوز للنيابة العامة 

ينة أو القيام بمعا ,التحريك, أو سماع شهادة الشهود, أو استجواب المتهم
أو التفتيش, فهذه الأعمال محظورة  ,أو القبض على المتهم ,مكان الحادث

 30يابة العامة حتى يتقدم الشاكي بشكواه وهذا ما أكدته المادة )على الن
(. فإذا قامت النيابة العامة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة أ . ج

ر يترتب خآباطلًا أي إجراء بالتالي ويكون  ,فإنه يترتب عليها البطلان
لك ذولا يصحح  ,على الإجراء الباطل. وعلى المحكمة عدم قبول الدعوى

تقديم شكوى لاحقه من المجني عليه, لأن استلزام الشكوى هو أمر متعلق 
 عامة في مباشرة الدعوى الجزائية,بالنظام العام لاتصاله بحق النيابة ال
, كما يجوز للمحكمة العليامحكمة اللذلك يجوز الدفع به لأول مرة أمام 

عليها  انتن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في أية حالة كأ
 . (1)الدعوى 

والجدير بالذكر أن القيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى 
الجزائية لا يسري على الجرائم الواقعة على المكلفين بخدمة عامة أثناء 
قيامهم بواجبهم أو بسببه, إذ يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق 

ن سلطة أكما  أ.ج(, 27/1ا )المادة ديم شكوى فيهفيها دون حاجة إلى تق
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ن إجراءات , لأتقييد النيابة العامة بالشكوى لا يسري على جمع الاستدلالات
 .(1)الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجزائية 

رفع  : يترتب على تقديم الشكوىسلطة النيابة العامة بعد تقديم الشكوى .2
 ية,حريك الدعوى الجزائمة بتدون قيام النيابة العا القيد الذي كان يحول

ق , كما إنها ليست ملزمة بإجراء التحقيفلها اتخاذ كافة إجراءات التحقيق
وراق دون تحقيق في حدود بعد تقديم الشكوى, إذ يحق لها حفظ الأ

ن هذا القيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجزائية أير غ القانون,
لسالفة اشكوى, والتي حددتها المادة البلزم فيها مرتبط بالجرائم التي ت  

والتي اشترط المشرع فيها تقديم اا , أما إذا ارتبطت هذه الجريمة الذكر
 ن حرية النيابة العامة فيفإ ,بجريمة أخرى لا يلزم فيها ذلكاا شكوى 

ن قيد الشكوى هو أمر , لأتحريك الدعوى الجزائية مطلقة غير مقيدة
شرة وبالتالي فمن حق النيابة العامة مبااستثنائي لا يجوز التوسع فيه, 

سبغ ن تأر ذلك يؤدي إلى غين القول ب, ولأالدعوى الجزائية بدون قيود
  .(2) على المتهم حماية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها بدون سند قانوني

 : انقضاء الحق في الشكوىخامساا 
حق اء الحدد المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية حالات انقض

 في الشكوى في ثلاث حالات نبينها فيما يلي: 
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 الحالة الأولى: مضي المدة:
 ربعةأن الحق في الشكوى ينقضي بعد مضي أأ.ج(  29أكدت المادة )

هري أو زوال العذر  الق هاأشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكاب
 الذي حال دون تقديم الشكوى. 

فإن  ,لم يتقدم بالشكوى خلال هذه الفترة اعليه إذ ن المجنيأومفاد ذلك 
المجني عليه  نأحقه يسقط, ولا يجوز له تقديم الشكوى بعد ذلك, لأنه يفترض 

وحتى لا يتخذ المجني عليه الشكوى سلاحاً  ,قد تنازل عن حقه في الشكوى
 .يستمر به في تهديد الفاعل وابتزازه

  :المجني عليه الحالة الثانية: وفاة
قضي الحق في الشكوى أيضا بموت المجني عليه, وهذا ما أكدته ين
ن الشكوى شخصية لا تقبل الإرث, ولكن والعلة من ذلك أ, (أ.ج 29) المادة

عد طرأت ب اأما إذ ,ثر إلا إذا طرأت قبل تقديم الشكوىتج هذا الأالوفاة لا تن
ا في تحريك يتهذلك فإنه لا تأثير لها على الدعوى, إذ تسترد النيابة العامة حر 

 . (1)عليه  الدعوى دون مساعدة المجني
  :الحالة الثالثة: التنازل عن الشكوى

يجوز  لمن له الحق في الشكوى في  ": نهأأ.ج( على  31نصت المادة )
 . "ن يتنازل عنها في أي وقتأ( 27الحالات المنصوص عليها في المادة )
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وى ممن له الحق في الشكحكمة التي توخاها المشرع من قبول التنازل وال
ن الهدف من تقييد حرية النيابة أإذ  ,مصلحة المجني عليه ةعااترجع إلى مر 

العامة من تحريك الدعوى الجزائية هو مصلحة المجني عليه, فإنه للهدف ذاته 
 .لمن قدم هذه الشكوى التنازل عنهاأجاز المشرع اليمني 

ضي, دعوى الجزائية تنققدم المجني عليه تنازله فإن ال تىلذلك فإنه م
فإنه يجب عليها إصدار قرار بأن  العامة فإذا كانت الدعوى مازالت أمام النيابة

ذا كانت أمام المحكمة فإنها تصدر حكماً   ببراءةلا وجه لإقامة الدعوى, وا 
المتهم, ولا يحق للمتهم المطالبة بالسير في الدعوى لإثبات براءته, وانقضاء 

ه من ن تقضي بأنازل من النظام العام, فيجوز للمحكمة الدعوى الجزائية بالت
كن , ولالعليامحكمة التلقاء نفسها, كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام 

التنازل عن الدعوى الجزائية لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني أمام 
 .(1)المحكمة المدنية 

 القانون خولهن الحق في التنازل عن الشكوى حق لذكر أر بايجدالو 
طالما كانت أسباب القوامة قائمة  ,للمجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً 

 ن الوكالة فيأكما تجدر الإشارة أيضا إلى  ,أو فقدان الأهلية السن رصغك
 .(2)الشكوى لا تنصرف إلى الوكالة في التنازل
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 الفرع الثالث
 الطلب 

ائية ي تحريك الدعوى الجز يعتبر الطلب قيد على ساااااالطة النيابة العامة ف
في بعض الجرائم, ولم يتناول المشاااااااااااااارع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية 
الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجزائية ضاااااااااااااااد من ارتكب 

نما تناولتها قوانين أخرى كما هو الحال في قانون الجمارك والذي  ,الجريمة, وا 
المخالفات الجمركية وجرائم التهريب إلا بناءً  ز رفع الدعوى فياجو  أكد عدم

وهناك قوانين  .ن رئيس المصااااااااالحة أو من يفوضاااااااااه بذلكعلى طلب خطي م
أخرى اشاااااااااااااااترطات تقاديم الطلاب لتحرياك الادعوى الجزائياة كماا هو الحاال في 

وغير  ,م2001عام  الصااااااااادرقانون الضااااااااريبة العامة على المبيعات المعدل 
ته, في هذا الفرع تعريف الطلب, وعل نا سااوف نبينك من القوانين, لذلك فإنذل

 : الآتي, وذلك على النحو ثاره, والتنازل عنهآوشروطه, و 
  :: تعريف الطلبأولا 

 يتمثل في إجراء يصاادر في ,هو قيد من قيود اسااتعمال الدعوى الجنائية
يه عبر فمن بعض الجهات العامة المحددة, ي   وأشاااااكل كتابي من وزير العدل 

 . (1)ة تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم عينها القانون رادإعن 
  :: علة الطلبثانياا 

علة تعليق تحريك الدعوى الجزائية على طلب من سااااااااااااااالطة عامة في 
ن هذه الجرائم تمس سااايادة هذه السااالطات في مجال أبعض الجرائم ترجع إلى 
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جزائية لدعوى المة اعتبارات تحريك اءمعين, لذلك فإن المشرع ترك تقدير ملا
 ,ما يحقق مصااااااااالحتهاب تباراتعقدر على وزن هذه الاأفهي  ,لهذه السااااااااالطات

 واستبعاد الإجراءات التي لا تحقق للمجتمع المصلحة المقصودة. 
  :: شروط صحة الطلبثالثاا 

 :(1)يشترط لصحة الطلب ما يلي
 .ادراً عن الموظف الذي يملك إصدارهن يكون الطلب صأ .1
ى, وبهذا يختلف الطلب عن الشكو  توباً وليس شفوياً,يكون الطلب مك نأ .2

  .أما الطلب فلا يصح إلا مكتوباً  ,ن تكون شفويةأفالشكوى يصح 
 ط به تقديمه. و ن يكون الطلب موقعاً من الموظف المنأ .3
واضاااااااااااااااحاً للواقعة التي تقوم عليها الجريمة,  ن يتضااااااااااااااامن الطلب بياناً أ .4

 لإجراءاتينصاااااااااااااارف إلى ا ثر القانوني للطلبأن الأوالساااااااااااااابب في ذلك 
هي  ن الجريمةأن تتحقق من أ, ويتيح للمحكمة الناشئة عن هذه الجريمة

ط في ولكن لا يشاااااااااتر  ,من الجرائم التي يشاااااااااترط القانون فيها تقديم طلب
فللطلب  ,الطلب بيان اساام المتهم بارتكاب الجريمة أو تحديداً لشااخصاايته

ق عن كشف التحقي, ومن ثم ينصرف أثره إلى كل شخص يطبيعة عينية
 اتهامه بالجريمة. 

ن يكون الطلااب معبراً بوضاااااااااااااااوح عن إرادة الجهااة في تحريااك الاادعوى أ .5
 الجزائية عن الجريمة. 

 
                                                           

د. إلهام محمد العاقل, مرجع  ؛140, ص : د. محمود نجيب حسني, مرجع سابقي نظرهذا الموضوع  حول ( (1
 .66, صد. سامح السيد جاد, مرجع سابق ؛ 104سابق, ص
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 ر المترتبة على تقديم الطلباثرابعاا: الآ
فإن النيابة العامة  –وفق  الشاااااااااااااااروط الساااااااااااااااابقة  –إذا تم تقديم الطلب 

 ,قانونية في الدعوى الجزائيةتساااااااااااااتعيد سااااااااااااالطتها في اتخاذ كافة الإجراءات ال
 : (1)ثر نتائج  أخرى أهمها الأويرتب على هذا 

 ,للنيابة العامة اتخاذ أي إجراءات من إجراءات الدعوى الجزائية لا يجوز .1
لا كان باطلاً  ذلك من  نلأ ,ولا يجوز رفعها للقضاء قبل تقديم الطلب, وا 

لى , وعالعليامحكمة الالنظام العام, فيجوز الرفع به ولو لأول مرة أمام 
ح ذلك تقديم طلب حولا يصااااااا ,ن تقضاااااااي به من تلقاء نفساااااااهاأالمحكمة 

كوى جرائم الش بعكسعلى حالة التلبس  وهذا الإجراء يسري أيضاً  ,لاحق
قديم الة التلبس دون ضاااااااارورة تفي ح ساااااااالطتهاالتي تسااااااااتعيد فيها النيابة 

 .شكوى
د تقديم زائية بمجر ن تقوم النيابة بتحريك الدعوى الجأليس بالضاااااااااااارورة  .2

 ن تحفظ الأوراق.أالطلب فلها 
تباع الوصااف القانوني التي تراه صااحيحاً على موضااوع اللنيابة العامة  .3

ذي دونما اهتمام بالوصااااف ال ,الطلب المقدم من الجهة صاااااحبة الحق
  يسبقه مقدم الطلب على الواقعة.

ون دويجوز مباشرتها  حظر,إجراءات الاستدلالات لا تدخل في هذا ال .4
 . بتقديم الطل

                                                           

, ةر القاه ,نظر: د. محمد محمود سعيد, قانون الإجراءات الجنائية, دار الفكر العربيي  حول هذا الموضوع  ( (1
 .66, ص . سامح السيد جاد, مرجع سابقد ؛  278, ص م2009طبعة 
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لا يحدث الطلب أثره إلا على الوقائع الواردة به, فإذا كانت هناك وقائع  .5
فلابد  ةينمع ةأخرى تكون جرائم مستقلة يستلزم لها القانون طلباً من جه

  .من وجود طلب يتعلق بها حتى يمكن رفع الدعوى عليها والحكم فيها
 :: التنازل عن الطلبخامساا 

 ,ن يتنااازل عنااه في أيااة حااالااة كاااناات عليهااا الاادعوىألااب قاادم الطيحق لمن 
وحق  ,أسااااااوة بالطلب ن يكون التنازل كتابةً أوتنقضااااااي به الدعوى الجزائية, ويجب 

ا زالت فإذ ,بل صااااافته دم الطلب, وليس المراد بذلك شاااااخصاااااه؛التنازل مقرر لمن ق
نما يصااح الت ,بتنازله ن قدم الطلب بعد تقديمه فلا عبرةهذه الصاافة عم نازل ممن وا 

ذا كان القانون  ,لت اليه هذه الصاااافة من بعدهآ  يجيز لمن له حق الطلب تفويضوا 
يتنازل عن  ن, وكان قد فوض في ذلك أكثر من شااااااااااااااخص, جاز لأي منهم أغيره

  .(1)الطلب, ولو لم يكن هو الذي قدمه 

  

                                                           

 .205سن علي مجلي, مرجع سابق, ص د. ح  (1)
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 بحث الثانيالم
 تحريك الدعوى الجزائية من غير النيابة العامة

 تمهيد وتقسيم:
من اختصاص النيابة   -من حيث الأصل  –تحريك الدعوى الجزائية 
أعطى   –استثناءً  – ن المشرعأأ . ج(, إلا  21العامة, حسب نص المادة )

وجرائم الجلسات, وكذا للمجني عليه  يصدتالحالات هذا الحق للمحاكم في 
 .حالة الادعاء المباشرفي  هأو من يقوم مقام

 سوف نتناول تحريك الدعوى الجزائية عن لذلك فإننا في هذا البحث
وكذا تحريك الدعوى الجزائية عن طريق المجني عليه أو من طريق المحاكم, 

 : الآتيوذلك على النحو  ,يقوم مقامه
  .المطلب الأول: تحريك الدعوى الجزائية عن طريق المحاكم

 المطلب الثاني: تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الادعاء المباشر.
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 المطلب الأول
 تحريك الدعوى الجزائية عن طريق المحاكم

الحق في تحريك الدعوى  للمحاكم في جرائم معينة وبشروط معينة
وتحريك القضاء للدعوى الجزائية لا يأتي إلا في حالتين هما:  .الجزائية

  .التصدي, وجرائم الجلسات
ائية ز ن يثار إلا بصدد دعوى جأن التصدي يستحيل أوالجدير بالذكر 

أما سلطة تحريك الدعوى الجزائية في جرائم  ,منظورة أمام القضاء الجزائي
 .ولها المشرع للقضاء عموماً, الجزائي وغير الجزائيخالجلسات فقد 

سوف نتناول سلطة المحاكم في تحريك لذلك فإننا في هذا المطلب 
, ينيفي فرع الدعوى الجزائية في حالات التصدي, وكذا في جرائم الجلسات

 على النحو الآتي:

 الفرع الأول
 تحريك الدعوى الجزائية من المحاكم في حالات التصدي 

الحق في تحريك الدعوى الجزائية كما سبق ذكره من اختصاص النيابة 
أعطى المحاكم  - استثناءً  –ن المشرع أ أ.ج( إلّا  21العامة حسب المادة )

سوف  ذلك فإننا في هذا الفرعل ,ةسلطة تحريك الدعوى الجزائية في أحوال معين
جراءاته و  وذلك على  ,ثارهآنتناول تعريف التصدي وعلته وحالاته وشروطه وا 

 : الآتيالنحو 
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 : تعريف التصدي أولا 
 تحريك دعوىفي  – ةظر في دعوى معينتنحيث  -هو سلطة المحكمة 

 . (1)نية ذات صلة بالأولىثا
ة عوى أصلية معروضترض وجود دفعلى ذلك فإن التصدي ي وتأسيساً 
 أو ,مع وجود جريمة أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها ,أمام المحكمة

أو وجود وقائع أخرى غير  ,ن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهمأ
ن تحرك الدعوى الجزائية في هذه أفتستطيع المحكمة  ,فيها إليهم ةمسندال

حالتها إلى النيابة العامة للت لقانون )المادة ل حقيق والتصرف فيها وفقاً الأحوال وا 
 .(أ.ج 32
 :(2): علة التصديثانياا 

لى النيابة الرقابة ع ةويل القضاء الجزائي سلطتتمثل علة التصدي في تخ
 لذلك فإن التصدي يعتبر قيداً  ,العامة إذا أخلت أو قصرت في أداء وظيفتها

ساءة ويهدف إلى تفادي إ ,النيابة العامة في إقامة الدعوى وتحريكها ةعلى سلط
 .استعمالها
ن القضاء من صيانة كرامته من يل التصدي بأن من شأنه تمكلويع
الاحترام  س: تحريك الدعوى الجزائية في شأن الوقائع التي تمالأولىوجهتين: 

تفادي تشويه  :ةالثانيالواجب للقضاء أو تخل بالحيدة والنزاهة المفترضتين فيه. 
تقديمها الدعوى إليه ناقصة أو في هيئة مبتورة بالقاضي النيابة العامة عمل 

  .أو مشوهاً  ناقصاً أو مبتوراً  هن يكون عملأأو مشوهة مما يترتب عليه 
                                                           

 .155د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ( (1
د. حسن علي مجلي, مرجع سابق,  ؛ 156د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  :نظري   الموضوع حول هذا ( (2
 .127ص 
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  :ثالثاا: حالت التصدي
 حالات التصدي فيما يلي:  المشرع اليمني تناول

 ,مت الدعوى الجزائية عليهمين يكون هناك متهمين آخرين غير من أقأ .1
 سواءً  ,إليهم تهمة ارتكاب الجريمة المعروضة أمام المحكمةمنسوباً 
 أ.ج(. 32أو  شركاء )المادة  فاعلينبوصفهم 

ن يكون هناك وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين في الدعوى أ .2
ويشترط في هذه الحالة وحدة المتهم أو المتهمين  ,(ج.أ 32)المادة 

ناء إذا ما تبين للمحكمة أث ,الذين رفعت الدعوى الجزائية في مواجهتهم
نظر الدعوى وجود وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم كسرقة السلاح 

 .(1)الذي استخدم في جريمة القتل 
ن يكون هناك جريمة أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة أمام المحكمة أ .3

ومن أمثلتها إذا قدم المتهم للمحكمة في جريمة تزوير  ,أ.ج( 32)المادة 
موال العامة أو إذا قدم اق رسمية واكتشف بها اختلاس في الأفي أور 
 .نه قد سبقتها جريمة سرقةأجريمة قتل وتبين  فيالمتهم 

ن تقع أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة أو الاحترام الواجب أ .4
رة أمامها منظو لها أو الثابتة في قضائها أو في الشهود أثناء نظر دعوى 

 ( .أ.ج 35)المادة 
  

                                                           

 .124, ص قد. محمد محمد سيف شجاع, مرجع ساب ( (1
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  :: شروط التصديرابعاا 
 : (1)تحريك الدعوى الجزائية الشروط التاليةليلزم لصحة تصدي المحكمة 

حاً صحي تصالاً إصلية المحكمة متصلة بموضوع الدعوى الأ ن تكونأ .1
ن تكون هناك خصومة قضائية بالمعنى الصحيح أ معنىب ,للحكم فيها

اً في أن تصدر حكمتستطيع المحكمة  ,معروضة أمام المحكمة
 : (2), ويقتضي تحقق هذا الشرط ما يلي موضوعها

ن تكون المحكمة قد انتهت من فحص مدى اختصاصها بنظر أ -أ
ن تكون قد انتهت من فحص أو  ,الدعوى وتقرر اختصاصها بنظرها

ر بحيث تستطيع إصدا ,قبول الدعوى أو عدم قبولها وقررت قبولها
  .في موضوعها حكماً 

ب فيها من المحكمة أن تفصل فيها بحكم التي يطل ىاستبعاد الدعاو  -ب
الحكم من خطأ دون التعرض إجرائي أو تصحيح ما وقع في 

 أ . ج(.  32وهذا الشرط مستفاد من نص المادة ) للموضوع,
 35- 32المواد من ) نفاً آتتوافر إحدى حالات التصدي المذكورة أن  .2

  ..ج(أ
ت وليس ,زائيةن تكون الدعوى المعروضة أمام القضاء هي الدعوى الجأ .3

فإذا انقضت الدعوى الجزائية لأي  الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة,
السقوط بعد رفعها فلا يجوز للمحكمة  وأسبب من أسباب الانقضاء 

                                                           

د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق,  ؛254نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ي  للمزيد  ( (1
 . 164, مرجع سابق, ص د.عبدالباسط محمد الحكيمي ؛125ص 
 .243, مرجع سابق, ص د. محمد محمود سعيد ( (2
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التصدي لوقائع أو لمتهمين أو لجرائم أخرى أثناء نظرها للدعوى المدنية 
 المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية. 

: ومفاد قانوناً  وى الجزائية في حالة التصدي جائزاً ن يكون تحريك الدعأ .4
نه لا يجوز التصدي بتحريك الدعوى الجزائية عن الوقائع الجديدة أهذا 

اب من أسب أو المتهمين الجدد إذا كانت قد انقضت أو سقطت لأي سبب
جه ن لا و أبن تكون النيابة قد أصدرت قراراً السقوط أو الانقضاء؛ كأ

ملها ن الدعوى قد شأالطعن فيه أو  قواستنفذ طر  ,زائيةلإقامة الدعوى الج
 42قرار بالعفو العام أو الخاص أو صدر فيها حكم بات ..الخ )المادة 

كذلك لا يجوز التصدي إذا كان المشرع قد علق تحريك الدعوى  ,أ.ج(
 إلا بعد زوال ,الوقائع الجديدة على شكوى أو إذن أو طلب عنالجزائية 

 (. أ . ج 27, 26, 25نصوص المواد)عملًا ب القيد الخاص بها
  :إجراءات التصدي :خامساا 

 لحالات السابق ذكرها على مجردلسلطة المحكمة التي تتصدى  رتقتص
, فيهاو الحكم ها أفسفلا يجوز لها القيام بالتحقيق بن ,تحريك الدعوى الجزائية
ق يالتحق ى الحفاظ على مبدأ الفصل بين سلطتيحرصاً من المشرع عل

لذلك متى توافرت الشروط السابقة ورأت المحكمة التصدي فإنه  ,كمةاوالمح
 : (1)الآتيةتباع الإجراءات ايجب 

                                                           

 .128, ص د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق ( (1
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يجب على المحكمة إحالة الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد إلى النيابة  .1
 32المادة ) العامة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لها قانوناً 

 أ . ج(.
در قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى إذا ص .2

 أ . ج(.  32محكمة أخرى )المادة 
إذا صدر قرار بإحالة الدعوى الأصلية, وكانت الواقعة الجديدة مرتبطة  .3

بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى 
 (. أ . ج 32لمادة )لما جاء في اوفقاً 

إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حركت الدعوى فإن الإحالة يجوز  .4
ن تكون إلى محكمة ابتدائية أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم أ

 .أ.ج(  33المادة المستأنف )
كمة على الطعن في المرة الثانية في المح ناءً بنظر الموضوع تللدائرة التي  .5

 ج(. أ.  33, 32ادتين )رة في المقر العليا نفس الصلاحيات الم
للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال  .6

 -ضائها أو في الشهود قبأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في 
ن تقيم الدعوى الجزائية أ –دعوى منظورة أمامها  دوكان ذلك في صد

 فيها. قضي وت( أ .ج  33, 32طبقاً للمادتين ) على المتهم
  :ثار التصديآسادساا: 

ي تحريك الدعوى الجزائية, ويكون للجهة الت لا يترتب على التصدي سوى
مطلق الحرية في تقديم الدعوى الجديدة إلى المحكمة بعد ذلك تجري التحقيق 

ر فيها بأن لا وجه لإقامتها, إذا كانت يطبقاً للإجراءات العادية أو في التقر 
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ا القانون, أو إذا كانت الأدلة على المتهم غير كافية الواقعة لا يعاقب عليه
(1) . 

 : (2)على ذلك يترتب على التصدي ما يلي وتأسيساً 
اً ن تتصرف فيها وفقأدخول الدعوى إلى حوزة سلطة التحقيق ولها  .1

 .  لقاعدة المقررة قانوناً ل
عدم جواز نظر الدعوى عند الإحالة من ذات المحكمة التي تصدت  .2

 جديدة أو المتهمين الجدد. للوقائع ال
ب ورت ,ن حالات التصدي وردت على سبيل الحصرأوالجدير بالذكر 

الها لاتص ,المشرع لها قواعد تتعلق بالنظام العام وليس بمصلحة الخصوم
تحكم فيها  نأوبالتالي لا يجوز للمحكمة التي تصدت  ,بسلطتي الاتهام والحكم

  حتى لو قبل المتهم ذلك.
 الفرع الثاني

 تحريك الدعوى الجزائية من المحاكم في جرائم الجلسات
حكمة من وال ,لفرع المقصااااااااااود بجرائم الجلساااااااااااتفي هذا ا بينسااااااااااوف ن

وعلى  ,تخويل القضاء سلطة تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم ونطاقها
  النحو الآتي:

  :المقصود بجرائم الجلسات :أولا 
م لجرائ اً محاااااادد اً ة اليمني تعريفاااااالم يتناااااااول قااااااانون الإجراءات الجزائياااااا

نه حدد تلك الجرائم في الأفعال التي ترتكب أثناء الجلساااااااااااااة أإلا  ,الجلساااااااااااااات
                                                           

 .106عبيد, مرجع سابق, ص د. رؤوف  ( (1
 .258نظر: د. مأمون محمد سلامه, مرجع سابق, ص ي  للمزيد  ( (2
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والتي من شااااأنها الإخلال بأوامر المحكمة أو الاحترام الواجب لها والتأثير في 
  .أ.ج(  35)المادة  قضائها أو في الشهود

ك الأفعال لت" أنها: وتطبيقاً لذلك فإنه يمكن تعريف جرائم الجلساااااااااااااااات ب
, والتي ترتكب أثناء جلسااااااااااة المحاكمة وتنطوي على الإخلال المخالفة للقانون

بأوامر المحكمة أو الاحترام الواجب لها كما تنطوي على التأثير في قضاااااااائها 
 ."أو على الشهود 

ا لا ينطبق عليه - جرائم الجلسااااااااااااات -ن هذه الأفعال أوالجدير بالذكر 
وفي المكان  ,دعوى منظورة أمام المحكمة دوقعت بصاااااد هذا الوصاااااف إلا إذا

وخلال الوقت الذي تمتد الجلساااااااااااااااة  ,الذي يقرر القانون جلوس المحكمة فيه
عاااد الأفعاااال التي تقع من جرائم ة فلا ت  عاااقفااال بااااب المرافأ  لاااذلاااك إذا  ,خلالاااه

نما لها وصف و  ,الجلسات  . (1)خرآا 
  :عوى الجزائية في جرائم الجلساتالد الحكمة من تخويل القضاء سلطة تحريك :ثانياا 

خروجاااً على مباادأ  –يجيز المشااااااااااااااارع للمحاااكم تحريااك الاادعوى الجزائيااة 
ي ن الجرائم التأ :لعدة اعتبارات أهمها –الفصاااااااال بين ساااااااالطة الاتهام والحكم 

ن تقابل أتقع في الجلساااااااااااااة تخل بالاحترام الواجب للقضااااااااااااااء وبهيبته, فينبغي 
كمة من أداء رساااااااااااالتها في جو من الساااااااااااكينة بزجر ساااااااااااريع حتى تتمكن المح

يرها قدر من غأجلستها تكون في ن المحكمة التي تقع الجريمة أكما  ,والهدوء
 . (2)ى إثبات هذه الجريمة والفصل فيهاعل

                                                           

 .163, ص مرجع سابق ,محمود نجيب حسني د. :جعار يحول هذا الموضوع  ( (1
 .145ن, مرجع سابق, ص السعيد رمضد. عمر ا ( (2
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  :: نطاق سلطة القضاء في جرائم الجلساتثالثاا 
 نتجيز كثير من التشاااااااريعات للمحاكم تحريك الدعوى الجزائية فيما قد يقع م

فإننا  لذلك ,وسااواء كانت هذه المحاكم جزائية أو غير جزائية ,جرائم أثناء الجلسااات
 : لآتياعلى النحو  ,هاسوف نتناول نطاق سلطة القضاء الجزائي وغير الجزائي في

  :نطاق سلطة القضاء الجزائي في جرائم الجلسات .1
ق اات اليمني إلى نطاااعاااتطرق قاااانون الإجراءات الجزائياااة وقاااانون المراف

ساالطة القضاااء الجزائي فيها في حالة وقوع  جريمة من جرائم الجلسااات والتي 
 تشمل ما يلي: 

جرائم الإخلال بنظام الجلساااااااة تناولتها : جرائم الخلال بنظام الجلسررررة -أ
ن يخرج ألرئيس الجلسة  " :نهأعلى  ت( إذ نصأ.ج 3/  319المادة )

ة العقوبااة الفورياا ن يوقعأمن القاااعااة من يخاال بااالنظااام العااام فيهااا ولااه 
سااااااااااااااعة أو بغرامة لا  24حبساااااااااااااه لمدة بعلى من يخل بالنظام وذلك 

 . "( ألفي ريال 2000تتجاوز ) 
ق مع تفقول أو فعل أو إشااااارة لا ت كل بنظام الجلسااااة, ويعتبر إخلالاً 

نمااا أمر خوالأمر بااالإ ,لمحكمااةللواجااب االاحترام  راج ليس عقوبااة وا 
لة لهيئة المحكمة أو سااااااااماع أقوال إجراء مداو  فيه لا يشااااااااترط, إداري

 ثل من أخلتفإذا لم يم ,بل يصااااااااااااادره رئيس الجلساااااااااااااة ,النيابة العامة
ففي هذه الحالة يتحول أمر رئيس الجلساااااااااااااااة إلى  ,بنظام الجلساااااااااااااااة

. وتحرياااك الااادعوى .ج(أ 319/4وهو ماااا قررتاااه الماااادة ) .(1)عقوباااة

                                                           

 .130, ص د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق ( (1
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الجزائيااة في هااذه الحااالااة من اختصاااااااااااااااااص المحكمااة, وليس لرئيس 
 اً لجلساااااة فحساااااب, فهي تقيمها فوراً وتحكم فيها, ويعتبر حكمها نهائيا

 176 ,174 دواإذا لم تعدل المحكمة عنه قبل نهاية الجلساااااااااااااااة )الم
 مرافعات(.

حاد الأطراف أ ضحاالاة اعتراأ.ج(  319/4)كماا تنااولات الماادة  
, فإن المحكمة في هذه الحالة على القرار الصااادر من رئيس الجلسااة

 خل بنظامأتراض بعد إجراء المداولة وساااااماع أقوال من عفي الا تبت
 .(1)ويعد القرار بعد ذلك بمثابة حكم نهائي ,الجلسة
خاال بنظااام أن قرار المحكمااة بااإخراج كاال من أوالجاادير بااالااذكر  

وهذا  ,الجلساااة لا يقتصااار على الحاضااارين فحساااب بل والمتهم أيضااااً 
 ,بنظام الجلسااااااااااااة إذا وقع منه ما يخل ,(. جأ 349ته المادة )أكدما 

 نه. عوتتم الإجراءات في مواجهة وكيل أو منصوب 
عضرررائها أو أحد العاملين أجرائم التعدي على هيئة المحكمة أو أحد  -ب

ا قانون وتناوله ,لم يتطرق قانون الإجراءات الجزائية لهذه الجرائم :بها
أ.ج( قررت الرجوع إلى قاااااانون  564ن الماااااادة )أوبماااااا  ,اتعاااااالمراف
ءات فإن الإجرا ,في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون اتعالمراف

التي تتخذ من قبل المحاكم غير الجزائية في جرائم الجلسااااااااااات هي ما 
 ن تتخذ من قبل المحاكم الجزائية من باب أولى.أيجب 

                                                           

 .191حمد الحكيمي, مرجع سابق, ص مد. عبدالباسط  ( (1
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نها قررت إقامة أ( نجد مرافعات 176وبمطالعة نص المادة )
لحكم عليااه في الحااال الاادعوى الجزائيااة على المعتاادي ومحاااكمتااه وا

  .(1) بالعقوبة المقرره قانوناً 
ن المشااااااااااااااارع اليمني لم يبين أفعااااال التعاااادي أو أوبااااالرغم من 

هناك  أنفإذا تبين لها , قديريةللمحكمة ساااااااالطة تنه ترك أيحددها إلا 
حد العاملين بها أثناء أحد أعضااااااااااااااائها أو على عليها أو على أ اً تعدي

هذا ما و  ,في الحال بذلك وتحكم عليهام قن تحاكم من أفلها  ,الجلسة
  .(مرافعات 176أكدته المادة )

ن المشاااارع لم يشااااترط على المحكمة أالحالة  والملاحظ في هذه
ة ل المحكمااوّ خباال  ,لتحقيق فيهااالالاادعوى إلى النيااابااة العااامااة  ةحااالااإ

على  خروجااااً  - ن واحااادآ فيالجمع بين سااااااااااااااالطتي الاتهاااام والحكم 
 - الحكمو رر الفصاااااااااااااال بين ساااااااااااااالطتي الاتهام قتالقواعد العامة التي 

 . (2)الاحترام له ةوالهدف من ذلك ضمان هيبة القضاء وكفال
جرائم شااااااهد الزور من جرائم الجلساااااات التي : جرائم شرررهادة الزور -ج

نظمهاااااا المشااااااااااااااارع اليمني في قاااااانون الإجراءات الجزائياااااة وقاااااانون 
ين إذا تب " :نااااهأأ.ج( على  357إذ نصاااااااااااااااااات المااااادة ) ,المرافعااااات
حد الشااااااااااااهود أو الخبراء أو المترجمين كاذب فللمحكمة أن أللمحكمة 

لى ع لتحقيق معه من تلقاء نفساااااااااااااااها أو بناءً لن تحيله للنيابة العامة أ

                                                           

حد العاملين بها أثناء انعقاد أحد أعضائها أو أإذ وقع تعدي على هيئة المحكمة أو  "نه : أإذ نصت على  ( (1
 . "دي وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقرره قانونا عتالجلسة حاكمت المحكمة الم

 . 195, ص د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق ( (2
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ن المشاارع قد أناط أمن خلال هذا النص نجد  0" طلب النيابة العامة
حالتها إلى  بالمحكمة في حالة جرائم الزور تحريك الدعوى الجزائية وا 

لب النيابة على ط ابة العامة للتحقيق فيها من تلقاء نفسااها أو بناءً الني
 .(1)لسلطة التقديرية للمحكمةلالعامة وهذا الإحالة أمر جوازي خاضع 

فاإذا قررت المحكماة تحرياك الادعوى الجزائياة على المتهم بشاااااااااااااااهاادة 
حالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ,الزور ة العامة فإن للنياب ,وا 

ه ن لا وجااأمااا بتقرير إ ,حريااة في التصااااااااااااااارف في الاادعوى الجزائيااةال
يابة ن للنأكما  ,لإقامة الدعوى أو بالإحالة إلى القضاااااء للفصاااال فيها

تهم إذا كانت شهادة الزور العامة أو المدعي بالحق الشخصي أو الم
ن يحكم في صااااااااااحة الشااااااااااهادة أو أرجاء النظر إلى إن يطلبوا أ مؤثرة
 أ.ج(. 358قرر ذلك من تلقاء نفسها )المادة تن أوللمحكمة  ,كذبها

مرافعات( فقد قررت أن: " للمحكمة أن تحاكم  176أما نص المادة )
 شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً ". 

ومعنى هذا النص أن للمحكمة أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم 
ى قانوناً, دون الحاجة إل بشاااااااااهادة الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة

الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها, وقد يظن البعض أن هناك 
أ.ج(,  358, 357بين نص هذه المادة ونصااااوص المواد )  اً تناقضاااا

 ولتوضيح ذلك ينبغي الإشارة إلى ما يلي: 

                                                           

 .196, ص المرجع السابق ( (1
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القاااعاادة القااانونيااة أن النص الخاااص يقيااد النص العااام وقااانون  -1
 هو قانون خاص, وقانون المرافعات قانون عام.  الإجراءات الجزائية

تقاديرياة في إحاالاة الادعوى الجزائياة إلى  ةأن للمحكماة سااااااااااااااالطا -2
النيااابااة, إذا رأت أن شاااااااااااااااهااادة الزور مؤثرة في الاادعوى الجزائيااة, أي 

أ.ج(, فإذا لم تكن شهادة الزور  358, 357تطبيق نصوص المواد )
 في قااانون المرافعااات مؤثرة يطبق في الاادعوى الجزائيااة النص العااام

(, باااأن تقوم المحكماااة بتحرياااك الااادعوى الجزائياااة على المتهم 176)
 بشهادة الزور والحكم عليه مباشرة. 

: نظم ذلك قانون المرافعات الأخرى التي تقع أثناء الجلسررات الجرائم -د
 يفوهي الجرائم التي تقع أثناء الجلسة أو  ,(177)اليمني في المادة 

فإن  -( 176) غير ما ذكر في المادة - احتهامبنى المحكمة أو سااااا
 : (1)إجراءات المحكمة تقتصر على مايلي

توجيااه الاتهااام إلى المتهم بااارتكاااب الجريمااة أثناااء الجلسااااااااااااااااة وتحرير   -1
 محضر بذلك.

لقبض على المتهم وحبساااااااااااااااااه اتخااااذ الإجراءات التحفظياااة بماااا فيهاااا ا  -2
 .احتياطياً 

تخاذ الإجراءات فيها وتقوم النيابة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لا  -3
 .التحقيق والتصرف فيها حسبما تراهب

نه قد تقع من المحامين جرائم أثناء الجلسااات, أ يهومما ينبغي الإشااارة إل
من رد ضاااااااااافهذه الحالة لم ت ,كالذم والقذف والتحقير والإخلال بنظام الجلسااااااااااة

                                                           

 .132, ص د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق ( (1
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نمااا تناااولهااا قااانون المحااامااقااانون الإجراءات الجزائيااة ( لسااااااااااااااانااة 30اة رقم ), وا 
لا يجوز توقيف المحامي  " :نهأ( منه على 39م, إذ نصاااااااااااااات المادة )1992

احتياطياً أثناء ممارساااته لواجبات مهنته لما ينساااب إليه من جرائم الذم والقذف 
الجلسااااااااات تتوجب لما يصاااااااادر عنه من تشااااااااويشااااااااات مخلة بنظام و والتحقير, 

المحكمة المختصاااااة محضااااار  , ويحرر في هذه الحالة رئيسلة التأديبيةآالمسااااا
يرفع إلى النيابة العامة وينساااااااااخ إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه 

 . "المحامي 
 ,ن تقوم بالتحقيق أو الحكم فيهاأوتأسااااااااااايسااااااااااااً على ذلك فليس للمحكمة 

نما  تحرير محضااااااااااااااار إثبات بما حدث أثناء الجلساااااااااااااااة من تحريك الدعوى و وا 
حالته إلى النيابةو المحامي   ,والتي لها حرية التصااااااااااااااارف في الدعوى ,العامة ا 

بلاغ النقابة أو الفرع الذي يتبعه المحامي بحضااااور التحقيق ن أتوجب ويساااا ,وا 
 تكون جرائم المحامين وقعت في جلسات المحاكم الجزائية أو المدنية. 

 نطاق سلطة القضاء غير الجزائي في جرائم الجلسات:  .2
ي في جرائم الجلسات من خلال سوف نتناول سلطة القضاء غير الجزائ

 يلي:  ما
رئيس الجلساااااااااااااة في لل المشااااااااااااارع اليمني خوّ  :جرائم الخلال بالجلسررررررررة -أ

خراج من يخل بنظامها أو إقامة الدعوى الجزائية عليه إالمحكمة ساااااالطة 
غريماااه ماااا بتإثااال لاااذلاااك, ويكون الحكم علياااه توالحكم علياااه فوراً إذا لم يم

وعشااااارين سااااااعة, مع عدم ساااااماع  ةالحبس أربعبمبلغ خمسااااامائة ريال أو 
 174أقوال النيااابااة العااامااة كون الإخلال وقع أثناااء الجلساااااااااااااااااة )المااادة 
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ن جرائم الجلسااااااااااات قد تقع ممن أكما تطرقت هذه المادة إلى  ,مرافعات(
يؤدون وظائفهم في المحكمة, ففي هذه الحالة يحق لرئيس الجلساة تقرير 

 . نهاية الجلسةإذا قبلت العذر قبل إلا  ,الجزاء التأديبي
حد العاملين أحد أعضرررررررررائها أو أجرائم التعدي على هيئة المحكمة أو  -ب

ل المشاااارع في قانون المرافعات القضاااااء : خوّ بها وجريمة شرررهادة الزور
غير الجزائي سااااااااااااااالطه تحريك الدعوى الجزائية على من قام بالتعدي إذا 

 ,ة قانوناً مقرر وقعت الجريمة أثناء الجلسااااااااااااة, والحكم عليه فوراً بالعقوبة ال
مرافعات( ويشاااااااترط  176وكذلك الحال في جرائم شاااااااهادة الزوار )المادة 

 : (1)لذلك مايلي 
 الفعل أو بن تكون الجريمة من جرائم التعدي ساااااااواء أ :الشرررررط الأول

 .الكتابة القول أو
 بأن يكون  ,خاصاااااااااة في المجني عليه : توافر صااااااااافةالشرررررررط الثاني

حد العاملين أأو  ئهاحد أعضاااااااااااااااأ المحكمة أو ةالمجني عليه هو هيئ
وعبارة هيئة المحكمة تتساااع لتشااامل جميع أعضااااء المحكمة بما  ,بها

رطاً ش ين يكون حضوره في دعوى مدنيةفيهم عضو النيابة العامة ح
 لصحة الإجراءات. 

 أن تكون جريمة التعدي أو جريمة شاااااااهادة الزور قد الشررررررط الثالث :
 وقعت أثناء انعقاد الجلسة.

: قد تقع جريمة شررررهادة الزور وأالأخرى من غير جرائم التعدي  الجرائم -ج
مرافعااات( المتعلقااة بجرائم  176من الجرائم غير التي تناااولتهااا المااادة )

                                                           

  وما بعدها. 202د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
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فإذا وقعت جريمة من غير هذه الجرائم التي  ,التعدي أو شااااااااااااااهادة الزور
ة الذكر فإنه ينطبق عليها ما جاء من أحكام لفنصااااات عليها المادة الساااااا

إذا وقعاات في  " :نااهأمرافعااات( والتي نصاااااااااااااااات على  177ادة )الماافي 
غير ما ذكر في  –الجلسااااااااااة أو في مبنى المحكمة أو ساااااااااااحاتها جريمة 

 ةأمرت المحكمة بتحرير محضااار ضااابط لها يكون حج - المادة الساااابقة
بما جاء فيه, واتخذت الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم 

يل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات حثم ت ,وحبسااااااااااه احتياطياً 
أو تأمر جهات الضااااااااااااابط القضاااااااااااااائي بالقيام بما يلزم من  ,القانونية فيها

 . "الإجراءات لإحالتها إلى النيابة العامة 
سااااالطة القضااااااء غير الجزائي في هذه  على هذا النص فإن وتأسااااايسااااااً 

حالة الجرائم يقتصر على إثبات هذه الجرائم في محضر ضبط الواقعة  وا 
لإحالة إلى أو ا ,إلى النيابة العامة للتحقيق والتصاااااااااارف فيها وفقاً للقانون

مأمور الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ثم إحالتها إلى النيابة 
 العامة. 
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 المطلب الثاني
 تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الادعاء المباشر 

هي صاحبة الاختصاص الأصيل في  – ذكرهكما سبق  –النيابة العامة 
 عطىأ المشرعتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء, لكن 
عوى حريك الدالمجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدني الحق في ت

 ,دعاء المباشر أمام القضاء في جرائم الحق الخاصالجزائية عن طريق الا
بالحضور أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى وذلك بتكليف المتهم مباشرة 

وقد اعتبر المشرع المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو  ,الجزائية
 .أ.ج( 24المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية )المادة 

 نهم الفرع الأول, نخصص هذا المطلب في فرعين بينلذلك فإننا سوف ن
 تناولل الفرع الثاني, ونخصص عاء المباشر وعلته وشروطهدتعريف الإلتناول 

 ثار المترتبة عليه, وذلك على النحو الآتي:المباشر والآدعاء إجراءات الإ
 الفرع الأول

 دعاء المباشر وعلته وشروطهتعريف الإ 
طه على ه وشرو تدعاء المباشر وعلوف نتناول في هذا الفرع تعريف الإس
 : الآتيالنحو 

لجريمة هو تحريك المضرور من ا : "دعاء المباشريف ال: تعر أولا 
دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضرر  ةقامالدعوى الجنائية عن طريق إ

 .  (1) "الجريمة أمام المحكمة الجنائية 

                                                           

 .173د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ( (1
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ن يدافع عن ألمضرور من الجريمة لن أهذا التعريف  من معنىالو 
ما  ائية عن طريقعن طريق تحريك الدعوى الجز  ,مصلحته الخاصة بنفسه

نه: أإذ نصت على  ,(أ.ج 2ذلك المادة ) قررتوقد  ,دعاء المباشرمى الايس
يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني  "

منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية  خصماً 
 . "ها .. بالمرتبطة 

 :دعاء المباشرثانياا: علة ال
ويل المضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوى د المشرع من تخصق

دعاء المباشر إعطاء المضرور الحق في الدفاع عن الجزائية عن طريق الا
عن طريق مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه  ,مصلحته الخاصة

ك الدعوى من جراء الجريمة, وذلك إذا ما تقاعست سلطة الاتهام عن تحري
 . (1)الجزائية لأي سبب من الأسباب 

 دعاء المباشرزائية عن طريق ال: شروط تحريك الدعوى الجثالثاا 
دعاء المباشر الشروط حريك الدعوى الجزائية عن طريق الايشترط لت

 : الآتية
وهذا الشرط  :دعاء المباشر من المضرور من الجريمةأن يصدر ال .1

حريك تناولت الأشخاص الذي يحق لهم تفقد  ,أ.ج( 24بينته المادة )
دعاء المباشر على سبيل الحصر وهم: الدعوى الجزائية عن طريق الا
 المدني.  الشخصي, أو المدعي بالحق المجني عليه أو المدعي بالحق

                                                           

 .79د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص  ( (1
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: وهي الجرائم ن تكون الجريمة مما يجوز فيها التهام الخاصأيجب  .2
ئم الحق العام فلا يجوز أما جرا ,على الحق الخاص التي تقع اعتداءً 

لتي عليه والضمانات ا ىنظراً لطبيعة الحق المعتد ,تهام الخاصفيها الا
ات تحتاج إلى تحقيق ةغلبها جرائم جسيمأن , علاوة أكفلها القانون لها

 ن تباشرها النيابة العامة بمعرفتها. ة, ويتعين أطويلة ودقيق
تولى ة التحقيق لا تزال ت: لأن سلطزال مفتوحاا ي ل يكون هناك تحقيق لأ .3

لطة نتزع هذه السن يأومن ثم لا يجوز للمدعي بالحق المدني  ,التحقيق
 دعاء المباشر. منها عن طريق الا

ن تكون الدعوى أيجب  :ائية والمدنية مقبولةز ن تكون الدعوى الجأ .4
لشرط ا ائية والمدنية مقبولة أمام القضاء الجزائي, فإذا لم يتوافر هذاز الج

وحتى تتضح الرؤية بشكل أفضل فإنه لا بد  وز الادعاء المباشر,فلا يج
ائية والمدنية مقبولة أمام ز من تناول الحالات التي لا تكون الدعوى الج

 ائي وذلك فيما يلي: ز القضاء الج
 : لآتيا تتمثل في :ائية مقبولةز تكون فيها الدعوى الجل الحالت التي  -أ

 في شكوى أو طلب أو إذن. إذا كان هناك قيد على رفعها يتمثل  -1
لجريمة ا ائية قد انقضت بوفاة المتهم أو بسقوطز الدعوى الجإذا كانت  -2

 . من أسباب السقوط لأي سبب
  .الدعوى نهائياً  قد صدر قرار من النيابة بأن لا وجه لإقامة إذا كان -3
, كما لتي نظم المشرع لها إجراءات خاصةإذا كانت الجريمة من الجرائم ا -4

ل الدعوى فهنا لا تقب ,النسبة لجرائم القضاة المتعلقة بوظائفهمهو الشأن ب
 الجزائية إلا عن طريق المخاصمة التي نظمها القانون بشأن هذه الجرائم. 
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 ي: لآتا : وتتمثل فيالحالت التي ل تكون فيها الدعوى المدنية مقبولة -ب
 ,إذا كان الحق المطالب به قد انقضى أو سقط لأي سبب من الأسباب -1

التنازل أو الاستيفاء أو التصالح أو مضي المدة أو أي سبب من ك
 أسباب انقضاء الحق. 

ن يكون الذي رفعها أ, كانت الدعوى قد رفعت من غير ذي صفةإذا ك -2
 ولم يتناول في توكيله رفع هذه الدعوى.  ,وكيل المضرور

 إذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى المدنية. -3
ع دعواه أمام المحاكم المدنية لسقوط حقه إذا كان المدعي المدني قد رف -4

 ائي. ز في الخيار بين الطريق المدني والج
أو شاب  ةإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بإجراءات غير صالح -5

 إجراءاتها البطلان. 

 الفرع الثاني
 إجراءات الادعاء المباشر والآثار المترتبة عليه 

تبة المتر  المباشر والآثاردعاء سوف نتناول في هذا الفرع إجراءات الا
 : الآتيعليه على النحو 

  :دعاء المباشر: إجراءات الأولا 
 دعاء المباشر بتكليف المتهم وسائر الخصوم والشهودتتم إجراءات الا

يد غير مواع –بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة 
لى حة, فتقرر تقصير الميعاد إالمحكمة الاستعجال للمصل ما لم تر   –الطريق 

 ناءً عن طريق النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بما تراه مناسباً, ويتم التكليف 
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ن تحدد أويجب  ,على ورقة التكليف المقدمة من المدعي بالحق الشخصي
أما في  ,التكليف بالحضور التهم ومواد القانون التي نصت على العقوبة ةورق
لتكليف ن افإنظر بإجراءات مستعجلة دة والجرائم التي ت  الجريمة المشهو  ةحال

نه يحق أ( مع مراعاة أ.ج 312, 311بدون ميعاد )المواد يكون بالحضور 
 . هاعلتحضير دف اً خر آ اً يعادن يطلب من المحكمة مأللمتهم 

 :دعاء المباشرالمترتبة على ال : الآثارانياا ث
 يلي:  دعاء المباشر مايترتب على الا

الدعويان الجزائية  ن تدخلأويعني ذلك  :الدعوى الجزائية تحريك .1
 ,والمدنية في حوزة المحكمة الجزائية, والتي تلتزم بالفصل فيهما معاً 

يجب على  " :نهأإذ نصت على  ,أ.ج( 376وهذا ما أكدته المادة )
ن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين أالمحكمة 

 ".يها .. الأسباب التي تستند إل
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في صحيفة الاتهام  .2

  أ.ج(.  365أو ورقة التكليف بالحضور )المادة 
كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام  إصلاحللمحكمة  .3

ير لتحض ةي المتهم فرصتعطن أولها  ,التكليف بالحضور ةأو ورق
 .(أ.ج 366جديد )المادة على التعديل ال دفاعه بناءً 

يحق للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه  .4
يابة ت الدعوى المدنية نعكما يحق للنيابة العامة ذلك إذا رف ,بالتعويض

 . (أ.ج 416المضرور )المادة عن 
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لطرق إلا با ,لا يجوز الطعن في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية وحدها .5
 أ.ج(.  416 المادة)ن الإجراءات الجزائية المقررة في قانو 

يكون الطعن بالنقض من حق المدعي الشخصي والمدعي بالحقوق  .6
 أ.ج(.  433المدنية والمسئول عنها ولبقية الخصوم )المادة 

المتهم إذا صدر الحكم ببراءته  يتحمل المدعي الشخصي تعويض .7
 أ.ج(. 466المادة )
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 الفصل الرابع 
 ائية انقضاء الدعوى الجز

 تمهيد وتقسيم:
إن انقضاء الدعوى الجزائية تعني عدم جواز العودة إلى الدعوى الجزائية بما 
تتضمنه من إجراءات تحقيق أو محاكمة. وتتعدد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية, 
فمنها ما تنقضااااااااااااي بعد وقوع الجريمة وقبل صاااااااااااادور الحكم البات, وهذه تساااااااااااامى 

نها ما تنقضااااي بصاااادور الحكم البات, وهذا هو الأسااااباب العارضااااة للانقضاااااء, وم
وقد نظم المشاااااااارع اليمني أسااااااااباب انقضاااااااااء الدعوى  ,الطريق الطبيعي للانقضاااااااااء

, 390, 42, 36المواد  )الجزائياااة في عااادد من مواد قاااانون الإجراءات الجزائياااة 
نها المساااائولية عباب الانقضاااااء توافر أركان الجريمة ونشااااوء سااااوتفترض أ (. 391

يع ل الإجرائي إلى تقرير هذه المسااااائولية وتوقيعقوبتها, ثم انغلاق الساااااب واساااااتحقاق
وتختلف هذه الأسااااااااااباب عن أسااااااااااباب الإباحة وموانع المساااااااااائولية وموانع  .العقوبة

العقاب, إذ تفترض الأخيرة انتفاء أحد أركان الجريمة أو امتناع المسااائولية عنها أو 
 خلاف أساااباب انقضااااء الدعوى, وهي ذات طبيعة موضاااوعية, على امتناع عقابها

 . (1)تعتبر ذات طبيعة إجرائية )شكلية(  والتي ,الجزائية
وحتى تتضاااااااح الرؤية حول أساااااااباب انقضااااااااء الدعوى الجزائية, فإننا ساااااااوف 

 : الآتينتناول هذا الفصل في مبحثين على النحو 
  .المبحث الأول: الأسباب العارضة لانقضاء الدعوى الجزائية

  الأسباب الطبيعية لانقضاء الدعوى الجزائية )الحكم البات(.المبحث الثاني: 

                                                           

 . 192, صمحمود نجيب حسني, مرجع سابق د. ((1
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 المبحث الأول
 الأسباب العارضة لانقضاء الدعوى الجزائية

 تمهيد وتقسيم:
ن الدعوى الجزائية تنقضي بصدور الحكم البات فيها, إلا أنه أالأصل 

 ,ائيةقضاء الدعوى الجز انقد تعتري الدعوى الجزائية أسباب عارضة تؤدي إلى 
سباب التي تحدث عقب ارتكاب الجريمة وقبل ة هي تلك الأوالأسباب العارض
سباب لأا وتفترض هذه ات في موضوع الدعوى المتعلقة بها,صدور الحكم الب

بحيث  ,نعدام الرابطة الجزائية الناشئة عن تحريك الدعوى الجزائية أو رفعهاا
قادم ( ي المدة ) التمض وأومثال ذلك وفاة المتهم  ,يستحيل معها الفصل فيها

 . (1)العفو عن الجريمة  وأ
 هذهتناول وبمطالعة قانون الإجراءات الجزائية اليمني نجد أنه قد 

 – 36الأسباب, إذ نص على أسباب الانقضاء بالوفاة أو التقادم في المواد )
لذلك فإننا سوف نتناول  ,(539ونص على العفو الشامل في المادة ) ,(41

 في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:   أسباب الانقضاء
 . : وفاة المتهمالمطلب الأول

 المطلب الثاني: التقادم. 
 . : العفو عن الجريمةالمطلب الثالث

                                                           

 . 276ص  , مرجع سابق,مأمون محمد سلامة نظر: د.ي  حول هذا المعنى  ((1
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 المطلب الاول
 وفاة المتهم

انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم, ومن ثم  بينفي هذا المطلب سن
ين على في فرعوذلك  المتهم,العلة من انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة  نتناول

 النحو الآتي:

 الفرع الأول
 :اة المتهم على الدعوى الجزائيةوفأثر  

 ,تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم "نه: أعلى أ.ج(  36نصت المادة )
ولا  ,ثناء نظر الدعوىأذا حدثت الوفاة إ ,رش ورد الشرفحالات الدية والأعدا 

شياء المضبوطة التي ظهرت إذا كانت الأيمنع ذلك من الحكم بالمصادرة 
و أها و بيعأو حيازتها أو استعمالها أبسبب الجريمة من التي يعد صنعها 

كما نصت  ."شياء ملكاً للمتهم , ولو لم تكن الأعرضها للبيع جريمة في ذاتها
لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية  " :نهأ( من القانون ذاته على / ز 42المادة )
المتهم  .. وفاة :تيةحوال الآإحدى الأذا كانت بدأت في إجراءاتها إهاء نإويتعين 

المحكوم عليه بعد الحكم  ىذا توفإ " :( على أنهأ.ج 538. ونصت المادة )"
 ,عويضاترش والت, عدا الدية والأعليه نهائياً يسقط الحكم بكل ما اشتمل عليه

 ."وما يجب رده والمصاريف فإنها تنفذ في تركته 
ن المشرع تناول وفاة المتهم في ألال نصوص المواد السالفة الذكر نجد من خ

 ثلاث حالات نبينها فيما يلي: 
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  :ثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الباتأوفاة المتهم : ولىالحالة الأ 
مة ن الخصو إمام المحكمة فأثناء نظر الدعوى الجزائية أذا حدثت الوفاة إ

ن تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة أكمة القانون, وعلى المح ةتقف بقو 
 شياء المضبوطة التي ظهرت بسببرة الأن تقضي بمصادأالمتهم. وللمحكمة 

ها للبيع و عرضأو بيعها أو حيازتها أو استعمالها أعد صنعها يوالتي  ,الجريمة
ن تقضي بالمصادرة أولا تستطيع المحكمة  ,أ.ج( 36جريمة في ذاتها )المادة 

زائية جن الدعوى ال, لأهامماأذا كانت الوفاة قد حدثت قبل رفع الدعوى الجزائية إ
يجب ثناء التحقيق الابتدائي فأذا حدثت الوفاة ا  و  لم تدخل في حوزتها قانوناً,

 .(1)قامة الدعوى الجزائية ن لا وجه لإة العامة إصدار قرار بأعلى النياب
على قاعدة  د أورد استثناءً ن المشرع في المادة السالفة الذكر قأإلا 

 ,رفرش ورد الش, في حالات الدية والأانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم
ففي هذه الحالات تستمر الدعوى الجزائية في مواجهه المتهم المتوفي حتى 

اجاء في وفق م هرد الشرف, ويتم تنفيذ رش أوأو الأصدور الحكم عليه بالدية 
 أ.ج( من الباب الخامس من الكتاب الخامس.  516 -512نصوص المواد ) 

  :الحالة الثانية: وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجزائية
 ذا حدثت الوفاة بعد وقوع الجريمة وقبل تحريك الدعوى الجزائية من قبلإ

مر ن تأأن على النيابة العامة إجراءات التحقيق فالنيابة العامة, أي قبل البدء بإ
على محاضر جمع الاستدلالات, وذلك لسقوط حق  ى بناءً وراق الدعو أبحفظ 
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. (1)الدولة في العقاب, واستحالة السير في الدعوى الجزائية لانعدام موضوعها 
ن هذا , فإن تم الجهل بوفاة المتهم فإأ.ج( / ز  42وقد أكدت ذلك المادة )

مة على محكذا قضت الإبه الخصومة الجزائية, ف أثره ولا تنشأالتحريك لا ينتج 
ن هذا الحكم يكون منعدماً قانوناً لوروده في غير إالمتهم بالرغم من وفاته ف

 .(2) ةوز أدنى حجيحخصوم ولا ي
  الحالة الثالثة: وفاة المتهم بعد صدور الحكم البات:

ذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم البات فإن الدعوى الجزائية تكون قد إ
نما على ا  و  ,ة على الدعوى الجزائيةاثر الوفؤ تانقضت بالحكم البات, ومن ثم لا 

ذا إوالتي أكدت أنه  ,أ.ج ( 538من نص المادة )  دوهذا مستفا ,(3)العقوبة 
توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً فإن الحكم يسقط, أي أن الوفاة 

م من ذلك وبالرغ .أما الدعوى فقد انقضت بصدور الحكم البات ,سقط العقوبةت  
و تعويضات أو أرش ألوفاة لا تسقط ما تضمنه الحكم من دية أو ن اإف

ما أ(. أ.ج 538المادة ) قررتهالمتوفي حسب ما  ةمصاريف فهي تنفذ من ترك
نه إذا تمت الوفاة بعد الحكم وقبل الفصل في الطعن المرفوع على هذا الحكم فإ

لوفاة ابن تمتنع عن نظر الطعن وتقضي بسقوط الدعوى أيتعين على المحكمة 
(4). 

                                                           

 . 137, ص د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق  ((1
 . 142, ص د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق  ((2
 .284محمد سلامة, مرجع سابق, ص  د. مأمون ((3
 .93مح السيد جاد, مرجع سابق, ص . ساد  ((4



169 
 

 ةن وفاة الجاني لا تسقط الدعوى المدنية بالتبعيأليه إ ةشار ومما تجدر الإ
و أقامتها في مواجهة الورثة أمام المحكمة المدنية إفيجوز  ,للدعوى الجزائية
ة ذا حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى المدنيإ ائيةز الج مام المحكمةأالاستمرار فيها 

 .(1)ة ق الدعوى الجزائييليها بطر إ
ن إكثر من شخص فأذا كان المتهمون إنه ألى إ يضاً أشارة كما تجدر الإ

ما غيره من أ له فقط, ةعليه انقضاء الدعوى الجزائية بالنسب رتبحدهم يتأوفاة 
م مجرد أصليين أالمتهمين  فلا تنقضي بالنسبة لهم, سواء كانوا فاعلين 

 . (2)شركاء

 الفرع الثاني
 ى الجزائية بوفاة المتهمالعلة من انقضاء الدعو 
خصية شمبدأ لى إرجع تانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم من العلة 

ية خرين هما: شخصية المسئولية الجزائآالدعوى الجزائية الذي يرتبط بمبدأين 
ية لزم وكانت العقوبة شخص ,ذا كانت المسئولية شخصيةإف خصية العقوبة.وش
ع من باعتبارها تنب ,بالصفة الشخصية يضاً أصف الدعوى الجزائية تن تأ

غراضها أمن  ياً أن تحقق أن العقوبة لا يمكن أكما  .المسئولية وتستهدف العقوبة
ن ن موته يجعل مإ, لذلك فذت في شخص معين هو مرتكب الجريمةذا نفإلا إ

 ,راضهاغأتحقيق  ةكما يصير من باب الاستحال ,غير الممكن تنفيذ العقوبة
ضافة بالإ, و الاستمرار في الدعوى الجزائية وتنتفي غايتها ةومن ثم تنعدم عل
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جراءات الدعوى تفترض مشاركة المتهم فيها ودفاعه عن نفسه, إن إلى ذلك فإ
 ةالمشاركه والدفاع, ويعني ذلك في الوقت ذاته استحال تذا مات استحالإف
 . (1)السير في الدعوى الجزائية ذاتها  ةأي استحال ,تخاذ الإجراءاتا

 المطلب الثاني
 التقادم

 منه لو نتناول في الفرع الأ ,فروع ةربعأسوف نتناول هذا المطلب في 
ونتناول في  ,وفي الفرع الثاني نتناول مدة التقادم ,تقادم الدعوى الجزائيةماهية 

 ,دعوى الجزائيةثار تقادم الآفي الفرع الرابع نتناول و  ,الفرع الثالث انقطاع التقادم
  تي:وعلى النحو الآ

 الفرع الأول
 ماهية التقادم 

انوني لتقادم والتكييف الق ,وعلته ,تعريف التقادم بينفي هذا الفرع سوف ن
على النحو  كوذل ة,لعقوبلهي نوالفرق بينه وبين التقادم الم ,الدعوى الجزائية

 : الآتي
  :: تعريف تقادم الدعوى الجزائيةأولا 

نماادم, لم يضع المشرع اليمني تعريف محدد للتق تعلق ن كل ما يبيّ  وا 
 (. 42-37بالتقادم في عدد من نصوص قانون الإجراءات الجزائية ) المواد 
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من الزمن  ةمضي فتر  ": (1)نه أحد فقهاء القانون التقادم بأوقد عرف 
راء من جإن يتخذ خلالها أيحددها القانون تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون 

 . "التقادم انقضاء الدعوى  ويترتب على هذا ,جراءاتهاإ
  :ثانياا: علة التقادم

يعلل تقادم الدعوى الجزائية عند البعض بعدم قيام المصلحة في العقاب 
يقاظ هذه إ ةوليس من المصلح ,مادامت الجريمة قد نسيت بمرور الزمن

مدة ن مضي الحيان, لأالإثبات واستحالته في بعض الأصعوبة لالجريمة و 
ي ستقرار القانونأن اعتبارات الاضياع معالم الجريمة, كما لى إ يؤدي غالباً 

 ةفراد بعد مضي مدة معيننظام التقادم حتى تستقر مصالح الأخذ بتحتم الأ
 على ارتكاب الجريمة. 

لى إنه مادامت السياسة الجنائية تهدف من تنفيذ العقوبة أوالذي أراه 
اً لى المجتمع عضو إه صلاح المتهم وردّ إية غب ,تحقيق الردع الخاص والعام

ل ذ يظإ ,فإن عدم تنفيذ العقوبة حتى مضي المدة قد يحقق هذا الردع ,فاعلاً 
 نظار حتى لا تطبق العقوبة عليه. المتهم خائفاً ومتوارياً عن الأ

  :: التكييف القانوني لتقادم الدعوى الجزائيةثاا ثال
ظاماً عد نادم الدعوى الجزائية ين تقأ - ونؤيده في ذلك -يرى البعض 

 :(2)و مختلطاً للأسباب التاليةأجرائياً بحتاً وليس موضوعياً إ
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ذا كانت إف ,ن الدور القانوني للتقادم يعد سبباً لإنقضاء الدعوى الجزائيةإ .1
ا التكييف ن يتصف بهذأنه يتعين إف ةجرائية إهذه الدعوى في ذاتها ظاهر 

 سباب انقضائها. أ
ت أنشو  ,ركانهاأافرت لها جميع ن التقادم يفترض ارتكاب جريمة تو إ .2

ثير أن يكون لمجرد مرور الزمن تأولا يقبل المنطق  ,المسئولية عنها
ركان الجريمة فيحيل الفعل غير المشروع أو على أعلى تكييف الفعل 

 و يفقد الجريمة ركناً ثبت توافره لها. ألى فعل مشروع إ
ب على , ويغلجرائيةإدلة وخشية خطأ الحكم هي علة ن ضعف الأإ .3

عد وى لم تن الدعأذ تعني في جملتها إ ,جرائيسائر العلل الطابع الإ
 . لمصلحة المجتمع ةملائم

ذا ثبت له مضي المدة هو حكم بعد إن الحكم الذي يصدره القاضي إ .4
لم  ن القاضيأن الفرض أ إذ ,قبول الدعوى وليس حكماً ببراءة المتهم
نما ,يفحص موضوع الدعوى ولم يفصل فيها ر وجود تصر على تقرياق وا 

 ه وبين النظر في الموضوع. نتحول بي ةجرائيإ ةعقب
هم أ :ةي للعقوبهالجزائية والتقادم المن رابعاا: الفروق بين تقادم الدعوى

  :(1)الفروق بينها يتمثل فيما يلي
 ,السابقة على صدور الحكم البات ةن مجال الدعوى الجزائية هو الفتر إ .1

  .اللاحقة على صدور الحكم البات ةفهو الفتر ما مجال تقادم العقوبة أ
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ك ويعلل ذل ,تقادم الدعوى الجزائية ةطول من مدن مدة تقادم العقوبة أإ .2
المتهم  ةن صدور الحكم البات يعني اليقين بارتكاب الجريمة ومسئوليأب

 ,للشك قبل صدور ذلك الحكم موضوعاً في حين يكون ذلك  ,عنها
 38 خلال المقارنه بين نص المادة ) ونلاحظ هذا الفرق في المدة من

 ( من القانون ذاته.  532( والمادة )  أ.ج
ة العقوب ةدم العقوبة حسب جسامايتحدد تق ةمن حيث معيار الجسام .3

 ةما في تقادم الدعوى الجزائية فيستند في المدة على جسامأ ,ذاتها
 الجريمة. 

إلى ثره أرف ن تقادم الدعوى الجزائية ينصإثر والتكييف فمن حيث الأ .4
 ,يجرائإومن ثم كان له طابع  ة,جراءات الدعوى فيجعلها غير مقبولإ
يسقط تنفيذ العقوبة فبم الى الالتز إثره أما تقادم العقوبة فينصرف أ

 ومن ثم كان له طابع موضوعي.  ,العقوبة

 الفرع الثاني
 مدة التقادم  

 ةوكيفي ,جزائيةلتقادم الدعوى ال ةفي هذا الفرع سوف نتناول المدة المقرر 
المستثناة  وأخيراً الجرائم ,تحديد تاريخ وقوع الجريمة ةوكيفي ,بدء سريان التقادم
 :الآتيوذلك على النحو من نطاق التقادم, 

  :لتقادم الدعوى الجزائية ة: المدة المقرر أولا 
جرائم ففي ال ,تقادم الدعوى الجزائية باختلاف نوع الجريمة تختلف مدة

المادة  فقد نصت ة,التقادم عنها في الجرائم غير الجسيم ةمد تختلف ةالجسيم
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ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم  "أ.ج ( على أنه:   38 )
ب فيما عدا الجرائم المعاق ,مضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمةب ةالجسيم

ا, وفي هل ةحدى العقوبات المقرر إرش أو الأ ةلدياو تكون أعليها بالقصاص, 
 ."بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة  ةالجرائم غير الجسيم

لى إ ة يرجعم غير جسيمأ ةذا كانت الجريمة جسيمإوالعبرة في تحديد ما 
أ.ج(  من  2وبمطالعة ما نصت عليه المادة ) ,ما تخلعه المحكمة من وصف

 : الآتيحو ننها عرفتها على الأنجد  ةوغير الجسيم ةتعريفات للجرائم الجسيم
 فس و بالقصاص بالنأ: هي ما عوقب عليها بحد مطلق مةالجرائم الجسي

و أعدام ة يعزر عليها بالإطراف, وكذلك كل جريمأو أو بإبانة طرف أ
 تزيد على ثلاث سنوات.  ةبالحبس مد

 و أرش و بالأأ, : هي ما عوقب عليها بالديةةالجرائم غير الجسيم
 و بالغرامة. أوات بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سن

  :: بدء سريان التقادمثانياا 
يوم  و منأما من يوم وقوع الجريمة إتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية 

العامة  علمت بها السلطة سواءً و  ,م لم يحصلأم التبليغ عنها ت سواءً  ,الانقطاع
, ةأم لم تعلم. والمتبع في ذلك هو عدم احتساب اليوم الذي وقعت فيه الجريم

نما احتساب المدة من اليوم التالي طع جراء القاأو لاتخاذ الإلوقوع الجريمة  وا 
 .(1)خير نتهي هذه المدة بانقضاء اليوم الأوت ,للمدة
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 ةلأ, وهذه مسع على عاتق النيابة العامةقي ةوتعيين يوم وقوع الجريم
تعين ن أالموضوع  ةويلزم على محكم ,فيها للمحكمة العليا ةلا رقاب ةموضوعي

لا كان حكمها باطلاً أذا ما دفع إ ,تاريخ وقوع الجريمة  .(1)مامها بالتقادم وا 
يخ نه لم يحدد نوع التار أ نجدوبمطالعة قانون الإجراءات الجزائية اليمني 

لرجوع وبا, م الهجريأم الميلادي يساسه هل هو التقو أالذي تحسب المدة على 
ه لم يرد في الت في كل ماأحنها أ دج( من القانون ذاته ن564المادة ) صلى نإ

ي وقانون الإثبات الشرع حكام قانون المرافعاتألى إ نص في قانون الإجراءات
نها أنجد  مرافعات( 6) دةاوالقواعد العامة الشرعية, وبالإطلاع على نص الم

 . (2)و ما يقابله بالميلادي في احتساب المواعيدأم الهجري يخذت بالتقو أ
 :فية تحديد تاريخ وقوع الجريمةيثالثاا: ك
وع لى يوم وقإأ.ج( في تحديد بداية سريان مدة التقادم  38شارت المادة )أ

 الجريمة. 
تيجة أي تاريخ تحقق الن ,: هو تاريخ تمامهاوالمقصود بيوم وقوع الجريمة

ريخ كان تا صعوبة في الأمر إذاولا  ,وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي
عوبة ولكن تثور الص ,الاجرامي هو نفسه تاريخ تمام الجريمة ارتكاب السلوك

 . (3)في تحديد تمام الجريمة بالنسبة لأنواع الجرائم ذات السلوك المجرد
ل دقيق سب فيه التقادم بشكتحيوحتى نستطيع معرفة هذا التاريخ الذي 

 تي: حو الآوذلك على الن ,بين الأنواع المختلفة من الجرائم ةنه ينبغي التفرقإف
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 ,هي الجرائم التي تقع وتتم في فترة زمنية واحدة ية:تالجرائم الوق .1
ن تحتسب مدة التقادم من تاريخ تمام وقوعها واكتمال أرض فيها توالمف

بين الجرائم  ةالتفرق ةنه ينبغي في الجريمة الوقتيألا إ ,عناصرها القانونية
 : (1)يجابية والجرائم السلبيةالإ

هي الجرائم التي تحتساااااب المدة فيها من تاريخ تحقق : ةالجرائم اليجابي -أ
انت ذا كإالنتيجة غير المشاااااااااروعة باعتبارها المكملة لعناصااااااااار الجريمة 

ذا إومن تاريخ ارتكاب الساااااااالوك الاجرامي  ,من جرائم الساااااااالوك والنتيجة
 كانت من جرائم السلوك المجرد. 

لارتكاب ا بين جرائم : في هذه الجرائم يجب التفرقةالجرائم السرررررررررلبية -ب
ول نوع الأبالنسااابة للف ,وبين الجرائم السااالبية المجردة ,و التركأبالامتناع 

ها ذ بإ ,ةتحتسااااااااااااب مدة التقادم من تاريخ وقوع النتيجة غير المشااااااااااااروع
ومثال على ذلك الطبيب الذي  ,تكتمل الجريمة في جميع عناصااااااااااااااارها

ن مدة التقادم تحتسااااااااب من فإله, تقصااااااااد قبسااااااااعاف مريض إيمتنع عن 
 جرد فهيلمذات السااااااااااااااالوك ا ةماا الجرائم السااااااااااااااالبياأ ,اريخ تحقق الوفااةتا

تيان السااااااااااااالوك الواجب دون لإ ساااااااااااااب من تاريخ انتهاء المدة المقررةتحت
ماااام المحكماااة التي يبااادأ أ ةة الامتنااااع عن الشاااااااااااااااهاااادكجريمااا ,القياااام باااه

دون     احتسااااااب مدة تقادمها من تاريخ الجلساااااة المحددة لساااااماع الشاااااهادة 
 ها. دلاء بالإ

فهنا يثار  ,من الزمن ةفتر  ةنه قد يتراخى تحقيق النتيجأوالجدير بالذكر 
تاريخ  وه - الذي يحتسب فيه التقادم -التساؤل هل تاريخ وقوع الجريمة 

                                                           
 .304ص  د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق,  ((1
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 ةومثال على ذلك جريم اقتراف السلوك الاجرامي أم تاريخ تحقيق النتيجة,
ي وتحقق الاجرام فقد يفصل بين السلوك ة مستديمة,لى عاهإالضرب المفضي 

ن تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تحقق أ (1)فيرى البعض ,من الزمن ة فترةالنتيج
 . ةالنتيج
 منه أن تاريخ وقوع الجريمة الذي يبدأ (2)تجاه الذي يرىأؤيد الانني ألا إ

قادم هو ن التأسريان مدة التقادم هو تاريخ اقتراف السلوك الاجرامي, باعتبار 
ؤ الجزائية, ونش من ثم يكفي لسريان التقادم نشوء الدعوىجرائي, و إنظام 

الجريمة  ذا كانتإلعقاب, ولا أهمية لما لمنوط باستحقاق المتهم  الدعوى الجزائية
ول تخلفه لا يح ف طالمان عنصراً قد تخلّ أم أت جميع عناصرها لمكقد است

جريمة الذي لن تاريخ وقوع اإوبالتالي ففي المثال السابق ف دون توقيع العقاب,
لى إالتقادم هو تاريخ اقتراف السلوك الاجرامي المؤدي  ةفيه سريان مد أيبد

 م لم تتحقق. أ ةتحققت العاه سواءً  ة,ديمتالمس ةالعاه
حكم أفعال بالمخالفة ل هي الجرائم التي ترتكب بعدة :تتابعة. الجرائم الم2

ن كل أغم ر  ةواحد ةيموهي تعتبر جر  ,جرامي واحدإلدافع  وتنفيذاً  ,قانوني واحد
لارتباطها  جةً نتينه ألا إ ة,مستقل ةن يشكل في حد ذاته جريمأفعل مستقل يمكن 

 .عقوبةمن حيث ال ةواحد ةجريم اعتبرتالغرض وتتابعها في الزمن فقد  ةبوحد
ومثال على ذلك  سرقة منزل المجني عليه على دفعات, ففي هذا النوع من 

خر فعل آريخ اتمام الجريمة, أي تاريخ اتمام اتب مده التقادم من تسالجرائم تح
 .(3)فعال التتابع أمن 

                                                           

 .305مرجع سابق, ص  ة,د. مأمون محمد سلام  ((1
 .317د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص   ((2
   .306( د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (3
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 د تحقق عناصرها الماديةتهي الجريمة التي يم . الجريمة المستمرة:3
ررات استعمال المح ةجريم :مثلة لهاأبرز أو  ,والمعنوية خلال زمن طويل نسبياً 

خفاءلمزورة, والاتفاق الجنائي, وحبس الأشخاص دون حق, ا شياء الأ وا 
حو  ,المسروقة حرازالمواد المخدرة و  زراا  ه والقاعدة في هذ .سلاح دون ترخيص ا 
, أي رلى اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمراإن بداية التقادم يتراخى أالجرائم 

لتحقق  يكون هناك مجال بحيث لا ,انتهاء الزمن الذي يستغرقه تحقق عناصرها
 .عنصر جديد بعد ذلك

م من ذا انتهى المتهإلا إاستعمال المحررات المزورة  ةم جريمتقاد أفلا يبد
حتياج من أحد, وكذلك الحال بالنسبة لجريمة ااستعمال المحرر المزور دون 

رف نتهت الحيازة بالتصايبدأ التقادم إلا إذا  نه لاإشيااء المسروقة فء الأاخفإ
يمة كر أن الجر المسروق تصرفاً قانونياً أو مادياً, والجدير بالذ ئفي الشي

خ ارتكاب الفعل ريا, فهنا يبدأ التقادم من تاستمراراً ثابتاً المستمرة تكون مستمرة 
 .(1) ةبالنتيج ةر عبولا 
ن كل , لكأفعال ةهي الجرائم التي تتكون من عد عتياد:أو الجرائم العادة . 4
فعال ة الأللجرائم المتتابع , وذلك خلافاً يصلح وحده لتكوين جريمة عل منها لاف
 ولكن نظراً لوحدة الغرض ة,مستقل ةن يكون جريمأن كل فعل منها يصلح إف

تي التسول وال ةعتياد جريمجرائم الا ومثال على ة,واحد ةجعلها المشرع جريم
نما الاو  ,اً معين لم يجرم المشرع فيها فعلاً  ي تكرار أ ,و التكرارأعتياد فيه ا 

 نومن ثم فإ ,ون الجرائم والعقوبات( من قان203المادة ) التسول, وهذا ماقررته

                                                           

 .214سابق, ص  محمود نجيب حسني, مرجعد.  ((1
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عن  ف السلوك الثاني الذي يكشفقترالا تبدأ إلا من اليوم التالي لا مدة التقادم
 . (1)عتياد الا

  :من نطاق التقادم ة: الجرائم المستثنارابعاا 
 ,استثنى المشرع اليمني من الخضوع لنظام التقادم العديد من الجرائم

 ,ةالخاص ةالحيا ةو حرمأ يةالشخص ةلى الحريعتداء عكونها من جرائم الا
 ةاليمني ة( من دستور الجمهوري /ه47ففي المادة )  .وغيرها من الحقوق العامة

و النفسي أن المشرع قد استثنى من نطاق التقادم جرائم التعذيب الجسدي أنجد 
 يضاً أ( استثنى المشرع أ.ج 38وفي المادة ) ,و الاحتجازأو السجن أبالقبض 

ش ر أو تكون الدية أو الأنطاق التقادم الجرائم المعاقب عليها بالقصاص من 
أ.ج ( من  16وكذلك الحال فقد استثنت المادة )  لها, إحدى العقوبات المقررة

 تداءً و كرامتهم والتي تتضمن اعأالمواطنين  ةبحري ةنطاق التقادم الجرائم الماس
ن مكافحة م بشأ2006 ةنلس 39في القانون رقم و  ةالخاص ةالحيا ةعلى حري

 ةعلقالمت وىات من نطاق التقادم الدعن( منه قد استث 39ن المادة ) أالفساد نجد 
 على جرائم الفساد ودعاوى ةالمحكوم بها والمترتبوالعقوبات  ,(2)بجرائم الفساد

 بجرائم الفساد. ةالاسترداد والتعويض المتعلق
  

                                                           

. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ؛ د 308نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص ي  حول هذا الموضوع  ((1
 . 320؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص 153

نواع جرائم الفساد أن مكافحة الفساد والتي حددت أبش 2006( لسنه  39قانون رقم ) ال( من  30نظر نص المادة ) أ ((2
  .ذاته ( من القانون 39ليها المادة ) إشارت أوالتي لا تخضع لنظام التقادم التي 
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 الفرع الثالث
 انقطاع التقادم 

وف نتناول تعريف الانقطاع وعلته, والإجراءات القاطعة في هذا الفرع س
على  ةبالمترتثار الآ خيراً أو  ,للتقادم ةالإجراءات القاطع ةوشروط صح ,للتقادم

 , وذلك على النحو الآتي:انقطاع مدة التقادم
  :: تعريف النقطاعأولا 

ذ إج ( أ. 2يااااااف الانقطاااااااع فااااااي المااااااادة ) ر تناااااااول المشاااااارع اليمنااااااي تع
الأثاااااار الااااااذي يترتااااااب علااااااى اتخاااااااذ أي ماااااان  ": نااااااهأقطاااااااع الماااااادة بنعرفاااااات ا

و أ ,و يخطااااار بهااااااأتخاااااذ فااااي مواجهاااااة المااااتهم تاجااااراءات الاساااااتدلالات التااااي 
 (1)تحتساااااااااب (ولا), مااااااااار الجزائااااااااايأو الأ ةو المحاكماااااااااأجاااااااااراءات التحقياااااااااق إ

خاااار آماااان تاااااريخ  ة علااااى اتخاااااذ هااااذا الإجااااراء وتباااادأ ماااادة جدياااادةالماااادة السااااابق
 . "تخذ أ  جراء إ

ضااااياع الوقت الذي مضااااى  "نه: أوتناول البعض تعريف انقطاع المدة ب
ساااااااااااااااب تفلا يح - جراء في الدعوى مما بينه القانونإاتخاذ أي  ةنتيج -منها 
 .  (2)"لمدة من جديد منذ تاريخ الانقطاعبل تبدأ ا ,فيها

  

                                                           

( يبدو أنه وقع خطأ أثناء طباعة نص هذه المادة ترتب عليه اسقاط ) لا ( من النص قبل كلمة تحتسب, إذ (1
أ.ج(, وحتى  2أن المفروض أن يكون النص على النحو الآتي: ".. ولا تحتسب .. " حتى يستقيم نص المادة )

 ((.323د الباسط الحكيمي, مرجع سابق, صأ.ج( )) أشار إلى هذا الخطأ د. عب 40تتطابق مع نص المادة )
 .149, مرجع سابق, ص رؤوف عبيد د. ((2
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  :ثانياا: علة النقطاع
 ةلجريملمجتمع لتتمثل في نسيان ا ةن التقادم يقوم على علأمن المعروف 
اءات اجر إجراء من وقيام السلطات العامة باتخاذ أي  ,بها ةوالذكريات المرتبط

ة في تزال ماثل لان هذه الجريمة أبمعنى  ,ةالدعوى الجزائية تنفي هذه العل
ق عن طري ةرضاء للعدالإتزال تتطلب  لاالناس  رن مشاعأو  ,المجتمع ذاكرة

لجريمة ا يعيدالتقادم  ةجراء القاطع لمدالإآخر فإن وبمعنى  .الدعوى والعقوبة
 . (1)ها يانالمجتمع فيحول دون القول بنس ةذاكر  إلى
  :للتقادم ة: الجراءات القاطعثالثاا 

 ,أ.ج( 40ة للتقادم في المادة )تناول المشرع اليمني الإجراءات القاطع
, وكذا ةو المحاكمأ ةجراءات التحقيق الجديإتنقطع المدة ب ": نصت على أنهذ إ

 ,لمتهما هةفي مواج تتخذاذا ة إجراءات الاستدلالات الجديأو بإمر الجزائي بالأ
ذا ,من انتهاء الانقطاع وتسري المدة من جديد ابتداءً  ي تعددت الإجراءات الت وا 

 . "جراء إخر آمن تاريخ   أن سريانها يبدإتقطع المدة ف
مادة نصت عليها الجراء من الإجراءات التي إوفيما يلي سوف نتناول كل 

 تي: أ.ج( وعلى النحو الآ 40)
بات ثجهات التحقيق لإباشرها تاءات التي ر جهي الإجراءات التحقيق: إ .1

 ن تباشر هذه الإجراءاتأ يويستو  ,لى فاعلهاإوقوع الجريمة ونسبتها 
 ,ائيموري الضبط القضأه من مبدنو بواسطة من تأالتحقيق  ةسلط ةبواسط

حبس لت التي تقطع التقادم القبض والتفتيش واومن قبيل هذه الإجراءا
                                                           

 .218, ص د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق (1(
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جراءاتالاحتياطي والندب للتحقيق  أن لا في التحقيق كالأمر ب التصرف وا 
لا ت عد هذه الإجراءات  أن إلّا . (1) ةحالأو الإقامة الدعوى الجزائية وجه لإ
لى إثرها أفلا يمتد  ,التي شملها التحقيق ةلا في نطاق الواقعإ ةللمد ةقاطع
اطاً بالجريمة التي يجري التحقيق فيها ارتب ةذا كانت مرتبطإ لاّ إخرى أ ةواقع

ن التحقيق الذي يقطع مدة التقادم أوالجدير بالذكر  .(2) ةلا يقبل التجزئ
 ةاريدالتحقيق الجنائي دون التحقيق الإداري الذي تباشره الجهات الإ هو

 .(3)يتبعها الموظف  التي ةو الجهأ ةدارية الإو الرقابأدارية كالنيابة الإ
هي جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد جراءات المحاكمة: إ .2

قوم بها جراءات التي تلإومثال عليها ا ,ليها حتى الفصل فيهاإرفع الدعوى 
ى جيل نظر الدعو هم وسماع الشهود وندب الخبراء وتأالمحكمة كسؤال المت

ت كان سواءً  ,حكامأقرارات و وكذا ما تصدره المحكمة من  ,خرىأ ةلى جلسإ
ام غير حك, والمقصود بالأحكام هنا الأفي الموضوع ةو غير فاصلأ ةفاصل
 ك يدخل في هذه الإجراءات جميعلذل ,التي لا تنقضي بها الدعوى ةالبات
م أكانت بالبراءة  وسواءً  كانت حضورية أو غيابية, سواءً  ,حكامالأ
 .(4)ةدانبالإ

 أن إلّا , أ.ج( 40في نص المادة ) عبارةالجاءت هذه  الأمر الجزائي: .3
 والمتعارف الأمر الجزائي, ماهية لىت شر إمواد هذا القانون لم نصوص 

ر الجزائي مأن الأ -كالقانون المصري  -ة جرائيعليه في بعض القوانين الإ
                                                           

 .155, ص د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق ((1
  .180د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق,  ((2
  .181المرجع السابق, ص  ((3
 .315ابق, ص مرجع س د. مأمون محمد سلامة, ((4
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ر بنظ ةعن قرار يصدر من قاضي المحكمة الجزائية المختص ةهو عبار 
 بناءً  ,بتوقيع العقوبة على المتهم ,يابة العامةعلى طلب الن الدعوى بناءً 

وبغير تحقيق  ,خرىة الإثبات الأدلأو أعلى محاضر جمع الاستدلالات 
  .(1) ةو سماع مرافعأ
ة ما يصدر من النيابة العام مر الجزائي هوأن الأتفق مع من يرى أولكنني  

 لغرامةا م التي لا تتجاوز العقوبة فيهائالجرا صلح في بعضلراء اعند إج
كدت ذلك المادة أ قد. و (2)رش برضاء الطرفينأو الأالتي تقدرها النيابة 

  .أ.ج( 301)
مع الحكم  تفقبذلك ي مر الجزائي يقطع التقادم وهووتطبيقاً لذلك فإن الأ 

ا كم ,نه ينهي الخصومة الجزائيةأمن حيث  النهائي الصادر بالإدانة
معترض أحد, ولم يحضر العليه  ذا لم يعترضإتنقضي به الدعوى الجزائية 

  .الاعتراض, لأنه بذلك يصبح باتاً  في جلسة
من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم  تعتبرإجراءات الستدللت الجدية:  .4

عن الإجراءات التي  وهي عبارة ,(أ.ج 40حسب ما نصت عليه المادة )
يمة ر يقوم بها مأمور الضبط القضائي لجمع الأدلة الخاصة بوقوع الج

ن أوالجدير بالذكر  , )3)ائيةز ها تمهيداً للتحقيق في الدعوى الجبومرتك
يست نها ل, لأالتقادم أنها لا تقطع مدةصل فيها جراءات الاستدلالات الأإ

طع في ق هاثر أولكن المشرع اعترف لها ب ,جراءات الدعوى الجزائيةإمن 

                                                           

 .317, ص المرجع السابق ((1
 .154, ص د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابق ((2
 .318, ص , مرجع سابقةد. مأمون محمد سلام ((3
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 سمي,ا بوجه ر و يخطر بهأن تتخذ في مواجهة المتهم أبشرط  ,مده التقادم
 . (1)في الذاكرة الاجتماعيةماثلة نها بهذا الشرط ابقاء الجريمة أن من شلأ
  :: شروط صحة الجراءات القاطعة للتقادمرابعاا 

 :(2) الآتيةالتقادم الشروط  ةقطع مديجراء الذي يشترط في الإ
اً من جهة خولها القانون سلطه تحريك الدعوى ر جراء صادأن يكون الإ .1

 و مباشرتها. أو رفعها أئية الجزا
لية من العيوب الشك جراء الذي يقطع التقادم صحيحاً خالياً أن يكون الإ .2

نه لا إوتطبيقاً لذلك ف ,فالإجراء الباطل لا يقطع التقادم ,و الموضوعيةأ
ء و دون استيفاأ ة,يقطع التقادم القرار الذي يصدر من غير ذي صف

ن أو إذو طلب أدون شكوى بعض الشروط كتحريك الدعوى الجزائية 
 ذلك.  هاحوال التي يتطلب القانون فيفي الأ

  :ثار المترتبة على انقطاع مدة التقادم: الآخامساا 
ن تسقط المدة التي مضت قبل توافر سبب أعلى انقطاع التقادم  بيترت

تعددت  إذاف ,اء القاطع للتقادمر جمن الإ اعتباراً  ة,مدة جديد أالانقطاع لكي تبد
. (3)اء جر إ خرآمن تاريخ  أن سريان التقادم يبدإالتي تقطع المدة ف اتاءجر الإ

وتسري المدة من  " ..نه: أذ نصت على إ ,أ.ج( 40كدته المادة )أوهذا ما 
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ن إذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فا  و  ,من انتهاء الانقطاع جديد ابتداءً 
 . "جراء إخر آمن تاريخ  سريانها يبدأ

ن المشرع لم يضع حداً لتكرار انقطاع أنص السابق نجد ومن خلال ال
من جديد كلما اتخذ في  ةالتقادم كامل ةمد سابتحومعنى ذلك وجوب ا ,التقادم

لى التراخي في الفصل في إمر الذي قد يؤدي إجراء قاطع للمدة, الأالدعوى 
ن أوكان يجب على المشرع  ,نحو غير مبرر ىالتقادم عل ةمد ةطالا  و  الدعاوى

 .(1)التقادم   قصى لمدةأيضع حداً 
حدهم لأ بةإن انقطاع المدة بالنسذا تعدد المتهمون فإنه أوالجدير بالذكر 

 .(أ.ج 41ين )باقلل ةيترتب عليه انقطاعها بالنسب
من سريان الانقطاع على كل من ساهم في الجريمة ولو لم تكن  ةوالحكم

الجمهور بالجريمة  ذكرن هذه الإجراءات ت  أالإجراءات قد اتخذت ضده 
ن أكما  ,ضده منهم ومن لم يتخذ قبله توبمرتكبها بدون تفريق بين من اتخذ

طع القجراء اأنها الإي اتخذ بشتلى الدعوى الإثره أالانقطاع عيني ينصرف 
 . (2)بغض النظر عن شخصية المتهمين فيها  ة,للمد
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 الفرع الرابع
 ثار تقادم الدعوى الجزائية آ 
ثره على أو  ,ثر التقادم على الدعوى الجزائيةأوف نتناول في هذا الفرع س
 : الآتيوذلك على النحو  ,الدعوى المدنية بالتبعية

  :ثر التقادم على الدعوى الجزائيةأ: أولا 
ئيااااااااة انقضاااااااااء الاااااااادعوى الجزا (التقااااااااادم)يترتااااااااب علااااااااى مضااااااااي الماااااااادة 

لا  العامااااة ةوهااااذا الانقضاااااء مقاااارر لمصاااالح ,ثااااار المترتبااااة عليهاااااوجميااااع الآ
ثااااار عاااادد ماااان النتااااائج تتمثاااال فاااااي ويترتااااب علااااى هااااذه الآ ,لمصاااالحه المااااتهم

 :(1)الآتي 
 سقوط حق الدولة في عقاب ومساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة.  .1
ه ن تقضااااي بألذلك يجوز للمحكمة  ,يعتبر الانقضاااااء من النظام العام .2

 ةي أيف ثارتهإولا يجوز للمتهم التنازل عنه, ويجوز  ,من تلقاء نفسااااااااااها
 . ة كانت عليهاحال

 ثر. سريان التقادم بالنسبة لجميع المتهمين لأنه عيني الأ .3
 اراً قر ن تصااااااااااااااادر أمام النيابة العامة فعليها إذا كانت الدعوى لا تزال أ .4

 بالتقادم.  ئهاالدعوى الجزائية لانقضا ةن لا وجه لإقامأب
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   :ثر التقادم على الدعوى المدنية بالتبعيةأثانياا: 
ء الدعوى الجزائية بالتقادم لا يؤثر على ساااااااااااير الدعوى المدنية انقضاااااااااااا

لتقاادم ل أماام المحكماة الجزائياة, فاالادعوى المادنياة باالتبعياة تخضاااااااااااااااع ةياباالتبع
ذ نصااااااااات على إ ,(أ.ج 55وهذا ما قررته المادة ) ,المقرر في القانون المدني

 . " مدنيتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون ال "نه: أ
 ىذا انقضاات الدعو ا  و  .. " :نهة الأخيرة من هذه المادة بأكما نصاات الفقر 

ي ساااير ثير لذلك فالجزائية بعد رفعها لسااابب من الأساااباب الخاصاااة بها فلا تأ
 . "معها  ةالدعوى المدنية المرفوع

مام القضااااااااااااااااء الجزائي وانقضااااااااااااااات أقيمت الدعويان أذا إلذلك ف وتطبيقاً 
ما إذا أ ى المدنية تساتمر أمام هذا القضااء,تقادم فإن الدعو بال الدعوى الجزائية

ن تحرك أي من الدعويين فلا يجوز للمضرور أقبل  انقضت الدعوى الجزائية
 .(1)مام القضاء المدني ألا إ ةن يقيم دعواه المدنيأمن الجريمة 

ا ذعلى ه ورد المشااااااااااارع في المادة ذاتها اساااااااااااتثناءً أوبالرغم من ذلك فقد 
 ةئالناشا ةومع ذلك لا تنقضاي الدعوى المدني .."نه: نصات على أ إذ ,صالالأ

حكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات أخلال بعن الإ
 ."المواطنين
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 المطلب الثالث
 ةالعفو عن الجريم

 ,ئيةاءات الجزار جفي قانون الإ ةني العفو عن الجريمتناول المشرع اليم
يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو  " :نهأ( منه على 539) إذ نصت المادة
ذا إفيها  رار مولا يجوز الاست ,فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ة,صفة الجريم

ذا ,كانت قد رفعت عفو ما الأ ,اعتبر كأن لم يكن ةكان قد صدر حكم بالادان وا 
وزير  عرضعلى  بناءً  ةفيكون بقرار من رئيس الجمهوري ةالخاص عن العقوب

ة عقوبب إبدالهاو بأو بعضها أسقاطها كلها إويكون  ,العدل بعد الحكم البات
ه حقوق ولا يمس العفو بنوعي ,ويسري العفو على العقوبة التكميلية ,خف منهاأ

 . " شر من حقوق الغير القصاص والديه  والألا بموافقتهم ويعتبر إالغير 

المشرع قد تناول نوعي العفو ن أمن خلال نص المادة السالفة الذكر نجد 
لذلك فإننا في هذا المطلب سوف نتناول نوعي العفو على  الخاص(,العام و )

 : الآتيالنحو 
 الأول: العفو العام.الفرع 
 الثاني: العفو الخاص.الفرع 
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 الفرع الأول
 العفو الشامل )العام(  

ثره على أفي هذا الفرع سوف نتناول تعريف العفو الشامل وعلته وحدوده و 
 : الآتيالدعوى وذلك على النحو 

 عفو الشامل: : تعريف الأولا 
ن كااااااان أللفعاااااال فيصاااااابح مشااااااروعاً بعااااااد  ةالصاااااافة التجريمياااااا ةزالااااااإهااااااو 

الهيئااااااة الاجتماعيااااااة قااااااد تنازلااااااات  أن والعفااااااو عاااااان الجريمااااااة يعناااااااي .مجرماااااااً 
لا إعمااااااااا تولااااااااد لهااااااااا مااااااااان حقااااااااوق قباااااااال الجااااااااااني, ولا يكااااااااون هااااااااذا العفاااااااااو 

 . (1)بقانون
 ءوبمعنى آخر فإن العفو الشامل يعمل على تعطيل نص التجريم إزا

بعض الأفعال, فهو مساس بالقوة القانونية للنص, إذ يجرد الفعل من الصفة 
لا و  عال التي لم يجرمها المشرع أصلًا,الاجرامية بحيث يصير له حكم الأف

 .(2)بقانون   يكون العفو الشامل إلا
  :العفو الشامل ثانياا: علة

 لمشااااااااارع مااااااااان العفاااااااااو الشاااااااااامل هاااااااااي التهدئاااااااااةالتاااااااااي توخاهاااااااااا ا العلاااااااااة
ان علاااااى جااااارائم ارتكبااااات فاااااي يسااااادال ساااااتار النساااااإمااااان خااااالال  ,تماعياااااةالاج

لكااااي يمضاااااي  ,الاجتماعيااااة ةوبهااااادف حااااذفها ماااان الاااااذاكر  ة,ظااااروف اسااااتثنائي
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ثااااار آماااان حياتااااه يسااااودها التسااااامح ولا تعكرهااااا  ةجديااااد ةالمجتمااااع فااااي مرحلاااا
 .(1)هذه الظروف 

  :: حدود العفو الشاملثالثاا 
  :(2)تظهر حدود العفو الشامل فيما يلي

 ,لجريمةعلى ا ةالمترتب ةثار الجنائيعلى الآ لثار العفو الشامآصر نحي .1
ثار لآأما ا ,ثار جنائيةآفهو يسقط الجريمة وما يترتب عليها فقط من 

من ثم و  ,نه نظام جنائي بحتأذ إ ,ثير للعفو الشامل عليهاأفلا ت ةالمدني
ثار آ نجرامية للفعل وما يتفرع عنها مينحصر تأثيره على الصفة الإ

ذا ا  و ..  " :نهأذ نصت على إ ,أ.ج( 55المادة ) قررتهوهذا ما  .جراميةإ
ا فلا سباب الخاصة بهعها لسبب من الأانقضت الدعوى الجزائية بعد رف

مادة . وكذا نصت ال"معها  ةثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعأت
 لاإر ولا يمس العفو بنوعيه حقوق الغي..  " :نهأ( منه على 539)

  ".رش من حقوق الغير القصاص والدية والأبموافقتهم ويعتبر 
لة زاإنه بأذ , إلى جميع المساهمين في الجريمةإثر العفو الشامل أيمتد  .2

صبح غير صالح محلًا للمساهمة الصفة الاجرامية للفعل الضار أ
 الجنائية. 
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وصاف التي يحتملها التكييف لأالى جميع إينصرف العفو الشامل  .3
ن ألذلك لا يجوز بعد صدور العفو الشامل عن الفعل الضار  ,جراميالإ

 خر. آجرامي يلاحق مرتكبه بوصف إ
في نفي  ثيرهأفهو يرتد من حيث ت ,ثر رجعيأثر العفو الشامل بأيمتد  .4

 لى لحظة ارتكابه فكأنه مشروع منذ هذه اللحظة. إللفعل  جراميةصفة الإال
  :عوى الجزائيةثار العفو الشامل على الدآ: رابعاا 

ر اثلآأي سقوط ا ,على صدور قانون العفو الشامل سقوط الجريمة يترتب
قط حق ومتى س ,في العقاب ةسها حق الدولأوعلى ر  ,عليها الجنائية المترتبة

 ,ن الدعوى بدورها تسقط ولا يكون هناك محل للسير فيهاإفي العقاب ف ةالدول
  .(1)الدعوى المدنية  ثير للعفو الشامل علىأنه لا تإوكما سبق ف
  :ثار العفو الشامل خلال مراحل الدعوىآح ضوفيما يلي نو 

 ثار العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجزائية آ .1
يترتب على العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجزائية عدم جواز 

راق الدعوى و أمر بحفظ أن تأيجب على النيابة العامة  ةوفي هذه الحال ,تحريكها
 أ.ج(.  539, 42ذلك المواد ) كدتأ وقد ,الدعوى بالعفو الشامل لسقوط

 ثار العفو الشامل بعد تحريك الدعوى الجزائية آ .2
يترتب على العفو الشامل بعد تحريك الدعوى الجزائية عدم جواز 

نهاء إويجب على النيابة العامة فور صدور العفو الشامل  ,الاستمرار فيها
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عفو قامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالن لا وجه لإأب اً ن تصدر قرار أجراءاتها بإ
 . أ.ج( 539, 42 موادالالشامل )

 لى القضاء إثار العفو الشامل بعد رفع الدعوى الجزائية آ .3
يترتب على العفو الشامل بعد رفع الدعوى الجزائية ونظرها من قبل 

لدعوى ء ان تصدر حكماً بانقضاأوعلى المحكمة  ,القضاء عدم الاستمرار فيها
دانة اعتبر كأن لم يكن ذا كان قد صدر حكم بالإ, وا  الجزائية بالعفو الشامل

 .أ.ج( 539, 42المواد )

 الفرع الثاني
 العفو الخاص  

ه على ثر أنواعه و أسوف نتحدث في هذا الفرع عن ماهية العفو الخاص و 
 وذلك على النحو الآتي:  ,الدعوى الجزائية

  : ماهية العفو الخاصأولا 
 ,ويكون بعد صدور الحكم البات ,العفو الخاص يعتبر عفواً عن العقوبة

 ةعل جريمولكن يظل الف ,ويترتب عليه عدم تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه
 . (1)في نظر القانون

 : ينقسم إلى:نواع العفو الخاصأثانياا: 
لمشرع نص االعفو الصادر من صاحب المصلحة المعتدى عليها:  .1

عدم جواز قررت ( والتي أ.ج 42) المادة العفو الخاص فياليمني على 
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نهاءتحريك الدعوى الجزائية  لى ع ذا كانت قد تحركت بناءً إجراءاتها إ وا 
 أ.ج( نجد أن العفو الخاص 31وبمطالعة نص المادة )  .)1)العفو الخاص 

الصادر من صاحب المصلحة المعتدى عليها والذي يؤدي  -التنازل  -
هذه و  ,لا في جرائم الشكوى فقطإدعوى الجزائية لا يكون لى انقضاء الإ

  .( من القانون ذاته27الجرائم حددتها المادة )
يختلف العفو الصادر من رئيس  العفو الصادر من رئيس الجمهورية: .2

العفو ف ,حب المصلحة المعتدى عليهاادر من صاالجمهورية عن العفو الص
 ات فيبعد صدور الحكم الب لاإالصادر من رئيس الجمهورية لا يكون 

صح فلا ي ,جراءات المتعلقة بالدعوى الجزائيةالجريمة بعد اتخاذ كافة الإ
ر من صاحب المصلحة المعتدى بعكس العفو الصاد ,استعماله قبل ذلك

 إلىلا إلا يمتد الصادر من رئيس الجمهورية ثر العفو أومن ثم فإن  عليها,
 539. وهذا ما أكدته المادة )(2)بات جراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الإ

 أ.ج(. 
 يرتب الآثار الآتية:لجزائية: ثر العفو الخاص على الدعوى اأ: ثالثاا 
ذا صدر العفو الخاص من صاحب المصلحة المعتدى عليها في جرائم إ .1

 امأ ,نه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وعدم السير فيهاإالشكوى ف
ق العام ن الحأذ إ ,نه لا يعتد بهإائم الشكوى فغير جر  فيذا كان العفو إ
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 جراءات الدعوىإو المحكمة السير في أويجوز للنيابة  ,لا يزال قائماً 
 .(1)الجزائية 

ط نه يترتب عليه سقو إصدر العفو الخاص من رئيس الجمهورية ف اذإ .2
عدام كإبدال عقوبة الا ,خرىأو بإبدالها بعقوبة أو جزئياً أالعقوبة كلياً 

 .(2)حبس بال
نه لا تأثير للعفو على أأ.ج( أشارت إلى  539ن المادة )أوالجدير بالذكر   

 لا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش.إحقوق الغير 
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 المبحث الثاني
 الأسباب الطبيعية لانقضاء الدعوى الجزائية ) الحكم البات (

 تمهيد وتقسيم: 
ها حكام التي تصدر ة للطعن في القرارات والأينينظم القانون طرقاً مع

نفذ ومتى است ,لا بهاإعادة النظر في النزاع فلا يجوز إ ,الجهات القضائية
ذ تقتضي إ ,المقضي به عنواناً للحقيقة ئالقضاء جميع طرق الطعن صار الشي

مر المقضي به في ة الأن الدفع بقو , لذلك فإللنزاع أمن الجماعة وضع حد  
 .(1)العام   لجنائية يعد من النظامالمسائل ا

ن الحكم البات الذي استنفذ طرق الطعن القانونية هو الطريق إلذلك ف
 ةفلا يجوز الرجوع الى الدعوى الجزائية مر  ,الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية

 ئشيال ةمام القضاء بقو أفع دحد جاز الأليها إذا رجع إف ه,بعد صدور  ةثاني
 . (2)المقضي به 

هذا  ينبفضل فإننا سوف نأحتى تتضح الرؤية حول الحكم البات بشكل و 
  :من خلال التقسيم الآتي المبحث

  .المطلب الأول: ماهية الحكم البات
حة صوفي  ,المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الحكم البات

 المقضي به.  ئالدفع بقوة الشي
                                                           

 .146د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق, ص  (1)
 .105مرجع سابق, ص  د. سامح السيد جاد, ((2
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 المطلب الأول
 ماهية الحكم البات

ول مناااااه صاااااص الفااااارع الأخن ,هاااااذا المطلاااااب فاااااي فااااارعين ساااااوف نباااااين
ونخصااااااااااص الفاااااااااارع الثاااااااااااني لتناااااااااااول  ,الحكم الباااااااااااتباااااااااا لتحدياااااااااد المقصااااااااااود

وذلاااااك  ,نهااااااء الااااادعوى الجزائياااااةإالتكيياااااف القاااااانوني لقاااااوة الحكااااام الباااااات فاااااي 
  :على النحو الآتي

 الأول الفرع
 المقصود بالحكم البات 

 تي:لته على النحو الآفي هذا الفرع تعريف الحكم البات وع بينسوف ن
 : الحكم البات : تعريفأولا 

هو الحكم  " :نهأذ عرفته بإ, أ.ج( 2جاء تعريف الحكم البات في المادة )
الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا 

 . "الطريق 
نفذ تهو الحكم الذي اس "نه: أما الحكم النهائي فقد عرفته المادة ذاتها بأ

 . "و مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق أستئناف بالاطريق الطعن 
نهاء الدعوى الجزائية في الفقه القانوني إوتعني قوة الحكم البات في 

 .(1) إذا ما صدر حكم حائز هذه القوةجراءاتها إامتناع السير في 
                                                           

 .232, ص د نجيب حسني, مرجع سابقد. محمو  ((1
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  :الدعوى الجزائية بالحكم البات ثانياا: علة انقضاء
يبرر قوة الحكم البات في انقضاء الدعوى الجزائية هو الحفاظ  إن أهم ما

والتي تقتضي وضع حد للمنازعات القضائية حتى  ,على المصلحة العامة
ات فإذا كانت الجه ,نهاية لا تستقر مراكز الخصوم ولا تصبح قلقة الى ما

القضائية تحرص على كشف الحقيقة وتطبيق القانون من خلال افساح المجال 
هذا التنازع  فإن ,ازع وجهات النظر والبحث عن الحقيقة بكل الطرق القانونيةلتن

 نهاء الدعوىإن يقفا عند حد معين هو صدور حكم حائز قوة أوالبحث يجب 
 ن يتبين في صورة واضحة مركزهأع كل خصم يحتى يستط ,الجزائية
  .(1)القانوني

 الفرع الثاني
 نهاء الدعوى الجزائية إ التكييف القانوني لقوة الحكم البات في 

رائي جإنهاء الدعوى الجزائية هي عبارة عن نظام إقوة الحكم البات في 
نها أكما  ,طراف الدعوىأن تضع تنظيماً للعلاقة بين أنها أفليس من ش ,بحت

ن إذلك فل .ولا تستبعد تطبيقها في أية حالة تحكمها ,لا تمس قواعد القانون
ر تحريك ظحالمقضي به تقتصر على مجرد  ئلشيثار الحكم الحائز على قوة اآ

مساس  لا ةجرائية بحتإثار وهذه الآ ,الدعوى الجزائية التي انقضت بهذا الحكم
 .(2)لها بأصل الحق 

  

                                                           

 . 194, ص نظر: د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابقي   ((1
 . 234, مرجع سابق, ص يد نجيب حسند. محمو  (2)
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 المطلب الثاني
صحة الدفع بقوة الشروط الواجب توافرها في الحكم البات وفي 

 به يالمقض ئالشي
ثم  توافرها في الحكم البات,في هذا المطلب الشروط الواجب  بينسوف ن

في  , وذلكالمقضي به ئلصحة الدفع بقوة الشيتوافرها تناول الشروط اللازمة ن
  :فرعين

 الفرع الأول
 الشروط الواجب توافرها في الحكم البات  

 :(1)اليةبه الشروط الت يالمقض ئيشترط في الحكم الحائز على قوة الشي
ن يكون الحكم الذي ينهي أيجب  :ن يكون صادراا من جهة قضائيةأ .1

أي من المحاكم بمقتضى  ,الدعوى الجزائية صادراً من جهة  قضائية
كماً قضائياً فلا يعتبر ح ,سلطتها القضائية لا بمقتضى سلطتها الولائية

 نمقامة الدعوى الصادرة ديبية ولا القرارات بأن لا وجه لإحكام التأالأ
لى إصادرة بإحالة الدعوى و قرارات سلطة التحقيق الأسلطة التحقيق 

حكام وتعتبر الأ و المحاكم العرفية,أو قرارات المحكمين أالقضاء 
لها   - دانةالإبأو كانت بالبراءة  سواءً  -ة من المحاكم العسكرية ر الصاد

 . به بعد التصديق عليها قانوناً  يضالمق ئقوة الشي

                                                           

 158؛ د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  339نظر: د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ي  حول هذا الموضوع  (1)
 . 289؛ د. حسن علي مجلي, مرجع سابق, ص  106 ؛ د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص
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لطعن ة طرق االحكم البات هو الذي قد استنفذ كاف :ن يكون الحكم باتاا أ .2
و أن تكون مواعيد الطعن قد انتهت أو أ ,العادية كالاستئناف والنقض

 ئالشي حجية اً ويكون الحكم حائز  .ن يكون الحكم غير قابل للطعن فيهأ
ن طريق النظر, لأ ةإعادحتى ولو كان قابلًا للطعن فيه بالتماس 

 ةحكام الباتة عند ظهور واقعلالتماس هو طريق شاذ للطعن في الأا
 ي الدعوى. ي فأنها تغيير الرألم يفصل فيها القضاء ويكون من ش ةجديد

ن يكون الحكم فاصلاا في موضوع الدعوى وصادراا من محكمة مختصة أ .3
ن أه لا بد نالمقضي به فإ ئقوة الشي  اً حكم حائز حتى يكون ال :بإصداره

قبل  ةحكام الصادر ن الأوذلك لأ ,في موضوع الدعوى يكون فاصلاً 
ادرة و الصأوالتحضيرية  ةكالأحكام  التمهيدي -في الموضوع  لصالف

كما  ,لا يكون من شأنها انقضاء الدعوى الجزائية - في الدفوع الفرعية
صادراً من محكمة لها ولاية في الفصل في الحكم ن يكون أيجب 

من محكمة لا ولاية لها فلا تنقضي الدعوى  ذا صدرإف ,الموضوع
حكم من ذا صدر الإ يةجزائالدعوى اللا تنقضي  كوتطبيقاً لذل ,الجزائية

  .حوال التي يعطيها القانون هذه الولايةمحكمة مدنية في غير الأ
حكم لن يكون اأيجب : قهن يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطو أ .4

سبابه أذا اقتصر على التحدث في إف قد فصل في الواقعة في منطوقه,
ين لى قضاء معإ هينته في منطوق عن ثبوت التهمة على المتهم ولم

 ,الدعوى لىإولا يحول دون الرجوع  ,نه لا يكتسب حجية ماإبالنسبة له ف
 لتياو  ,لى هذا المنطوقإدت أسباب التي ولكن لا يجب أن تهمل الأ
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اب ما يعد جوهرياً لا يستقيم الحكم بسن من الأ, لأمل عليها الحكمتيش
 نفس قوة المنطوق. لا بها لاتصالها بموضوع الحكم ولها إ

 الفرع الثاني
 به  يالمقض ئالشروط الواجب توافرها لصحة الدفع بقوة الشي 

 به عدة شروط وهي: يالمقض ئيشترط  لصحة الدفع بقوة الشي
ذا إلا إ به يالمقض ئلشيا: لا يصح الدفع بقوة ن يكون هناك حكم باتأ .1

وافر ن يتأويجب  ,ذاتها ائي بات بشأن الواقعةز سبق ذلك صدور حكم ج
ع عقوبة يو توقأ ةداريإفمجازاة الموظف بصفة  ,فيه الشروط السابق ذكرها

 مكانإيهما دون أعليه من  مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول 
 ن يحتج بسبق صدورأكما لا يستطيع  ,ةائيز مام المحاكم الجأمحاكمته 

 ئبقوة الشي ن الدفعإوتأسيساً على ذلك ف ,(1)قرار من المجلس التأديبي 
 ذا كان الحكم باتاً غير قابل للطعن.إلا إالمقضي به لا يكون صحيحاً 

واقعة التي ن تكون الأالمقضي به  ئيشترط للدفع بقوة الشيوحدة الواقعة:  .2
ئية عنها الدعوى الجزا ةفصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوع

 ,هااقعة التي فصلت فين قوة الحكم تقف فقط عند حدود الو أذ إ ,من جديد
 ,افي عنصر من عناصره ناتذا اختلفت الواقعإف ,أو ضمناً  صراحةً  سواءً 

م التي ل ةائيز وجاز رفع الدعوى الج ,لف الشرط الذي نحن بصددهخت
لاح خفاء سإالمتهم من تهمة  ةذا تم تبرئإتطبيقاً لذلك و  ,(2)يفصل فيها

                                                           

 .148, ص نظر: د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابقي  للمزيد  ((1
 .345سابق, ص  د. مأمون محمد سلامة, مرجع ((2
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لك لا إن ذف ,لمه بذلكناري متحصل من جناية لعدم توافر الدليل على ع
إحراز السلاح لاستقلال كل من الجريمتين عن  ةدانته بتهميتعارض مع إ

ي بحث وحدة الواقعة كشرط لقبول الدفع عويستد ,خرى في عناصرهاالأ
ها المقضي به شيئاً من التفصيل بالنسبة لتعدد الجرائم وارتباط ئبقوة الشي

 المتتابعة,ة و م المستمر ئا الجراوكذ فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة,
 وذلك على النحو الآتي:  ,وجرائم الاعتياد

ذا كانت إ :رتباطاا ل يقبل التجزئةاتعدد الجرائم وارتباطها فيما بينها  -أ
عة المطلوب قالواقعة التي سبق محاكمة المتهم عنها مغايرة للوا

ففي هذه  ةجلها ولكنها ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئأمحاكمته من 
 :(1)الحالة يجب التمييز بين فرضين 

 تهم قد صدر في ن يكون الحكم السابق صدوره على المأ: الأول
, ففي هذا الفرض لا يمنع الحكم الصادر ن الجريمة الأخفأش

على المتهم من رفع الدعوى عليه من أجل الجريمة الأشد, على 
جريمة خصم ال أنه يراعى في تنفيذ العقوبة التي يحكم بها في هذه
 .العقوبة التي سبق الحكم بها في الجريمة الأخف

 ن يكون الحكم السابق صدوره على المتهم قد صدر  في أ: الثاني
, ففي الفرض فإن الحكم في الجريمة الأشد شأن الجريمة الأشد

يحول دون نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الأخف, عملًا بالقاعدة 
 لعقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائمالقانونية التي توجب تطبيق ا

  وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
                                                           

 . 200, مرجع سابق, ص د. عمر السعيد رمضان ((1
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ة جل جريمأن الحكم على المتهم من إ الجرائم المستمرة والمتتابعة: -ب
ذا ما تجددت حالة إ ,عن هذه الجريمة تهمستمرة لا يحول دون محاكم

ة لرادة الجاني في استمرار الحاوذلك لأن إ ,الاستمرار بعد هذا الحكم
ما في الجريمة المتتابعة والتي تقع من أ ,الجنائية يكون جريمة جديدة

 نفيذاً وتعلى حق واحد  وتمثل اعتداءً  -ة متعدد –فعال متتابعة أخلال 
 ال يمنعفعأن هذه الأن الحكم البات في شإجرامي واحد فشروع إلم

خرى التي وقعت قبل صدور هذا المحاكمة عن غيرها من الأفعال الأ
رط في الجريمة المتتابعة وحدة ولكن يشت ,ولو كشفت بعده الحكم
 . (1)واحد  عتدي عليهمن يكون الحق الأرض أي الغ

عتياد و ما تسمى بجرائم الاأفي حالة الجرائم المتكررة جرائم العتياد:  -ج
عادة رفع الدعوى بسبب أي عمل من إن الحكم البات فيها يمنع من إف

كنه ول ,الحكم ولو لم تشملها الدعوى عمال المتكررة السابقة علىالأ
لى إلا يحول دون رفع دعوى جديدة عند عودة المتهم بعد الحكم 

  .(2)فعال جديدة أارتكاب 
تقوم الدعوى الجزائية بين طرفين هما وحدة الخصوم في الدعويين:  .3

ن ألذلك يتطلب هذا الشرط التحقق من  ,والمتهم (النيابة العامة) المدعي
ه تقوم بين ب يالمقض ئئية التي يثور فيها الدفع بقوة الشيالدعوى الجزا

لذلك  ,ذات الطرفين الذين قامت بينهما الدعوى التي صدر فيها الحكم

                                                           

  .185د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص  ((1
 .348, ص رجع سابقد. مأمون محمد سلامة, م ((2
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 : وحدة الإدعاء ووحدةمرينألى إيل هذا الشرط يقتضي رده صن تففإ
 :(1)وضح ذلك فيما يلي نو  ,المتهم

 فالمدعي ,الجزائية هذا الشرط متحقق في جميع الدعاوي :وحدة الدعاء  -أ
ترتب , ويوالنيابة العامة هي الممثل القانوني للمجتمع ,جتمعمهو ال دائماً 

ذا حرك الدعوى الجزائية عضو النيابة العامة وصدر إنه أصل على هذا الأ
الدعوى  نأذ إ ,ثانيةً ن يحركها أخر آفيها حكم بات فلا يجوز لعضو نيابة 

مع ن يدعي تمثيله للمجتأحد يحق لأ , ولات بذلك الحكمضالجزائية قد انق
 النيابة العامة تعني اعتبار عمل ةن قاعدة عدم تجزئألى ة إضاف, بالإفيها

عضو النيابة العامة صادراً عن النيابة العامة في مجموعها بحيث يلتزم به 
ذا حرك الدعوى الجزائية المدعي المدني وصدر إذلك كو  ,عضائهاأجميع 

 للنيابة تحريكها بعد ذلك. فيها حكم بات فلا يجوز 
ن يكون المتهم في الدعوى التي صدر فيها حكم يتعين أوحدة المتهم:  -ب

المقضي  ئبات هو بعينه المتهم في الدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة الشي
لى و الحكم البات الصادر في الدعوى الأكان  إذا لم تتحقق هذه الوحدةف ,به

 انيفالدعو  ,جل ذات الوقائعأمن  ةنين تقوم الدعوى ثاأغير حائل دون 
ن يصدر أك ,تنقض  لم  ةن الثانيإولى قد انقضت فذا كانت الأ, فإمختلفتان

ذا الحكم لا يحول دون ن هإف ,ولىبات ببراءة المتهم في الدعوى الأ حكم
ما في حالة أ ,ذاتها يمةبخصوص الجر خر آخرى ضد متهم قيام دعوى أ

 بين حالتين:  تفرقةإنه يجب الالمساهمة الجنائية ف

                                                           

 .245د نجيب حسني, مرجع سابق, ص د. محمو  ((1
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  ولى: محاكمة المساهمين في الجريمة في ذات الوقتالحالة الأ :
يمة لماديات الجر  ةضامن المساهمين بالنسبتتقضي قواعد القانون ب

إذا قرر ف ,والعقاب ةللمسئولي ةقلالهم بالنسبتواس ,وتكييفها القانوني
خضع لا يو لأن الفعل أن الجريمة لم ترتكب القاضي تبرئة الفاعل لأ

ة الشريك نداإن يقرر أنه لا يتصور في الوقت نفسه , فإلنص التجريم
أما إذا قرر القاضي إدانة أحد المساهمين بعد التحقق  في هذه الجريمة,

وتوافر كل ما يتطلبه القانون لقيام ارتكاب ماديات الجريمة, من 
ن مين يبرئ بقية المساهأفمن الطبيعي  ,واستحقاق العقاب ةالمسئولي

 . مانع من موانع المسئولية و توافرأاء القصد الجنائي فلانت
  يمة بعد صدور حكم بات الحالة الثانية: محاكمة المساهمين في الجر

خرون بعض المساهمين ولم يقدم الآ ةلى المحاكمإذا قدم إ حدهم:أضد 
ا نفه ةثم صدر حكم بات ضد من قدموا للمحاكم ,رارهمفو لألعدم معرفتهم 

د المتهمين في الجريمة حأ: براءة الأمر الأول :مرينأبين  ةرقالتفيجب 
ن هذا الحكم لا يلزم إف ,و من العقابأ ةتوافر مانع من موانع المسئوليل

ن يبرأ , فله أقيمت الدعوى ضد سائر المتهمين في الجريمةأ  ذا إالقاضي 
من توافرت في  ن يدينأوله  ة,دلأمامه من أمن يراه بحسب ما يتضح 

ن براءة المتهم لسبب يرجع الى أ ةهذه القاعد ةوعل أدلة واضحة,حقه 
عما يتوافر  ةوقد تكون مختلف ,لنفسيته وظروفه ةشخصه تفترض دراس

استقلال وهذا يعني  ,في ذات الجريمة آخر ساهم معهلدى متهم 
حد المساهمين في أ: براءة الأمر الثاني .المساهمين من هذه الوجهة

همين حد المساأذا استند الحكم البات ببراءة إ عية,سباب موضو الجريمة لأ
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يفها ينما تتصل بماديات الجريمة وتكا  لى شخصه و إسباب لا ترجع إلى أ
عدم  وألى عدم ثبوت ارتكاب الفعل إكما لو استندت البراءة  ,القانوني

 عليه.  ةباحإو سريان سبب أخضوعه لنص تجريم 
ين الدعويين )الدعوى ن شااااااااااارط وحدة الخصاااااااااااوم غير متحقق بأفالراجح 

, فالمتهمين (التي صدر فيها الحكم والدعوى التي يراد التمسك فيها بقوته
 الشريك.  ةولى كان الفاعل وهو في الدعوى الثانيفي الدعوى الأ

ات لى اعتبار إ ةذا كانت البراءة لسااابب موضاااوعي مساااتندإنه أكما يرون 
كون ن يأ يعد و ن ذلك لاإف لمسااااااااااااهمينالى جميع إ ةلها قيمتها بالنساااااااااااب

مقتضااااها تضاااامن كل المسااااهمين بالنسااابة  ةموضاااوعي ةلى قاعدإشاااارة إ
لال كل ينفي استق كن هذا التضامن لالو  ,لى ماديات الجريمة وتكييفهاإ

طراف الدعوى لم أ ةن شاااااااااااااارط وحدإلذلك ف جراءات,منهم من حيث الإ
ذلك  ويقتضااااااااااااااي ,ويعني ذلك اختلاف الدعويين ,يتوافر في هذه الحالة

 .(1)حداهما قوة في الأخرىإن يكون للحكم الصادر في أنكار إ
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 الباب الثاني
 المدنية الناشئة عن الجريمة ىالدعو

 تمهيد وتقسيم:
لم يتطرق المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية إلى تعريف 

ئة حكام الدعوى المدنية الناشأالمدنية الناشئة عن الجريمة, ولكنه رتب  ىالدعو 
وقد  ,(63 - 43)من الجريمة في قانون الإجراءات الجزائية في المواد  عن

نص على حق المضرور من الجريمة في رفع الدعوى المدنية للمطالبة 
( منه على 43بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة, إذ نصت المادة )

 يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت" أنه: 
قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع 

 ." ئيةاالدعوى الجز 
وقد جاء تعريف أحد فقهاء القانون للدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة 

دعوى المضرور من الجريمة " قريباً من نص هذه المادة, إذ عرفها بأنها: 
 .(1)" للمطالبة بتعويض ضررها

ذا  كان الأصل أن تقام الدعوى المدنية أمام القضاء المدني, إلا أن وا 
ناءً استث –المشرع أجاز للمدعي المدني أن يقيم دعواه أمام القضاء الجزائي 

 لاعتبارات مهنية قدرها المشرع.  –من الأصل 
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ة ؤية أكثر فإنه ينبغي التمييز بين الدعوى المدنية الناشئر وحتى تتضح ال
 وذلك على ,عوى المدنية الناشة عن فعل ضار غير إجراميعن الجريمة والد

 :(1)النحو الآتي
التي  الجريمة هن الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة سببها ضرر أساسإ .1

رتكبت, بينما الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي سببها ضرر ا
ترض قكالضرر المترتب على الدائن لعدم سداد الم ,الجريمة هليس أساس

 دينه.
ائي أو ز ن الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة تقام أمام القضاء الجإ .2

القضاء المدني, فللمدعي الخيار في ذلك, فإذا أقيمت أمام القضاء الجزائي 
ل أما الدعوى المدنية الناشئة عن فع رتب عليها تحريك الدعوى الجزائية,ت

قامتها أمام هذا ضار غير إجرامي فلا تقام إلا أمام القضاء الم دني, وا 
 .ائيز ائية أمام القضاء الجز القضاء لا يستتبع تحريك الدعوى الج

ن التعويض الذي يحكم به في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة يجوز إ .3
دني, أما كراه البائي, ومن ذلك الإز تنفيذه بأي طريق من طرق التنفيذ الج

ر الناشئة عن فعل ضار غيالتعويض الذي يحكم به في الدعوى المدنية 
 لمدنية.ا ه على الوسائلإجرامي فيقتصر تنفيذ

ن المحكوم عليه في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة هو مجرم, أما إ .4
 المحكوم عليه في الدعوى المدنية الناشئة عن فعل ضار غير إجرامي فلا

 يتصف بالإجرام.
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ر إجرامي هو ن فعل ضار غيعن منتهى الدعوى المدنية الناشئة إ .5
ختلف يفإنه ويض, أما منتهى الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة عالت

باختلاف نوع الجريمة, فقد يطالب المجني عليه في جريمة النصب ببطلان 
 .حتيال أو بالتعويضبرم بإحدى طرق الاأ  العقد الذي 

وقد أثارت الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة التساؤل حول طبيعتها 
 صراعاً بين مصالح خاصةأهي دعوى مدنية خالصة فتمثل  :(1) قانونيةال

ن بيويقف المجتمع منها موقف الحياد, أم هي ذات طبيعة خاصة تجمع 
 عناصر مدنية وجنائية؟

 ,ي المجتمع وتتصل بالمصلحة العامةلاشك في أن هذه الدعوى تعن
في ضمان مجرم, وللمجتمع مصلحة  –في أغلب الأحوال  -عليه  ىفالمدع

بمؤازرته و  ائيةز الدعوى الج هعقابه, كما أن المدعي يؤدي دوراً اجتماعياً بتحريك
ز قوي, مرك - بناءً على ذلك -النيابة العامة في مباشرتها هذه الدعوى, وله 

: يستفيد من جهود النيابة العامة في إثبات ارتكاب الجريمة ومسئولية فمن ناحية
ن مصلحته عينفذ الحكم الصادر ل :ثانية ناحيةالمدعى عليه عنها, ومن 

 كراه البدني.طريق الإ
ناشئة عن الجريمة تتسم بأحكام خاصة تميزها اللذلك فإن الدعوى المدنية 

 جرامي, كماالإعن الدعوى المدنية الصرفة الناشئة عن الفعل الضار غير 
ففي  .ةيفي تحريك الدعوى الجزائ اً تميزها عن الدعوى الجزائية, إذ أن لها دور 

أو من  (المضرور)ني عليه جمن قبل الم هارتب على تقديميتجرائم الشكوى 
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أن تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق في هذه الشكوى,  قانوناً  هيقوم مقام
 .وبالتالي تحريك الدعوى الجزائية

ة عن الجريمة ذات طبيعة ئ: أن الدعوى المدنية الناش(1)تفق مع من يرىاو 
إلى الحصول على تعويض الضرر الناشئ  –من جهة  –تهدف  مزدوجة, إذ

عن الجريمة, ومن جهة أخرى تسهم في طلب توقيع الجزاء على الجاني, 
 المدعي –رثته و  لاسيما إذا كان المدعي المدني هو المجني عليه ذاته أو

 ,فهو بهذه الصفة يطالب بإنزال الجزاء بالمدعى عليه )المتهم( –الشخصي 
ي بتعويض الضرر الذالدية, كما يطالب في القصاص أو الأرش أو والمتمثل 

 لحقه من الجريمة.
أ.ج( نجد أنها جعلت المجني عليه أو المدعي  24وبمطالعة نص المادة )

الدعوى الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في 
 ذا كانت له طلبات ما.ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها إ ,الجزائية

 ة عن الجريمة فإننائولمزيد من التفاصيل حول الدعوى المدنية الناش
 :الآتيسوف نتناولها حسب التقسيم 

 : عناصر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.لفصل الأولا
: القيود الواردة على حرية المدعي المدني في الالتجاء إلى الفصل الثاني
 القضاء الجزائي.

 : إجراءات الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.فصل الثالثال
 : انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.  الفصل الرابع
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 الفصل الأول
 عناصر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة

 تمهيد وتقسيم:
 يشترط لمباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أن يكون هناك جريمة

 أن يكون موضوع الدعوى المدنية الناشئةو  ا ضرر في المجني عليه,ترتب عليه
كما حدد المشرع أطراف الدعوى المدنية  هو المطالبة بالتعويض, عن الجريمة

 هما المدعي المدني والمدعى عليه )المتهم(. الناشئة عن الجريمة
ذا كان المشرع قد  شترط في السبب أن يتمثل في الضرر الناشئ عن اوا 

شروطاً عدة, ولذلك إذا تخلف شرط منها  شترط في الضررامة, فهو قد الجري
الحال  وكذلك ها بنظر الدعوى المدنية,صاختصا فعلى المحكمة أن تحكم بعدم
على المحكمة , فره المشرع على المطالبة بالتعويضبالنسبة للموضوع فقد قص

أما  ,روطعوى المدنية إذا تخلف أحد الشأن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الد
إذا تخلف أحد الشروط الخاصة بالمدعى عليه فإن المحكمة لا تحكم بعدم 

نما بعدم قبول الدعوى.  الاختصاص وا 
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة هي: السبب  وتطبيقاً لذلك فإن عناصر
(, عليه ىوأطراف الدعوى )المدعي المدني والمدع ,)الضرر(, والموضوع )التعويض(

 تي:ث على النحو الآمباح ةنا سوف نتناول هذا الفصل في ثلاثلذلك فإن
 المبحث الأول: سبب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة )الضرر(.
 المبحث الثاني: موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة )التعويض(.

 المبحث الثالث: أطراف الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة. 
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 بحث الأول الم
 ب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة )الضرر(سب

 تمهيد وتقسيم:
الضرر الناجم عن ارتكاب  سبب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة هو

لا يمكن أن يكون هناك تعويض دون حدوث ضرر للمدعي, ويجب  , إذالجريمة
المادة وقد أكدت  ,أن تتوافر رابطة السببية بين وقوع الجريمة وترتب الضرر عليها

ج( حق المدعي في رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي إذا ترتب أ.. 43)
مة ضرر من الجري هيجوز لكل من لحق" على الجريمة ضرر, إذ نصت على أنه: 

ريمة أمام اشئ عن الجرفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الن
 ." ئيةلنظرها مع الدعوى الجزازائية المحاكم الج

وتأسيساً على هذا النص فإن اختصاص المحاكم الجزائية بالدعوى 
المدنية الناشئة عن الجريمة يجب أن يكون بسبب وقوع ضرر, وأن يكون هذا 

 الضرر ناتج عن فعل إجرامي. 
ولمزيد من التفصيل حول سبب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فإننا 

 على النحو الآتي:  سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين
 .أنواع الضرر المطلب الأول:

 .شروط الضرر طلب الثاني:مال
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 طلب الأولالم
 أنواع الضرر 

كونه ناشئاً و الضرر هو ركن عام في الدعوى المدنية على الإطلاق, 
ي التة يفي ركن الضرر في الدعوى المدن خاصعن الجريمة فهو عنصر 

لعنصر الخاص هو مناط اختصاص وهذا ا يختص القضاء الجزائي بنظرها,
 .(1)القضاء الجزائي بهذه الدعوى

ادياً موالضرر الذي يبيح رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي قد يكون 
ة قانون الإجراءات الجزائية نجد أنه أشار إلى عوبمطال ,(وقد يكون معنوياً )أدبياً 

بالحق المدني, إذ عرفته  ( منه أثناء تعريف المدعي2لمادة )أنواع الضرر في ا
 ." كان أو معنوياً  جريمة مادياً كل من لحقه ضرر من ال" بأنه: 

 تي:ول نوعي الضرر في فرعين على النحو الآوسوف نتنا
 الفرع الأول

 الضرر المادي 
الضرر الذي يصيب الذمة المالية عرّفه أحد فقهاء القانون بأنه: " 

 .(2)" المعتاد للمضرور, ومن اليسير تقديره في
الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية " آخر بأنه:  وعرّفه

 .(3)"  المتعلقة بالذمة
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213 
 

الضرر الذي أصاب المدعي المدني هو نتيجة الاعتداء تطبيقاً لذلك فإن و 
وهذا الاعتداء قد ينال حق المضرور في الحياة الذي وقع عليه من قبل المتهم, 

درته اف قإضعصحته, وترتب على هذا الاعتداء أو أو حقه في سلامة جسمه 
ه تعطل ذاوك ,ائر مالية في العلاجخسه دعلى العمل والإنتاج, مما أدى الى تكبي

اعها لى ضيإمما يؤدي  ,وقد يكون هذا الاعتداء على حقوقه المالية ,العمل عن
 .(1)منها صتقانلاا أو

 الفرع الثاني
 دبي(الضرر المعنوي )الأ 
و أو في كرامته أيصيب المجني عليه في شعوره  هو الضرر الذي

 .(2)وهذا النوع يصعب تقديره ,كان نوعها أياً  ,عواطفه, أي في جوانب معنوية
ن يكون أ لتعويضلنه لم يشترط أبمطالعة قانون الإجراءات الجزائية نجد و 

ي , ففي تعريف المدعي المدنيكون معنوياً يجوز أن الضرر مادياً فحسب, بل 
لى نوعي الضرر ولم إشارت أنها أج( نجد .أ 2ت عليه المادة )الذي نص

( من القانون ذاته نجد 43تخصصه للضرر المادي فحسب. كذلك المادة )
لى نوع محدد من الضرر, مما لى الضرر دون تخصيصه عإشارت أنها أ

 .يض قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً و ن الضرر المستوجب للتعيعني أ
ذا كان إبين نوعي الضرر ليست مطلقة, ف ةن المساواأ تجاه يرىاهناك و 

رر ويض عن الضعالت أنلا إ, هة صور فر المادي بكاضر من الواجب تعويض ال
لا إالمعنوي الذي يتخذ صورة الألم من جراء موت المصاب لا يجوز الحكم به 
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ر ن التعويض عن الضر إوكذلك الحال ف ,لى الدرجة الثانيةإقارب للأزواج والأ
ما التعويض المعنوي عن الضرر ألى الغير دون قيد, إادي يجوز انتقاله الم
لدائن و طالب اأاق فذا تحدد بموجب اتإلا إلى الغير إتقل نن يألا يجوز  هنإف

 .(1)مام القضاءأبه 
يض ر الموجب للتعو ضر ن الأالقانوني يرى  هخر في الفقآتجاه اوهناك 

ر ق بين صو ريفلى التإا حاجة دون م ,ر بنوعيه المادي والمعنويضر هو ال
من  ه, بحيث إذا أثبت المضرور حصول الضرر الشخصي الذي لحقالضرر

رها لعادل الذي يخضع لتقديالجريمة وجب على المحكمة الحكم له بالتعويض ا
ر صرف النظبن يشمل جميع الأقارب أن التعويض يجب أكما يرى  المطلق,

نه قد أمة الموضوع كلدى محعن درجة قرابتهم من المتوفي, طالما ثبت 
 .(2)هصابهم ضرر شخصي من الجريمة المقترفة ضد مورثأ

ن أن التعويض عن الضرر المعنوي الذي يوجب التعويض يجب أرى أو 
ر يشمل كل شخص تعرض للضر  أنبل يجب  ,صر على الأقارب فحسبتقيلا 

 ةفوفا ,الواحدة ةكما هو الحال في أصحاب المهن ,من فقدان المجني عليه
حقهم  مما يترتب عليه ,لى تعريضهم للضرر المعنويإصاحب العمل قد يؤدي 

 .الذي أصابهم جراء وفاته في التعويض نتيجة الضرر المعنوي
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 طلب الثاني الم
 شروط الضرر

مام أاشترط المشرع في الضرر لكي يكون سبباً في الدعوى المدنية 
لمادة اخوذة من سياق ط مأو وهذه الشر  ,القضاء الجزائي توافر عدد من الشروط

 ريمة رفعجيجوز لكل من لحقه ضرر من ال" نه: ذ نصت على أإ ,أ.ج( 43)
 مامأعويض الضرر الناشئ عن الجريمة تة مهما بلغت قيمتها بيالدعوى المدن

 ." المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية
ر تتمثل الضر وط الواجب توافرها في ر شإن العلى هذه المادة ف سيساً وتأ

 :الآتيفي 
 .ن يكون الضرر شخصياً أالشرط الأول: 
  .ن يكون الضرر محققاً أالشرط الثاني: 
 .مباشراً  ن يكون الضررالشرط الثاث: أ

نحو فرع مستقل على الفي وط ر اول كل شرط من هذه الشنسوف نتلذلك 
 تي:الآ

 الفرع الأول
 ن يكون الضرر شخصيا  أ

ن يكون أ لابد هنإمام القضاء الجزائي فأة لو بلكي تكون الدعوى المدنية مق
لضرر ا ن يطالب بتعويضأفلا يجوز له  ,الضرر قد أصاب المدعي شخصياً 



216 
 

ن دعواه تكون غير أكما  ,صفة له في ذلك ذ لاإ ,سواه الذي أصاب شخصاً 
نه أوفي هذه الحالة يعتبر الضرر ك ,ليهإوذلك ما لم يتعد الضرر  ة,مقبول

 ضررلا بتعويضة لمؤجر ا رضالأ كوى مالعل على ذلك داومث .شخصياً أصابه 
لضرر ذا كان الة إروعات القائمة فيها لا تكون مقبو مز تلاف الإالمترتب على 

 . (1)المزروعاته من هذ اً ن له نصيبأثبت أذا إلا إ ,جر وحدهأقد أصاب المست
رر تذرع بضين الدعوى المدنية لا تقبل من المدعى الذي إكذلك الحال ف

لك ينطوي ن ذأذ إ ,في المجتمع باره فرداً تليه باعإمتد اب المصلحة العامة و أصا
لى إن الدعوى التي تستند أ كما, ةوالمدني ةعلى خلط بين الدعويين الجزائي

ن الضرر إومن ثم ف ب,ر الاجتماعي هي الدعوى الجزائية فحسضر ال
ة بقو عوقيع التتمثل في يوتعويضه  ,ةيمدنى العلى الدعو  الاجتماعي يعد غريباً 

فها صوتطالب به النيابة صاحبة الصفة في الدعوى الجزائية بو  ,المتهمعلى 
طنين بسبب الجريمة احد المو أن القلق الذي أصاب أكما  ,ممثلة عن المجتمع

 . (2)مام القضاء الجزائيأ اً يدعاء به مدنلا يجوز الإ

 الفرع الثاني
  ن يكون الضرر محققا  أ 

ع ويكون قد وق ,ة للجريمةميي يكون نتيجة حتر المحقق هو الذضر ال
ه يإحداث جرح بالمجني علومثال على ذلك  .سيتحقق بعد فترة هنأو أ ,فعلاً 

                                                           

 .375د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ( 1)
 .413, مرجع سابق, ص ينظر: د. عبدالباسط الحكيمللمزيد ي  ( 2)
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ذه الحالة لم ففي ه ,اولة عملهز ة المجني عليه من مإعاقوبعد فترة يترتب عليه 
 .(1)في المستقبل حدوثه مؤكداً  عتبرنما يا  و  قع الضرر حالاً ي

على  هر المحقق الوقوع والذي يتوقف مداضر بين الوهنا يجب التمييز 
 ؛يقع و لاألمستقبل ان يقع في أر المحتمل وهو الذي يمكن ضر وال ,المستقبل

ن عفالضرر المحقق الوقو  البة قبل هو الذي يمكن المطتلمساتراخى مداه في  وا 
م دعوى المدنية حتى صدور حكال ة رفعحظمكن تقديره لأذا إعويض عنه تبال
زال ذا كان لا يإ بة الخطأومثال على ذلك المجني عليه في جنحة الإصا .فيها

سبب له م تأدي بحياته و ثار هذه الإصابة وهل تآولا يعرف مدى  جتحت العلا
ففي هذه الحالة يجوز للقاضي  .تمالاتحأو غير ذلك من الا ,ة مستديمةهعا
مؤقت  ضللضرر المحقق وقت الحكم به, وهو تعوي قدر التعويض وفقاً ين أ

نه لأ ,مام القضاء المدنيألا يصادر حق المضرور بالمطالبة ببقية التعويض 
ور ى الجزائية التي انقضت بصدو للدع تبعاً  لاإرفع الدعوى المدنية  لا يجوز

 حكم فيها من المحكمة الجزائية.
و لا لا يقع فه ن يقع في المستقبل أوأل الذي يجوز مما الضرر المحتأ

ه لا نأ ومثال على ذلك .فعلاً ذا تحقق إ لاّ إتعويض لالبة باللمط يصلح أساساً 
 ه؛فاتو ن تعويض عالب ةالمطالب صغاراً  أطفالاً  اذا كانو إالمجني عليه  ةخو يحق لإ

د ن هذا مجر , لأوالدهم ةمرهم بعد وفاأنه هو الذي كان سيتولى أعلى أساس 
 .(2)لمحتم ضرر

                                                           

 .115, مرجع سابق, ص مح السيد جادساد. ( 1)
 .208رور, مرجع سابق, ص د. أحمد فتحي س( 2)
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 الفرع الثالث
  ا  ن يكون الضرر مباشرأ 

الجريمة  نن يكون بيأأي  ,ة للجريمةر شأن يكون الضرر نتيجة مبا يينبغ
 .(1)لقضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنيةا يختصحتى  ,ر علاقة سببيةضر الو 
ن اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنية الناشئة أنه من المعروف لأ

 صتصاع الاخمن الأصل العام في توزي نما جاء استثناءً إعد جرائم عال ت  عن أف
ى ن تنظر المحاكم المدنية الدعو أ والذي مؤداه ,بين القضائين الجزائي والمدني

ذا هر حص يولذلك ينبغ ,الجزائية ىالجزائية الدعاو  حاكمالمة وتنظر يالمدن
 .(2) ناء في الحدود التي رسمها القانونثالاست

صاص المحاكم تنها قيدت اخأ.ج( نجد أ 43وبمطالعة نص المادة )
يكون الضرر الذي تؤسس عليه الدعوى  نأجزائية بنظر الدعوى المدنية بال

 عن الجريمة.  المدنية ناشئاً 
المباشرة بين  ةنتائج على استلزام السببي ةنه تترتب عدأ رالجدير بالذكو 

 : (3) اههمأمام المحاكم الجزائية و أ مدنياً دعاء لإامكان الجريمة والضرر لإ
على  ولاية فيما يتعلق بالتعويضات المترتبة نه ليس للمحاكم الجزائيةإ .1

 ولو اتصلت بجرائم مقامة عنها الدعوى الجزائية. ,المسئولية العقدية

                                                           

 .337الجواد, مرجع سابق, ص  عبادي علي عبد لد. عاد( 1)
 . 213د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص ( 2)
 .183سابق, ص  ع, مرجدد. رؤوف عبي (3)
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ة مطلوبتعلق بالتعويضات غير اليئية ولاية فيما اكم الجز انه ليس للمحإ .2
  .رار التي سببتها الجريمةعن الأض

, امهامأقدم المتهم الم أن تخلط بين خطأنه ليس للمحاكم الجزائية إ .3
فتلزم هذا الأخير بالتعويض عن خطئه  .عنه مدنياً المسئول  وخطأ

 ومثال على ,عليه الدعوى الجزائية ةقاممالمتهم ال أمن خط هو بدلاً 
ن إف ,زروعات من قبل تابعي المتهم وليس من المتهممذلك اتلاف ال
 بالتعويض عن الضرر كمسئولين عن الحقوق هيتابعالمحكمة تلزم 

  .يةالمدن
مت عليه قيأ  المتهم الذي  أن تخلط بين خطأنه ليس للمحاكم الجزائية إ .4

  .ةة المفترضيئية وخطئه بمقتضى المسئولية المدناالدعوى الجز 
 .المحكمة الجزائية دعوى الضمان مامأن ترفع  ألا يجوز  هنإ .5

ر من الجريمة دعوى و ر ضقام المأذا إنه أة دقات هذه القاعيهم تطبأومن 
أداء ها بايإ ن لديها عما أصابه من ضرر مطالباً مّ أمين التي أالت ضد شركة
صدر م , لأنمام القضاء الجزائيأن دعواه لا تقبل إحق فتمين المسأمبلغ الت

نما جراميلتزام الشركة ليس الفعل الإا  . (1)نميأعقد الت وا 
  

                                                           

 . 295, ص د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق( 1)
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 بحث الثاني الم
 ة الناشئة عن الجريمة يموضوع الدعوى المدن

 م:تمهيد وتقسي
رر ضموضوع الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة في تعويض ال تركزي
 لتعويض صوراً ا خذويأ ,المتهم بالجريمة التي ارتكبهار الذي تسبب فيه و للمضر 

 وهي: ةثلاث
 التعويض المادي. .1
 (. لى ما كانت عليهإإعادة الحال  الرد ) .2
 المصاريف القضائية. .3

اشئة عن الجريمة تتميز عن نة الينأن الدعوى المدوالجدير بالذكر 
ى أما الأخر  ,ولى موضوعها هو تعويض الضررمدنية الأخرى, فالأال الدعاوى

دعوى الحرمان من الإرث , ومثال على ذلك صلاح الضررإنها لا تستهدف فإ
جريمة قتل المورث, ودعوى الرجوع في الهبة المترتبة على  ترتبة علىمال

 خرجها المشرع منأ ىفكل هذه الدعاو  ,ثالموهوب له على حياة المور  اعتداء
 ويض الضرر الناشئ عنعن موضوعها ليس ت, لأئياتصاص القضاء الجز خا

ريمة كما فيها الج تلى تحقيق نتائج مدنية أخرى تسببإنما تهدف ا  الجريمة و 
 .(1) في الأمثلة السابقة

                                                           

 . 219, مرجع سابق, ص أحمد فتحي سرورد. ( 1)



221 
 

وف ننا سإاشئة عن الجريمة فلأهمية موضوع الدعوى المدنية الن ونظراً 
لى النحو ستقل عفي مطلب م نفاً آكل صورة من صور التعويض المذكورة  ينبن

 تي: الآ
  .المطلب الأول: التعويض المادي

 ) إعادة الحال إلى ما كانت عليه (.طلب الثاني: الرد مال
 اريف القضائية.مصال المطلب الثالث:

 المطلب الأول 
 التعويض المادي 

 ةمشاااااااااااائ عن الجرياالضاااااااااااارر الن: المطالبة بقيمة التعويض المادي هو
 .(1)دبياً أو أ ادياً من يكون الضرر أويستوي  ,نقداً 

ن مقتضى التعويض المادي هو الحصول إلتعريف فاعلى هذا  سيساً وتأ
خسااااااااارة لأي مقابل ا ,على مبلغ من المال مقابل الضاااااااارر الناجم عن الجريمة

ده ر  كان يجبوكذا مقابل ما  ,الفعلية والحرمان من ربح بساااابب وقوع الجريمة
عن  أكما يحكم بالتعويض المادي إذا نشاا ,خرذا تعذر الرد عيناً لساابب أو لآإ
 ذإ ,كما هو الحال في معظم جرائم سااالب مال الغير ,خرآ ضااارراً  ئيخذ الشاااأ
م حتى لو ت ,يسااااااااتحق التعويض مؤقتاً  ولو ئرمان من هذا الشاااااااايحن مجرد الأ

المدعي المدني الحكم له  ن يطالبأ كما يجوز أيضااااااااااااااااً  ,بعد ذلك الرد عيناً 
مؤقت عن الضاااارر الذي أصااااابه مع الاحتفاظ  بحقه  بمبلغ صااااغير كتعويض

                                                           

 .389سابق, ص  عد سلامة, مرجمأمون محم د.( 1)
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 رارضااااابدعوى على حده عندما يتضاااااح حجم الأفي المطالبة بباقي التعويض 
 .(1)التي لحقته بالكامل

ن تنزل فلها ا ,تراه مناساااااااااباً  والمحكمة هي التي تقدر قيمة التعويض بما
يمة ن ترتفع عن قألها  ولكن لا يجوز ,مدنيلا يالمدع عن المبلغ الذي طلبه

نهاااا باااذلاااك تكون قاااد جااااوزت طلباااات المااادعي , لأماااا طلباااه المااادعى المااادني
وتقدير محكمة الموضاااااااااااااوع لقيمة التعويض خاضاااااااااااااع لها دون رقابة  .المدني

 نألا شاااااا ذا أدخلت في موضااااااوع الدعوى أموراً إلا إ ,عليها من المحكمة العليا
 فتساااااااااتبعد من التعويض كجساااااااااامة الخطأ, ,مقتضاااااااااى القانونلها بالتعويض ب

دخله في تقديره على هذا أن قاضااااااااااااي الموضااااااااااااوع قد أالمقضااااااااااااى به ما ترى 
 .(2)الأساس الخاطئ

فع هم في دنامن بيضاااااااااااااااان التإذا تعادد المتهمون فاإناه أر باالاذكر يوالجاد
 . (3) الجريمة ثبت الاتفاق بينهم في ارتكاب ىالتعويض واجب مت

  

                                                           

 .193سابق, ص  عد, مرجيد. رؤوف عب( 1)
 .221د. عمر السيعد رمضان, مرجع سابق, ص( 2)
 .118ح السيد جاد, مرجع سابق, ص د. سام( 3)
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 الثاني المطلب 
 رد ــــال

ى ومثال عل ,لى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمةإ: إعادة الحال الرد هو
 احبلعيني والذي بمقتضاه يستعيد صهو التعويض ا والرد .ذلك رد المسروقات

د بالجريمة المفقو  ئذا كان الشيإلا إيكون الرد  ولا .الجريمةبقد لحق حقه الذي ف  ا
مفقودة و ثمن الأشياء الأل الرد تسليم البدل يقب فلا يعتبر من ؛بذاته قائماً 

 . (1)بالجريمة 
 ,ة(عوى المدنيموضوع الد) عينياً  ويجب التفرقة بين الرد باعتباره تعويضاً 

 :(2)ي تسلطات التحقيق وذلك على النحو الآمر به أداري تإجراء إن الرد كيوب
و أالجريمة التي وقعت عليها  ءشياذا كانت المضبوطات من الأإ: أولا 

ن أ - من فقد حيازتها بالجريمة -للمضرور  نصلة من الجريمة فيكو حمت
ا هو ابه هنن الضرر الذي أصأذلك  ,للمطالبة بالرد مام المحكمةأ يدعي مدنياً 

 ضرر مباشر من الجريمة.
ق التحقي ءثناأضبوطات من الأشياء التي ضبطت مذا كانت الإ: ثانياا 

 ءباجرا فالرد فيها يكون ,للمصادرة ن تكون محلاً أ وأمة للتحقيق ز باعتبارها لا
ن أ ذإ, دعاء المدنيام المحكمة بطريق الإمأولا يجوز المطالبة به  ,ريادإ

نما ا  ة في حد ذاتها, و مضرار التي تصيب حائزها ليست ناجمة عن الجريالأ
ذه ن القانون ينص بالنسبة لهإلذلك ف ,عن عملية الضبط بمناسبة التحقيق

                                                           

 .391لامة, مرجع سابق, ص سد. مأمون محمد ( 1)
 .391, ص المرجع السابق( 2)
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ياء التي بينما الأش ,في حيازته وقت الضبطمن كانت  لى يدإن تسلم أ الأشياء
 بالجريمة. احيازته دلى من فقإو كانت متحصلة منها فتسلم أة موقعت عليها الجري

 حكام الرد في المواد )منأنه قد نظم أد جئية ناالجز  ءاتاجر وبمطالعة قانون الإ
 :( والتي قررت ما يلي163 – 153
و أت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ذا كانإ: أولا 

ا لم لى من فقد حيازتها بالجريمة مإفي هذه الحالة يتم ردها فالمتحصلة منها: 
 .ج(.أ 156ها بمقتضى القانون )المادة يكن لمن ضبطت معه حق حبس

 لى من كان يحوزه وقتالمضبوط إ ئأنه يجب رد الشيومؤدى هذه المادة 
لا يكون أو  ,ة, بشرط أن يكون فقد الحيازة قد وقع بسبب الجريمةالجريم عوقو 

 ئلشيا مثل مشتري ,حق في حبسه بمقتضى القانون ئلمن ضبط معه الشي
 .(1)عن يسترد الثمن المدفو إلى أوالذي له حق في حبسه  ,المسروق بحسن نية

في ف :يق وللفصل في القضيةقللتح لزمة وطةبكانت الأشياء المض ذاإ: ثانياا 
" تبقى الأشياء التي صدر : هنأأ.ج( على  153هذه الحالة نصت المادة )

, يةو للفصل في القضأالما كانت لازمة للتحقيق طمر بضبطها مضبوطة الأ
ولمن له اعتراض على  ,على الأشياء المضبوطةولكل شخص يدعي حقاً 

ه هذ هسواء كان المعترض هو من ضبطت لدي -و بقائها مضبوطة أضبطها 
ي وله ف ,ليهإن يسلمها أن يطلب من المحقق أ - خرآو كان شخص لأشياء أا
 ."لى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم..إن يتظلم أرفض للة ااح

إذا لم تعد الأشياء المضبوطة ه: " نأ( من القانون ذاته ب155كما قررت المادة )

                                                           

 .196رجع سابق, ص م ,ديد. رؤوف عب( 1)
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 ,ا(مر بردهيجب الأللمصادرة  و محلاً أالدعوى  في ريق وللسيلازمة للتحق
 كانتلى من إأ. ج( يكون رد الأشياء المضبوطة  156وطبقا لنص المادة )

 في حيازته وقت ضبطها. 
مة ومن المحكمة في االنيابة الع منصدر يمر الرد أن أر بالذكر يوالجد

ثناء أبالرد  مرأن تأويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى  ,ليهاإحالة التظلم 
  .أ.ج( 157ته المادة )وهذا ما أكد ,ذلك

ولو  الحق لى صاحبإ ئبرد الشي نه يؤمرألى إ أيضاً  الإشارة ركما تجد
ك نيابة شلذا قام لدى اإ امأ ,الأشياء إلغاء قرار ضبطمع  ,نهمن غير طلب م

ه ذفي هف هنأنزاع جدي بش مقا المضبوط أو ئفيمن له حق في تسليم الشي
لى المحكمة المختصة منعقدة إمر شأن الأذوو ال وأالحالة ترفع النيابة العامة 

 .أ.ج ( 158)المادة  تراه مناسباً  مر بماأولة لتادمرفة الغفي 
 حالةبإ امإمر رفة المداولة الأغليها التظلم منعقدة في إوللمحكمة المرفوع 

مة لى المحكإ - المضبوط ئللشي - مين التسلأللتقاضي في ش ومصالخ
مع  ,يللقانون المدن يها وفقاً ل فصفيبدعوى  ك,لذل ت موجباً أر  ذاإ ختصةمال

الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة  هوفي هذ ,لى ذلكإالشأن  يذو  تنبيه
 .ج(.أ 159)المادة  هافظية أخرى نحو حت و اتخاذ وسائلأتحت الحراسة 

 :عد حيازتها جريمة في حد ذاتهاذا كانت الأشياء المضبوطة مما ت  إ: ثالثاا 
 د الاحتفاظتلافها بعإو أتها ر مصادمر بأن تألنيابة العامة في هذه الحالة لف

 للقواعد المقررة في هذا الشأن )الفقرة الأخيرة من بما يلزم من عينات منها وفقاً 
  .ج(.أ 153المادة 
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قامة الدعوى ل هن ل وجأو قرار أ ظمر الحفأصدور  : الرد في حالةبعاا ار 
اق الدعوى ور ر الحفظ الإداري لأأمصدور  الةفي ح :حكم و صدورأالجزائية 

د قامة الدعوى الجزائية بعلإ هن لا وج, أو صدور قرار بأمن قبل النيابة العامة
يفية ن يفصل في كأن على عضو النيابة العامة إق فيالتحق جراءاتإ لاستكما

مت ذا تإ وىلحال عند الحكم في الدعاوكذلك  ,شياء المضبوطةبالأالتصرف 
 ج(..أ 160مادة حكمة )المم الماأ دالبة بالر طالم

 د:أح ضبوط ولم يطالب بهمال ئعدم معرفة صاحب الشي الةفي ح: خامساا 
سيلة ي و أالمضبوط ب ئعلان عن الشيلة للمحقق وللمحكمة الإافي هذه الحف

دة بتقديم ما يؤيد طلبه )الما هلاستلام من يتقدمم بويطل ,من وسائل الإعلان
  .ج(.أ 161
مة لة عدم قيام المحكافي ح إلى ملكية الدولة:المضبوط  ئالشي: تحول سادساا 

رف عو لم ي  ألى شخص معين إ هو بردأالمضبوط  ئة الشير بالحكم بمصاد
في  اً ئينهاحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم أصاحبه ولم يتقدم 

لى إحاجة  نبدو  للدولة المضبوط ملكاً  ئلحالة يصبح الشياففي هذه  ,الدعوى
 .ج(.أ 162حكم بذلك )المادة صدور 
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 المطلب الثالث 
 المصاريف القضائية 

د ق مو خصن الأكل مايثبت  : "نها( المصاريف بأج.أ 380عرفت المادة )
ولا يعتبر من  ,تعاب المحاماةأبما في ذلك مقابل  ,ىدعاو لنفقوه في اأ

ت من الغراما مو يضات وما تقضي به المحكمة على الخصالمصاريف التعو 
 ." مرهاأواو  تهاامتثال لقرار وعدم الا ىالدعاو  ب تعطيل الفصل فيبسب

ة صورة صاريف القضائيمو المسئول المدني بالأالحكم على المتهم  يعتبرو 
جل أالتي التزم بتقديمها من  عن المصاريف يالمدعي المدن من صور تعويض

ته ملى ذلك بجريإضطره أن المتهم هو الذي أوالسبب في ذلك  إقامة دعواه,
 .(1)نزلته به أوما ترتب عليها من ضرر 

لمصاريف القضائية ن الإجراءات الجزائية افي قانو  وقد رتب المشرع
 ي: لي ماكام نتناولها فيحمجموعة من الأ

خزينة حكم بها للهي المصاريف التي ي   :للحكومةصاريف المستحقة م: الأولا 
ها نبينوالتي  ,ئيةاجراءات الجز تها عدد من مواد قانون الإر ة, وقد قر لو دالعامة لل
 فيما يلي:

ن تدخل المسئولين أللنيابة العامة .. "نه: أج( على أ. 48نصت المادة ) .1
م ة للحكينع بحقوق مدالحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مد عن

  "... مةو عليهم بالمصاريف المستحقة للحك
ن ق المدنية أبالحقو  المدعي علىأنه: " ج( على.أ 51نصت المادة ) .2

نيابة الأمانة التي تقدرها ال ن يودع مقدماً أوعليه  ,م القضائيةالرسو فع دي
                                                           

 .286. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص د( 1)
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الخبراء والشهود  ب ومصاريفاتعأة هو المحكمة لمواجأالعامة 
  "...وغيرهم

كل متهم حكم عليه في جريمة  على أنه: " ج(أ. 382نصت المادة ) .3
ذا و  ,الحكم هيحدد و بعضها حسب ماأبالمصاريف كلها  همزالإيجوز  ا 

لزامهم إجريمة واحدة يجوز لحكم على عدة متهمين بحكم واحد 
 ن توزعها بينهم على خلافأوللمحكمة  ,بالمصاريف بالتساوي بينهم

 . " ن تلزمهم بها متضامنينأولها  ,ذلك
لاستئناف بسقوط اذا حكم في إ "نه: أج( على .أ 383ت المادة )نص .4

م الز إد الحكم الابتدائي جاز ييأتبو أقبوله  و عدمأازه و و بعدم جأالطعن 
ن تحكم أ العلياوللمحكمة  ,و بعضهاأف انف بكل مصاريف الاستئنأالمست

عن طلذا حكم بسقوط اإعن اطلو بعضها على اأبمصاريف الطعن كلها 
 ." برفضه يقض وأبعدم قبوله  وأازه و عدم جباو 

رفع  عند يلشخصعجل المدعي اي   "ه: أنج( على .أ 384نصت المادة ) .5
ذا  "نه: أعلى  كما نصت أيضاً . " رة لهار سوم المقر الدعوى الجزائية ال وا 

لزام المدعي الشخصي بكل إحكم ببراءة المتهم من الجريمة للمحكمة 
عفائه منها إذا اتضح لها أنه عند رفع دعواه إالمصاريف أو بعضها أو 

 كان حسن النية ".
ي عجل المدعي بالحقوق المدنية أ.ج( على أنه: "  385نصت المادة ) .6

 " .. ". كما نصت أيضاً على أنه: عند رفع دعواه الرسوم المقررة عليه
الحقوق ب يعدحكم على المتهم بالتعويضات التي طلبها الملم يذا ا  و  ..
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و المدعي أمتهم لالمصاريف التي يتحملها ا رو بعضها تقدأالمدنية كلها 
 ". ويضات لما رفض منهاه من تعى بقضبالحقوق المدنية بنسبة ما ي  

 يذا تدخل كل من المدعي الشخصإ ": هنأج( على .أ 386ت المادة )نص .7
سوم عجل كل منهما الر ي   الدعوى بعد رفعهاوالمدعي بالحقوق المدنية في 

 ." ذا حكم بعدم قبول التدخلإويلزما بها  ,للتدخل ةقرر مال
الحقوق المدنية  عنول سئيعامل الم"نه: أج( على .أ 387نصت المادة ) .8

 ذا حكم علىا  و  ,ص بمصاريف الدعوى المدنيةتا يخممعاملة المتهم في
ئول سلزام المإو بعضها وجب أئية كلها االمتهم بمصاريف الدعوى الجز 

 ."عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به
 ققوحلباي عدو المأللمدعي بالحقوق المدنية  ةاريف المستحقمصال :ثانياا 
  ةيخصالش

ن على المدعي أحقة للحكومة تالمس ريفاالمص يضاح فيسبق الإ
ن ألا إ ,دفع الرسوم القضائية ةالشخصيبالحقوق  عيالمدحقوق المدنية و لبا

ضح تذا حكم على المتهم, ويإا مة لهقبالمصاريف المستح ن تحكمأللمحكمة 
 : ةص المواد التاليو ذلك من نص

ذا. ." :نهأعلى  (ج.أ 384نصت المادة ) .1 جريمة لحكم على المتهم في ا وا 
مة مع وللمحك ,التي تحملها بالمصاريف يوجب الحكم عليه للمدعي الشخص

  ."..ن بعض هذه المصاريف كان غير لازمأت أذا ر إرها امقد أن تخفضذلك 
بالتعويضات  مهتذا حكم على الم".. إ :نهأى ل( عأ.ج 385نصت المادة ) .2

تخفض  أنمة كوللمح ,بالحقوق المدنية يالمدعريف التي تحملها اصملزم بالأ  
  ..". زملان بعضها كان غير أت إذا رأمقدارها 



230 
 

 المبحث الثالث 
 لناشئة عن الجريمة اطراف الدعوى المدنية أ

 تمهيد وتقسيم:
 ,بالحق المدني والمدعى عليه يلمدعاف الدعوى المدنية هما اطر أ

 هلمن لحق يةالمدن ىالدعو  قامةإ ن الحق فيأة يمدنلاى صل في الدعو لأاو 
ن كول ,خرينآص اشخأن هذا الحق قد ينتقل الى ألا إ ,ةمضرر من الجري
ر هذه ذا لم تتوافإف ,المدني يتوافر شروط في المدع يتطلبانتقال هذا الحق 

ة مامها الدعوى المدنيأ ةور ظيتعين على المحكمة الجزائية المن هنإالشروط ف
 لدعوى.بالتبعية عدم قبول ا

 لذلك ,عى عليهدلا بد من توافر شروط معينة في الم هنإك الحال فكذل
 فار طأتناول المركز القانوني لكل طرف من نننا في هذا المبحث سوف إف
 وذلك ,بين الشروط اللازم توافرها فيهمانيمة و ر شئة عن الجاالن المدنية دعوىال

 تي: على النحو الآ
  .لناشئة عن الجريمةاة يالمطلب الأول: المدعي في الدعوى المدن

 ريمة. لجاشئة عن االمطلب الثاني: المدعى عليه في الدعوى المدنية الن
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 المطلب الأول
 ريمةالمدنية الناشئة عن الج ىالمدعي في الدعو

 اهبرتكي اضرر بسبب الجريمة الت هصابأ نكل م: هو المدنيي المدع
ذ نصت على إ ج(,.أ 43)ذا ما نصت عليه المادة وه (,المتهم) عليه  ىالمدع

 ." ةييجوز لكل من لحقة ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدن " ه:نأ
بية بط بعلاقة السبتضرر ار  هصابأكل من " نه: وقد عرفه البعض بأ

 .(1)" لركن المادي للجريمة اذي يقوم به الل عبالف
 ؛ةالجريم منر و أي المضر  ,عليه جنيالمدني هو الم ين المدعأصل والأ

ي و المصاب فأ العمدي الاتلاف محلئ الشيو حائز أسروق مال ئلشيا كحائز
ن يكون المدعي المدني هو غير المجني أنه يجوز أإلا  الخطأ, بةاجريمة الاص

 ن المناط فيأذ إ .ةمصابه ضرر شخصي مباشر من الجريأ ذا كان قدإعليه 
ن ,ة على المجني عليهمصفة المدعي المدني ليس وقوع الجري حاق لما هو اوا 

 .  (2)الجريمة وقوع الضرر الشخصي به بسبب
ب الشروط الواجب توافرها في لفي هذا المط بينننا سوف نإلذلك ف

على  ,لى الغيرإعاء المدني دقال الحق بالإتاول حالة اننثم نت ,المدني يعدالم
 تي:النحو الآ

  

                                                           

 .271, ص ي, مرجع سابقحسن بمحمود نجي .د( 1)
 .225, ص بقرجع ساي سرور, محد. أحمد فت( 2)
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 الأول عفرال
 يدنلمالشروط الواجب توافرها في المدعي ا 

لثبوت صفة المدعي المدني في الدعوى المدنية توافر ن يشترط القانو 
من  ضرر ابهصأشخص  منة ين ترفع الدعوى المدنأ: الأولشرطين: 
خلف تويترتب على  .أهلية التقاضي الشخصيكون لدى  نأ: الثاني .الجريمة

والشروط  الخصومن صفة أذ إ .ةيدعوى المدنال أي من الشرطين عدم قبول
 مةلمحكليس بولاية او قبول الدعوى  طنما تتعلق بشرو إ موافرها فيهتالواجب 

ن من هذي أي تخلف ةلافي ح -ة من الحكم الذي تصدره المحكفإ كلذل ,بها
 عدم وأة وليس برفضها نيمدلام قبول الدعوى هو حكم بعد - الشرطين

 تي: الشرطين على النحو الآ ناول كل شرط من هذين. وسوف نت(1)اصهاصتخا
ضرر من  صابهأن ترفع الدعوى المدنية من شخص أ: الشرط الأول

مام أة ين حق رفع الدعوى المدنأالعامة  القاعدة (:رالجريمة )صفة المضرو 
 يبتعويض الضرر الناتج عن الجريمة هو حق شخص ةبطالمائي للز ضاء الجقال
م كان أ طبيعياً  ر شخصاً و ر ضمضرور من الجريمة, سواء أكان هذا الملل

وهذا ما أكدته  ,(2)و مجلس محافظةأو مجلس مدينة أة كر كش, معنوياً  شخصاً 
 منضرر  ل من لحقهيجوز لك "نه: أأ.ج( والتي نصت على  43المادة )

المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن ى الجريمة رفع الدعو 
 ."الجريمة 

                                                           

 .397د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص ( 1)
 .124د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص ( 2)
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 ررض هممن لحق لاإدعوى المدنية لا ترفع لان إساً على ذلك فوتأسي
ة مية في جر يبحقوق مدن ين يدعأيقبل من السيد  فلا ؛مةمن الجري يشخص

من تلك الجريمة, ولا من  يضرر شخص دام لم يلحقهما هعت على خادموق
 مستقل يحق شخصبلا تطالب  تمنت عن جريمة وقعت على أمها مادابال

 .(1) والدتها قعن حقو 
 ,حسبف اهة هو المجني عليه فيمن يكون المضرور من الجريولا يشترط أ

لذلك  ,جني عليهمخرين غير الآب ين الضرر الناشئ عن الجريمة قد يصأذ إ
لزوج فل. (2)ن عدم ثبوت صفة المجني عليه لا تنفي ثبوت صفة المضرورإف
لى إ هو السب الموجأف ذعويض الضرر الناشئ عن القتب باسمهن يطالب أ

 . (3) والسبذف عبارات الق هليإتعدت  متى تهزوج
 ومضرور من الجريمة عبارة عن هيئة أذا كان الإنه أكر ذبالوالجدير 

لادعاء ل منها ابارية فلا يقبعترف لها القانون بالشخصية الاعتية لا جماع
 عوىالد نتكو  ولا ,شخاص أعضائهاأها عن للعدم وجود كيان مستقل  ؛مدنياً 

اد ر إلا من أعضائها عن الضرر الذي لحق كلًا منهم على انف المدنية مقبولة
 .(4) من الجريمة

زائية عوى الجدال ن التنازل عن الشكوى فيألى إ رة أيضاً اشالإ ركما تجد
 ازللمتنلنه يجوز أبل  ي,دعاء المدنعن الحق في الإ اه تنازلاً تضمن في معني

                                                           

 .173مصطفى, مرجع سابق, ص  د. محمود محمود( 1)
 .398سابق, ص  عد سلامة, مرجحممون مأد. م( 2)
 .74مصطفى, مرجع سابق, ص  د. محمود محمود( 3)

 .227( د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص (4
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ئية اضاء الدعوى الجز نق, وتحكم المحكمة فقط بااه المدنيةفي دعو  رالاستمرا
 .(1) ذلكبن تتأثر الدعوى المدنية أدون 

 قبلت لا: المدني أهلية التقاضي لدى المدعيون كي نأالشرط الثاني: 
ان أما إذا كالمدنية,  هحقوق في لتصرفلهل ألا من شخص إة يمدنى اللدعو ا

لدعوى اتقبل  لا هنإصها فقو ناأة يهللأل فاقداً الجريمة  ضرر منمن لحقه 
 قانوناً  هلم يكن له من يمثلذا ا  و  ,هيو القيم علأ صيهو و ألا من وليه إالمدنية 

 العامة ةابعلى طلب الني بناءً  -الجزائية ى الدعو  امامهأ ةالمرفوع ةجاز للمحكم
كدت ذلك أقد و  .(2)ة عنه بايالحقوق المدنية نب ءدعاللإ ن له وكيلاً يعت  ن أ -

ن الجريمة مضرر  هذا كان من لحق" إنه: أذ نصت على إج( .أ 48) المادة
كمة ز للنيابة العامة والمحاج قانوناً  هقاممولم يكن له من يقوم هلية, فاقداً الأ

 ةيندالم الحقوقب ليدعي ن له وكيلاً يعن ت  أب يةائالجز الدعوى  مهاامأوعة فالمر 
 . نيابة عنه .."

 الفرع الثاني
 لى الغيرإدعاء المدني تقال الحق بالإنا

 هو للمضرورالمدنية  ىالدعو  ن الحق في رفعأة مذا كانت القاعدة العاإ
الة, حإلى الغير بالإمدى انتقال هذا الحق  لنه ثار الخلاف حو ألا إمن الجريمة 

لى الات عتناول كل حالة من هذه الحنوسوف  ,هيو لدائنألورثة المضرور أو 
  :تيالنحو الآ

  
                                                           

 .398د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  (1)
 .196, ص د. رؤوف عبيد, مرجع سابق( 2)
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 :ةالحلى الغير بالإالمدني  : انتقال حق الدعاءأولا 
رر الناشئ عن الجريمة عويض عن الضتن حق الأمن المتفق عليه 

ملكاً خاصاً, ومن ثم يجوز له أن يتصرف فيه  يملكه المضرور من الجريمة
و تحويله أنوع من أنواع التصرفات القانونية, كالتنازل أو الصلح عليه  بأي
فحق المضرور من الجريمة في الحصول على تعويض ضررها  ؛لى الغيرإ

واز تصرفات القانونية, ومنها جال ثم تجري عليه جميع ومنحق ذو قيمة مالية, 
 .(1) ه الحقيلإذمة المحال  لىمن ذمة المضرور إ قلهن

 نما تناوله القانونا  و  ,لى هذا الحقإم يشر قانون الإجراءات الجزائية لو 
ن يحول دون ألا إ ,الةحأجازت الحق بالإوالتي  ,منه (383)المدني في المادة 

 و طبيعة الحق.أئن والمدين بين الدا فاقتاو أذلك نص في القانون 
لبة بالتعويض عن الضرر المادي اعلى المط رصتقين هذا الحق ألا إ

 تصالاً اتصل يي ذدبي الذي لحق بشخص المدين, أي الأما الضرر الأفحسب, 
 حالة ما دام لم يتحدد التعويضالحق بالإ لا يسرى عليهف ,شخصهبيقاً ثو 
اق أو وجود نص في القانون أو اتفاتفاق أو يطالب به الدائن قضاءً قتضى بم

 .(2)لةاحو يز الالدائن والمدين يجبين 
ون يك ن حق المحال إليه في إقامة الدعوى المدنية لاأبالذكر  والجدير

 ن؛ لأام القضاء الجزائيمأفلا يجوز له اقامتها  ,مام القضاء المدنيألا إ
ن أافة إلى بالإض ,ليس الجريمة ولكن عقد الحوالة مصدر المباشر لحقهال

هو ليس ائية و يترتب عليه تحريك الدعوى الجز  مام القضاء الجزائيأاقامتها 
                                                           

 .381ي نظر: د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  ( (1
( من القانون المدني على أنه: " .. ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضرر 352وفي ذلك نصت المادة ) (2)

 الأدبي إلى الغير إلا إذا أ تفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء ".
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مام القضاء الجزائي هو أ يةالدعوى المدن كير ن حق تحأكما  ,(1)فيها طرفاً 
  (.ج.أ 43) المادةعليه دت كأوهذا ما  لغيره,وليس  فحسب ر من الجريمةو للمضر 
  :ى الورثةلإني د: انتقال حق الدعاء المثانياا 

 الادعاء المدني على التفرقة بين ثلاثة فروض:  وقف حق الورثة فيتي
في هذه الحالة يجب  ة قبل وفاة المجني عليه )المورث(:موقوع الجري .1

إذا كان المضرور قد رفع الدعوى : الأولالأمر : (2) مرينأالتفرقة بين 
ثة محل يحل الور ة لحالففي هذه االمدنية قبل وفاته أمام القضاء الجزائي, 

 ,لجزائيا مام القضاءأوا في السير فيها ر ورث في الدعوى المدنية ويستممال
ة المالية مالذ نمليهم إنتقل ا ليهم مع ماإالحق في التعويض قد انتقل  نلأ

 ,بيدة بين الضرر الأقر فلى التإ: ذهب البعض الثاني الأمر م.همن مورث
 ,باشراً م بشخص المضرور ضرراً  هقلتعل بالوفاة, ورثةللى اإقل تين وهو لا

 مليهالجزائي, وع مام القضاءأدني الم ءيستطيع الورثة الادعا وبالتالي لا
ينتقل لهم حق الادعاء  إذ ,المدني لى القضاءإ وان يلجأأفي هذه الحالة 

ى ر وي .(3) ئيةامام المحكمة الجز أ ءحق الادعا ينتقل إليهم لاه, و مامأالمدني 
وعين نمن ال كلاً ن لأخذ بالتفرقة السابقة, لأللا محل نه أر خالبعض الآ
 ,توفيللممة المالية ذمن ال جزءاً إلى تعويضات تكون لنهاية ا ييتحول ف

 ,ويجوز لهم الادعاء المدني أمام القضاء الجزائي ثةر و للى اوبالتالي تنتقل إ

                                                           

  .278( د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص (1
 .127ع سابق, ص د. سامح السيد جاد, مرج (2)
 .405د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (3)
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لا  التنازلو ازل عنها لتنارغبته في  يفيد عملاً  ت  أي ورث لممما دام ال
  .(1)يفترض

ي بدالتعويض عن الضرر المادي والأ -من النوعين  كلاً ن أراه أوالذي 
 اً جزء لى تعويضات مالية تكونإخير لأا كونه يتحول في ,لى الورثةإنتقل ي -

 ,هالجزائي للمطالبة ب القضاء لىإ اأو لجن يأولهم  ,من الذمة المالية للمتوفي
ذا لم إا مأ ,قبل وفاته همامأمدنية فع الدعوى الر  قدر و ر ضمن يكون الأبشرط 

وبمطالعة  ,يضعو تلى القضاء المدني للمطالبة بالإجوء لهم اليرفعها فعل قدن يك
 لانتقال الحق في تاشترط قد نهاأمن القانون المدني نجد  (352)نص المادة 

 هب و يطالبأق على ذلك فن يتأ رلى الغيإدبي لتعويض عن الضرر الأا
  .صاحب الحق

 المورث بسبب الجريمة ن وفاةإ رث:و الم يمة هي سبب وفاةر ن الجن تكوأ .2
 ربالض العمد أو بالقتل ؛تكون في نطاق جرائم الاعتداء على الأشخاص

ق رفع ورثة حنه ليس للأصل هنا والأ أو القتل الخطأ,لى الموت إالمفضي 
 نتعويض عند موت مورثهم كونهم ورثة, ولأالدعوى المدنية للمطالبة بال

 ,التعويض وهو صاحب الحق في ,كاب الجريمةتة ار رث قد مات لحظالمو 
هم ابصأالتعويض عن الضرر الشخصي الذي ب ةن للورثة المطالبألا إ
الدعوى ك ,بصفتهم ورثة لاصفتهم الشخصية بم, أي هرثو جة موت ميتن

بها من صاأللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  التي ترفعها الأمالمدنية 

                                                           

 .206د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  ((1
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 ,ثةر افهي لم ترفع الدعوى لكونها و  ,ها الذي كان يعولهاجراء موت ابن
  .(1)يعولها الذي أصابها من موت ابنها الذي كان ب الضرربولكن لس

أهمية  يةنها دعوى شخصأرث باو الولتكييف الدعوى المدنية من  
 صفته كوارث للمجني يالمدع يثبتن أ ييكف لا :فمن ناحية :(2)ونيةنقا
: ثانيةة ومن ناحي ه.صابأالذي  الضررأن يثبت يه نما يتعين علا  و  ,هيعل
 امع كامل ل على تعويضفي الحصو  الحق ممنه لذا تعدد الورثة فلكإ

ض على تعوي ومن ثم لا يجوز القول بحصولهم جميعاً  ,أصابه من ضرر
 مامأ  هن يقيم دعواوارث أيجوز لل :ومن ناحية ثالثة .بينهم يتجزأواحد 
اشر من ببشكل م هصابأرر الشخصي الذي الجزائي بسبب الض القضاء

 .يتذرع بضرر أصاب مورثهأن دون  ,همورث صابتأجراء الجريمة التي 
ئية زاجلن االأصل في القوانيبعد وفاته:  رثار المو بوقوع جريمة ماسة باعت .3

وهذه الجريمة تمس المجني عليه وهو  ,لأمواتلا احياء أنها توضع لحماية الأ
لى المساس إى ذكرى المورث لجريمة قد تتعدان هذه ألا إ. (3) لم يعد له وجود

رث الو ا أن كويعني ذل ,ركان الجريمةأوفي هذه الحالة تتوافر  ,رثبشرف المو 
 ىدعو  له رفع ومن ثم يحق ,مةجريلضرر شخصي ومباشر من ا هقد أصاب

قول لللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصياً, ولا يستطيع ا مدنية
 يقيم دعواه أمام القضاء المدني أو وله الحق أن شر دعوى كانت لمورثه,أنه يبا

 .(4)القضاء الجزائي
 

                                                           
 .128د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص  (1)
 .276د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  (2)
 .209د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  (3)

 .276( د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص (4
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  :لى الدائنإالمدني  ء: انتقال حق الدعاثالثاا 
 نلمدياقاعس ت مدين إذافي مباشرة الدعوى المدنية باسم ال للدائن الحق

ني في المد ونالقان ددهاالتي ح بالتعويض وفقاً للقواعد العامةعن المطالبة 
 ةد المدين عن المطالبذا تمر إ " :نهأى عل توالتي نص ,منه( 366) المادة
 ,راهن ينصب عنه من يأة رافعضي بعد المادى الغير كان للقالحالة ل هبديون

وكل ما  ,الديون والمحافظة عليها بتلكة ذلك للمطالبو ن يعليه د له ويقدم من
 ن ".لجميع الدائني اً نايكون ضمو خل في أموال المدين يدينتج 

 لدائناالدعوى المدنية من قبل رفع جواز  مبعدل ي القائأر لواتفق مع ا
نه لا يتذرع بضرر شخصي مباشر لأ ,ئياالجز  لقضاءا مامأالمدين  سمبا
نية الدعوى المد ةاشر مبحق له نما ا  و  ,ة على المدينعمن الجريمة الواق هصابأ

ذا تمرد إر غيالمدين لدى ال قلبة بحقو مام القضاء المدني للمطاأ نباسم المدي
إلا أن الدائن لا يستطيع مباشرة  .(1)الحالة لدى الغير هبديون ةالمطالب نع

في الحقوق المتصلة بشخص المدين والحقوق الدعوى المدنية باسم المدين 
 .(2)غير القابلة للحجز؛ كالحقوق المتعلقة بعرض المدين أو شرفه أو اعتباره

صابت أالدائن ضرر شخصي ومباشر من الجريمة التي ذا أصاب إما أ
ي ئاء الجزاالقض مماأ شخصياً  هالدعوى المدنية باسم يمن يقأيجوز له  هنإالمدين ف

 .(3)شخصي ومباشر ترتب على الجريمة بضرر رعذتي ذإ ,ينو المدأ

 

                                                           

 .381د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  (1)
 .277( د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص (2
 .277المرجع السابق, ص (3)
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 المطلب الثاني 
 عليه في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة  دعىالم

 ى المتهملع عدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة ترفن الأالأصل 
ص شخاأنه يمكن رفعها على ألا إ ,يمة وفق شروط معينةر بارتكاب الج

المؤمن و  رثة المتهمو و  ةيالمدن كالمسئولين عن الحقوق ؛خرين غير المتهمآ
ها في ط الواجب توافر و تناول الشر نننا في هذا المطلب سوف إلذلك ف لديه.
 الذين خاصشتناول الأنثم  ومن ,(المتهم)الدعوى المدنية  فيعى عليه دالم

  تي:الآ وذلك على النحو ,المدنية من غير المتهم الدعوىتقام عليهم 

 الفرع الأول
 الدعوى المدنية )المتهم( المدعى عليه في الشروط الواجب توافرها في

هم( جريمة )المتيشترط فيمن تقام عليه الدعوى المدنية الناشئة عن ال
 توافر شرطان هما:

  :ةئياالجز  حكمةمال مامأبارتكاب الجريمة المنظورة  يكون متهماا  نأ: الشرط الأول

ترفع الدعوى  " :نهأوالتي نصت على  (,ج.أ 48)المادة  قررتههذا الشرط 
 ." المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة

 .شريكاً م أ صلياً أ ن يكون المتهم المسئول عن التعويض فاعلاً أويستوي 
ذا تعدد المتهمون المسئولون عن الضرر فإنهم متضامنين في التعويض  ن عوا 

وتكون  ,(1) اءعتديؤثر في هذا عدم ثبوت اتفاق بينهم على الا ولا ,الضرر
                                                           

 .411د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  (1)
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م في كل منه نصيبعين القاضي  اذإنهم بالتساوي إلا يالمسئولية فيما ب
 الفعل ىن عليمتواطئ اذا كانو ا  و  ,ير عمل كل واحد منهمثأالتعويض بحسب ت

من القانون  (310) المادة قررتهوهذا ما  ,المسئولية منين فياكانوا متض
 المدني. 

والقاعدة العامة أن كل من ي سأل جنائياً عن الجريمة ي سأل كذلك مدنياً 
 .(1)عن تعويض ضررها 

 :ن تتوافر لدى المتهم أهلية التقاضيأالشرط الثاني: 
لا إمتهم ال على بالتعويض عن الضرر ةى المدنية للمطالبلا تقبل الدعو 

 هلية وجبلأاو ناقص أذا كان فاقد . فإمدنياً  ةقاضاملتحمل ال أهلاً ذا كان إ
وهذا ما قررته المادة  ,(2)القيم عليه وصيه أو وأ هرفع الدعوى في مواجهة ولي

رر ضأ.ج(, والتي نصت على أنه: " ترفع الدعوى المدنية بتعويض ال 48)
 على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان ناقص الأهلية,
فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن ت عيّن له من يمثله أو أن تكتفي 

 بتمثيل النيابة العامة له ".
لا إ ,لا الشخص المميزإعن التعويض  ل مدنياً سألا ي  أذا كان الأصل ا  و 

من القانون  (305)المادة  فيخرج على هذا الأصل قد  ين المشرع اليمنأ
إذ  ة,مسئولية الشخص غير المميز وبشروط خاص والذي أقر فيها المدني

ذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من " إ :نهأنصت على 

                                                           

 .280د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ((1

 .178د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق, ص  (2)
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 من المسئولحصول على تعويض الر عذو تأ ههو مسئول عن الضرر غير 
 ع منه الضرر بتعويض عادل يراه ".أن يحكم من مال من وق فللقاضي

, ائيةز ن كانت تمنع المسئولية الجا  ن حالة الضرورة و ألى إالإشارة  روتجد
فادى به تفي الغير لي حدث ضرراً أفمن  ,تمنع المسئولية المدنية لاها إلا أن
قدره القاضي, يلذي ابالتعويض  يكون ملزماً  هنإو بغيره فأبه محدق  أكبر ضرراً 

  .المدني نمن القانو ( 309)ه المادة وهذا ما أكدت
ع الشرعي تمنع المسئولية افن حالة الدأإلى  ر الإشارة أيضاً كما تجد

الضرر, إلا إذا جاوز القدر الضروري فإنه ي لزم بتعويض  ية عن تعويضالمدن
من القانون  (307)وهذا ما نصت عليه المادة  ,فيه مقتضيات العدالةت راعى 
 المدني.

 يالفرع الثان
 الدعوى المدنية من غير المتهم مقام عليهتص الذين اشخالأ
ن الدعوى المدنية الناشئة عن أ - هكما سبق ذكر  -ذا كان الأصل إ

 على المتهم, إلا أنه يمكن رفعها على أشخاص آخرين وهم: يمة ترفعر الج
  :ورثة المتهم: أولا 

ام بوفاة تز لالاوينتقل هذا  ,التزام في ذمة الجاني هقابليض يحق التعو 
التركة  لا في حدودإولكن هؤلاء الورثة لا يلتزمون بالوفاء  ,لى الورثةإالجاني 
 منان التضأ ذإ ,مناويض بالتضعلون عن التسأفلا ي   ,فيها بتهمأنصوبنسبة 

ذا ,وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة أ,شتراك في الخطيفترض الا م يترك ل وا 
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لا يلتزم الورثة به من أموالهم  , إذيضتزام بالتعو لالجاني تركة سقط الا
 . (1)الخاصة

يختلف  ضالورثة بالتعوي ةو المدني لمطالبألجزائي الى القضاء إواللجوء 
 ضاءمام القأة على المتهم يالمدن ىالدعو  ل رفعبذا كانت الوفاة قإبحسب ما 

 : (2)فيما يلي نبينهما س ذاوه ,الدعوى أم كانت بعد رفع هذه ,الجزائي
و المسئول عن الحقوق المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية أالمتهم  وفاة .1

ففي هذه الحالة لا يمكن إقامة الدعوى  مام القضاء الجزائي:أعلى المتهم 
ئية ن الدعوى الجزاأذ إ ,مام القضاء الجزائيأالمدنية للمطالبة بالتعويض 

ى جوء الاللإلا ر من الجريمة و مام المضر ألا يكون و  ,ةقد انقضت بالوفا
ه يشترط ن, لأئية ضد الورثةاولا يجوز تحريك الدعوى الجز  ,المدنيء القضا

ضاء لانق ه,لحالة يستحيل اختصاماوفي هذه  ,ختصام المتهمافي هذا 
لى الورثة ة عنه لا يجوز رفع الدعوى المدنيإخر فآوبمعنى  ,الدعوى بوفاته

م( على المورث )المته ابتداءً أمام المحاكم الجزائية دون أن تكون قد رفعت 
لا فلا اختصاص لهذه المحكمة  واتصلت بها المحكمة الجزائية قبل وفاته, وا 

  .(3)بتلك الدعوى ويتعين اللجوء إلى الطريق المدني 
 في هذه :لجزائيا ءمام القضالمتهم بعد إقامة الدعوى المدنية أوفاة ا .2

ضاء نقا رغم اهيويتعين عليه السير ف ,بنظرها الحالة يكون القضاء مختصاً 
والتي  (,ج.أ 55)وهذا ما قررته المادة  ,بوفاة المتهم ئيةاالدعوى الجز 

                                                           

 .178لسابق, ص المرجع ا (1)
 .398د. عبد الباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص  (2)
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ذا"  :نهأنصت على  انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من  وا 
وعة دعوى المدنية المرفلر لذلك في سير ايثأت الأسباب الخاصة بها فلا

 ."معها 
 : المسئولون عن الحقوق المدنيةثانياا 

 .ةيصشخ – كالمسئولية الجنائية -نها أالمسئولية المدنية  في الأصل
ومع  ,هساهم فيأو ل المستوجب لها عالف برتكانها لا تلحق سوى من أبمعنى 

الاشخاص عن الأفعال غير  ذلك قرر المشرع المسئولية المدنية على بعض
 ى هذهمترتب علال رلزمهم بتعويض الضر أف ,التي تقع من غيرهم ةالمشروع

ب الرقابة خلال بواجض يتمثل في الإر فتم م مسئوليتهم على خطأوتقو , فعاللأا
ن و من يخضعو أل تابعيهم قب تفاقالا أو نالقانو  بحكم مالمفروض عليه

 .(1) لرعايتهم
جازت رفع الدعوى المدنية انها أنجد  (ج.أ 48)المادة  نصوبمطالعة 

 :نهأذ نصت على إ ,على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم
ل عع الدعوى المدنية على المسئولين عن الحقوق المدنية عن ففيجوز ر و .."

 .".. المتهم
ي خل فدن يتأوكذلك فإن المشرع أجاز للمسئول عن الحقوق المدنية 

 49)ة ت المادنصذ إ ,قاء نفسهلمن ت للتعويض عن الضرر ئيةاز الج الدعوى
ن يتدخل من تلقاء نفسه في أة يالمدن عن الحقوق لو ئللمس" نه: أعلى  (ج.أ

 قوللنيابة العامة والمدعي بالحقو  ,ية حالة كانت عليهاأالدعوى الجزائية في 
                                                           

 .230, مرجع سابق, ص عمر السعيد رمضان( د. 1)
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أنه يجوز للمسئول  النص اهذ ىومؤد ه".المدنية المعارضة في قبول تدخل
المدني أن يدخل في الدعوى الجزائية ولو لم تكن ثمة دعوى مدنية قائمة, وعلة 

الذي يصدر في الدعوى الجزائية سوف ينصرف أثره إليه حتماً  ذلك أن الحكم
له القانون  فأجاز عند مطالبته بالتعويض في دعوى مدنية تقام ضده فيما بعد,

ولكن  ,الدخول في الدعوى للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر
 .(1)يشترط للتدخل أن تكون الدعوى الجزائية قائمة 

 ئول المدني من قبلسن ترفع الدعوى المدنية على المأذا كان الأصل ا  و 
ن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية أن للنيابة العامة ألا إ ,المدعي المدني
لمستحقة ا ريفاصمة للحكم عليه باليالدعوى مدع بحقوق مدن ولو لم يكون في

 (.ج.أ 48)وهذا ما قررته المادة  ,للحكومة
التي و  المسئولية المدنية عن فعل الغير تن حالافإعلى ما سبق  وتأسيساً 

 :(2)ينتحقق في حالتت تجعل المسئول المدني كمدعى عليه في الدعوى المدنية
و أة ليقو حالته العأ سنه ذا كان المتهم بسبب قصرإ: لىالحالة الأو 

 ,الاتفاقأو  نالرقابة بحكم القانو  هلرقابة شخص تجب عليه هذ ضعاً االجسمية خ
( من القانون المدني, إذ نصت على أنه: " كل 311ه المادة )وهذا ما قررت

من تولى بنص أو اتفاق رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه 
أو الجسمية يكون ملزماً في ماله بتعويض الضرر الذي يحدثه أو حالته العقلية 

 ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ..". 

                                                           

 .267نجيب حسني, مرجع سابق, ص د. محمود  ((1
 .231د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص  (2)



246 
 

دية أثناء تأووقعت منه الجريمة  تهم تابعاً ذا كان المإ: الحالة الثانية
ررته المادة ق وهذا ما ,أعمال تابعيه(مسئولية المتبوع عن )و بسببها أوظيفته 

( من القانون المدني, إذ نصت على أنه: " يكون المتبوع مسئولًا عن 313)
 الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع أمره به ..".

 مع الجاني في كالحق المدني يشتر  ل عنن المسئو أبالذكر  روالجدي
 افيةً ن مسئولية المسئول مدنياً  عدت   ومع ذلك لا ,المسئولية المدنية فحسب

سئول ن يكون المأصل لأا بل ,التعويض المدني نالجريمة ع مرتكبلمسئولية 
و أبمثابة ضامن يحق له الرجوع بقيمة التعويض فيما بعد على القصر  مدنياً 

 . (1)ئ التابع المخط
ن المسئول عن الحقوق المدنية قد يكون ألى إ رة أيضاً اشالإ ركما تجد

ئولية سوشروط هذه الم بعيه,عمال تاأسأل عن ن ي  أومحل ذلك  ,معنوياً  شخصاً 
ا كان ذإن كول ,هيبععمال تاأشروط مسئولية الشخص الطبيعي عن  تهي ذا

لا  هنإف ه,بعيعمال تاأعن  دنياً سأل الشخص المعنوي من ي  أمن المتصور 
لدعوى ستند هذه ات لا ذي, إئامام القضاء الجز أ هيجوز إقامة الدعوى المدنية ضد

إلى دعوى جزائية قائمة, ولأن المبدأ المستقر أمام القضاء هو عدم مسئولية 
 .(2)الشخص المعنوي جزائياً 

  

                                                           

 .215جع سابق, ص رؤوف عبيد, مر  .د (1)
 .283يب حسني, مرجع سابق, ص نجد. محمود   ((2
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  :: المؤمن لديهمثالثاا 
ة, حقوق المدنيليس من بين المسئولين عن ال هالأصل أن المؤمن لدي

نما  مة التي ير على الج بناءً لا  ,مينعلى عقد التأ يلتزم بالتعويض بناءً وا 
از للمضرور رفع الدعوى المشرع قد خرج على هذا الأصل وأج نألا إ ,وقعت

قضاء مام الأويض الضرر الناشئ عن الجريمة تعل هالمدنية قبل المؤمن لدي
 صةاخحكام الجميع الأ همؤمن لديعلى ال يوتسر  .ئيةالدعوى الجز ار ظالذي ين

في قانون الإجراءات  االمنصوص عليه ةيعن الحقوق المدن ةبالمسئولي
يجوز رفع الدعوى  " :نهأعلى  .ج(أ 54)الجزائية, وفي ذلك نصت المادة 

حكمة مام المأالضرر الناشئ عن الجريمة  يضو لتع هة على المؤمن لدييدنمال
صة اجميع الأحكام الخ ي على المؤمن لديهوتسر  ,ى الجزائيةالدعو  تنظرالتي 

 ." ة المنصوص عليها في هذا القانوننيبالمسئول عن الحقوق المد
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 الفصل الثاني
المدعي المدني في  القيود  الواردة على حرية

 لى القضاء الجزائي إالالتجاء 
 تمهيد وتقسيم: 

ى لإن حق المدعي المدني )المضاااااااارور( في الالتجاء أمن المتفق عليه 
ذه قيود, وقد يكون من شااااأن ه ولكنه مقيداً بعدة القضاااااء الجزائي ليس مطلقاً,

لى القضااااااااااااااااء الجزائي, وبالتالي إن تعيق المدعي المدني من اللجوء أالقيود 
در قد يصاااا, إذ أنه لى القضاااااء المدنيإو الاحتكام أاللجوء  أمامه سااااوىفليس 

في الالتجاء إلى يؤدي إلى سااااااااااقوط حقه  راديإمن المدعي المدني تصاااااااااارف 
المدنية  الدعوى ةتبعي ةلى قاعدإوهذه القيود يرجع بعضاااااااااااها  .الطريق الجزائي
لى الجهة إخر , ويرجع بعضااااااااااااااها الآمام القضاااااااااااااااء الجزائيأللدعوى الجزائية 

اسااتعمال  ةلى كيفيإخير , كما يرجع النوع الأالمختصااة بنظر الدعوى الجزائية
 طريقين الجزائي والمدني.ين الب حقه في الخيارلالمدعي المدني 

روط شاااااا وضااااااحهذه القيود, ثم ن بينلذلك فإننا في هذا الفصاااااال سااااااوف ن
سااااااااااااااقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي وطبيعته, وذلك في 

 مبحثين على النحو الآتي: 
   لى إالمدعي المدني في الالتجاء  ة: القيود الواردة على حريالمبحث الأول

 .القضاء الجزائي
: شااااروط سااااقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق المبحث الثاني

  .هعتالجزائي وطبي
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 المبحث الأول
لى إالمدعي المدني في الالتجاء  ةالقيود الواردة على حري

 القضاء الجزائي
 تمهيد وتقسيم: 

لى الطريق الجزائي بعدد من إقيد المشرع المدعي المدني في الالتجاء 
الدعوى  ةتبعي ةدعلى قاإ -كما سبق ذكره  – ض هذه القيوديرجع بع ,القيود

نظر لى الجهة المختصة بإخر منها , ويرجع البعض الآالمدنية للدعوى الجزائية
حقه استعمال المدعي المدني ل ةلى كيفيإخير , ويرجع النوع الأالدعوى الجزائية

  .ين الطريقين الجزائي والمدنيب في الخيار
 : لآتياهذه القيود في ثلاثة مطالب على النحو  نبيلذلك فإننا سوف ن

دعوى الدعوى المدنية لل ةتبعي ةة على قاعدترتب: القيود المالمطلب الأول 
 الجزائية. 

القيود المترتبة على نوع الجهة المختصة بنظر الدعوى  :المطلب الثاني
 الجزائية. 

دني لحقه ي الماستعمال المدع ة: القيود المترتبة على كيفيالمطلب الثالث
 ين الطريقين الجزائي والمدني. ب في الخيار
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 المطلب الاول
 يةة للدعوى الجزائيالدعوى المدن ةتبعي ةالقيود المترتبة على قاعد

مام أع دعواه المدنية فن ير أيحق لكل من لحقه ضرر من الجريمة 
 أ.ج(, والتي نصت على أنه: 43القضاء الجزائي, وهذا ما قررته المادة )

يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها "
مام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى أبتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة 

 . "الجزائية
 نما ترد عليه بعضا  لى القضاء الجزائي ليس مطلقاً, و إإلا أن اللجوء 

واختصاص  ,ية القضاء المدنين ينظر الدعوى المدنأصل إذ أن الأ ,القيود
اء المشرع ذلك جلالقضاء الجزائي بنظر هذه الدعوى جاء على سبيل الاستثناء, 

وحتى  ,بعدد من القيود على اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنية
ومن ثم  ,ن نتعرف على قاعدة التبعيةإنه ينبغي أتتضح الرؤية بشكل مفصل ف

 : , وذلك في فرعين على النحو الآتيهذه القاعدة القيود التي ترد على بينن

 الفرع الأول
 الدعوى المدنية للدعوى الجزائية ةقاعدة تبعي 
ضاء مام القأن الدعوى المدنية لا يجوز رفعها تبعية تقضي بأقاعدة ال

لا تبعاً لدعوى جزائية تكون قد رفعت على المتهم المرفوعة عليه إالجزائي 
زائي مام القضاء الجأبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية . وت(1)الدعوى المدنية

                                                           

 . 419د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  ((1
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فهي وحدها التي تبرر مخالفة  ,مامهأهي قاعدة جوهرية تحكم الادعاء المدني 
نظام نها من الأبالرغم من  –القواعد العامة في الاختصاص المتعلق بالولاية 

ية, استثناء نعلى القضاء الجزائي ولاية الفصل في الدعوى المد غفتسب –العام 
  .كدته المادة سالفة الذكرا ما أوهذ .(1)العامة من تلك القواعد
ن رفع دعوى جزائية على المتهم بمناسبة ارتكابه جريمة إخر فوبمعنى آ

لدعوى اجله استثنى المشرع من قواعد الاختصاص أمعينة هي السبب الذي من 
 . (2)ضاء الجزائيوجعلها للق ,صلاً أة  يحاكم المدنملل المنعقدةالمدنية 

 :(3)وتظهر تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية فيما يلي
إن إجراءات الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجزائية  .1

 تتبع فيها ذات الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. 
موضوع  ل فيتنقضي الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بالحكم الفاص .2

الدعوى الجزائية, فالحكم الفاصل في الدعوى الجزائية يفصل أيضاً في 
 التعويضات.

إن الدعوى المدنية لا تكون مقبولة أمام المحاكم الجزائية إذا تخلف أحد  .3
الشروط المتعلقة بقبول الدعوى الجزائية, كأن يحكم القاضي بعدم قبول 

نه يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها, فإ
 الدعوى المدنية أيضاً.

                                                           

 . 221, ص د. رؤوف عبيد, مرجع سابق ((1
 .420مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص  نظر: د.أحول هذا   ((2
 .364ون محمد سلامة, مرجع سابق, صمأمد. ( 3)
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, منها (1) اعتبارات ةلى عدإلمدعي المدني ترجع لوالعلة من تقرير هذا 
ن يستفيد أذ يكفل له ذلك إما يتعلق بمصلحة المجني عليه نفسه )المضرور(, 

المال  ن ينفقأه ذلك عن ينغ, فيثبات التي تقدمها النيابة العامةدلة الاأمن 
دلة خاصة به, ويستفيد المدعي المدني كذلك من أعداد وتقديم إالجهد في و 

 ريعاً س مما يكفل حسماً  ,سعة التي يتمتع بها القضاء الجزائياالسلطات الو 
يع لى توز إر طمام محكمة واحدة فلا يضأالدعويان  ذ تجتمعإ ,للدعوى المدنية

 مام محكمتين مختلفتين. أجهوده 
إقامة ف ؛للمجتمع ما يتصل بالمصلحة العامة ضاً يأ اتومن هذه الاعتبار 
تحريك الدعوى الجزائية )عن طريق الادعاء المباشر( إذا  الدعوى المدنية يكفل

لى إكما يستفيد المجتمع من انضمام المدعي المدني  تقاعست النيابة العامة,
تهام فيدعم بذلك مركز الا ,اتهام ةدلأاه من يمداده لها بما لدا  النيابة العامة و 

كما  ,مام المحكمةأدلة الدعوى أمام القضاء, ويكفل عرضاً كاملًا لجميع أ
يزيد من  ذإ ,لى العقوبةإضافة التعويض إ عنديضاً أحقق مصلحة المجتمع تت

خير تتحقق مصلحة هامة وفي الأ ,فعالية العقوبة ويدعم دورها في الردع
إذا  ةة واحدفي شأن واقع حكامفي تفادي تناقضاً محتملًا في الأ للمجتمع تتمثل

 صدرت من محكمتين مختلفتين. 
  

                                                           

 .298ب حسني, مرجع سابق, ص . محمود نجيد ((1
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 الفرع الثاني
 القيود الواردة على قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية

ا جاء هبنظر الدعوى المدنية والفصل في القضاء الجزائين اختصاص أبما 
 ىالذي حدد الاختصاص بنظر الدعو  ,صل العامعلى سبيل الاستثناء من الأ
 : (1)ن المشرع قيد هذا الاستثناء بعدة قيود وهيإالمدنية للمحكمة المدنية, ف

, مام القضاء الجزائي تحركاً صحيحاً كت أن تكون الدعوى الجزائية قد تحر أ .1
إما عن طريق النيابة مام القضاء الجزائي أفالدعوى الجزائية تتحرك 
ما, العامة, وهي سلطه الاتهام مباشر من قبل عن طريق الادعاء ال وا 
خرى سبق الحديث عنها أو عن طريق جهات أالمضرور من الجريمة, 

فإذا لم تتحرك الدعوى الجزائية تحركاً  ,في تحريك الدعوى الجزائية
 ,تقديم شكوى من المجني عليه مثلاً مام القضاء الجزائي كعدم أصحيحاً 

عوى دحوال التي يتوقف تحريك الأو الطلب في الأو عدم تقديم الاذن أ
سباب التي تجعل النيابة العامة أو توافر سبب من الأالجزائية عليهما, 

لا إر و ر مام المضأ, فلا يكون أن لا وجه لإقامتهامر بأو تأتحفظ الدعوى 
 . نسد في وجههان الطريق الجزائي قد لى القضاء المدني, لأإالالتجاء 

ة الخاصسباب الجزائية قد انقضت لأي سبب من الألا تكون الدعوى أ .2
 و الحكمأو العفو الشامل, أو مضي المدة, أبانقضائها كوفاة المتهم, 

ة لا ففي هذه الحال ,ن ترفع الدعوى المدنيةأالبات, وكان الانقضاء قبل 

                                                           

 .136, ص د. سامح السيد جاد, مرجع سابق ((1
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لى القضاء المدني لرفع دعواه إن يلجأ ألا إمام المدعي المدني أيكون 
 المدنية. 

ذا إدعوى الجزائية, لأنه بنظر ال ةلا تكون المحكمة الجزائية غير مختصأ .3
 ةصنه لا تكون مختإبنظر الدعوى الجزائية ف ةكانت المحكمة غير مختص

  .بنظر الدعوى المدنية يضاً أ

 المطلب الثاني
 الجهة المختصة بنظر الدعوى الجزائية نوعالقيود الواردة على 

حق الادعاء مدنياً مقصور على المحاكم الجزائية العادية, فلا يصح 
كما هو  ,استثنائياً  عطاها المشرع اختصاصاً أمام المحاكم التي أمدنياً  الادعاء

ي نه حق استثنائأذلك  ,و المجالس التأديبيةأالحال في المحاكم العسكرية 
 . (1) أباحه القانون صراحةذا إلا إفلا محل للتصريح به  ,بحت

والسبب في عدم قبول رفع  .حداثأيضا محاكم الأومن هذه المحاكم 
تنظر دعوى جزائية ضد الحدث حداث التي أمام محكمة الأعوى المدنية الد

ا لنظر وتوفير وقته ,لى حكمة مقتضاها عدم تضييع وقت هذه المحكمةيرجع إ
اسب ار التدبير المنيواخت ,لى ارتكاب الجريمةإالدوافع التي دفعت بالحدث 

صر ن الطابع الاستثنائي لهذه المحكمة يقتضي حأكما  ,( 2)لإصلاحه 
وعدم جواز امتداده  ,اختصاصها في النطاق المحدود الذي قرره القانون لها

ائية محدودة, ز ج ىوقد حصر القانون اختصاصها في دعاو  ,هاعد لى ماإ
                                                           

 .222د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  ((1
 .137, ص د. سامح السيد جاد, مرجع سابق ((2
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وين الخاص للقضاة الذين يشكلون هذه المحاكم يجعلهم كن التألى إبالإضافة 
ن ألا إضرور ملوبالتالي فليس ل ,(1)غير معدين للفصل في الدعوى المدنية 

مام أذا كان الحدث يحاكم إما أعواه المدنية, دلى القضاء المدني لرفع إيلجأ 
مام هذه المحكمة أالمحكمة الجزائية, ففي هذه الحالة يجوز الادعاء مدنياً 

ولكن الدعوى المدنية ترفع على الممثل القانوني لهذا  ,للمطالبة بالتعويض
 . (2)الحدث 

نه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة أمام أى لإشارة كما تجدر الإ
لى حكمة مقتضاها عدم تفويت إالمحكمة الاستئنافية, والعلة من ذلك ترجع 

 .(3)الفرصة على المتهم في التقاضي على درجتين 

 المطلب الثالث
يار بين في الخ هالقيود المترتبة على كيفية استعمال المدعي المدني لحق

 دني  الطريقين الجزائي والم
ن يكون كل من الطريقين أيشترط لثبوت حق الخيار للمدعي المدني 

اً حد الطريقين موصدان باب أذا كإمامه, فلا خيار أالجزائي والمدني مفتوحاً 
ن يكون الخيار مطلقاً, أرفض ين المشرع في بعض الحالات أ. أي (4)مامهأ

ي ص له بذلك فورخ ,مام المدعي المدني في تغيير اختيارهأووضع القيود 

                                                           

 .299د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ((1
 .137, ص المرجع السابق ((2
 .419, د. مأمون محمد سلامة, مرجع سابق ((3
 .239, ص ي سرور, مرجع سابقحد. أحمد فت ((4
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حقه في الخيار تحكمه لالمدني المدعي ن استعمال إلذلك ف ,خرىأحالات 
 : (1) اعدتان تحددان مدى توافر هذا الحق وهيق

لى الطريق المدني فلا يجوز إذا اختار المدعي المدني اللجوء إ: ولىالقاعدة الأ 
القضاء  مامأقام دعواه أذا إنه أ . أيلى الطريق الجزائيإن يعدل عنه أله 

  .أمام القضاء الجزائين يتركها ويقيم هذه الدعوى أالمدني, فلا يحق له 
ن ألى الطريق الجزائي فله ار المدعي المدني اللجوء إذا اختإ: القاعدة الثانية

مام القضاء أقام دعواه المدنية أذا إنه أأي  .لى الطريق المدنيإيعدل عنه 
 مام القضاء المدني. أدعواه  ن يترك هذه الدعوى ويقيمأالجزائي فله 

طريق ن الألى إوالعلة من هذا الخيار وتقييده في بعض الحالات يرجع 
ختص ينشئ القضاء المدني لأفقد  ,صل بالنسبة للدعوى المدنيةهو الأ المدني

ما الطريق الجزائي فهو استثنائي بحت بالنسبة لها, فالمحكمة أبهذه الدعوى, 
ختص ضيق حدود, فهي لم تنشئ لتألا في إالمدنية ص بالدعوى تالجزائية لا تخ
 .بهذه الدعوى

ما من اختار أصل فقد عدل عن الاستثناء, ك فإن من اختار الأللذ
ن أومن ثم لا يجوز  ,نه مؤقتألى اختياره على إن ينظر أالاستثناء فيجب 

رجع خر يآلى الطريق الاصلي, كما أن هناك تعليل إيسلب حقه في العودة 
بئاً ائي أثقل عز الطريق الجفنساني مستمد من مصلحة المتهم, إار لى اعتبإ

 على المتهم من الطريق المدني. 

                                                           

 .301, ص د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق ((1
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 المبحث الثاني
 شروط سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي وطبيعته

 تمهيد وتقسيم: 
ن يرفع دعواه المدنية أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أصل الأ

نه: أأ.ج(, والتي نصت على  43زائي, وهذا ما قررته المادة )مام القضاء الجأ
يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع دعواه المدنية مهما بلغت قيمتها  "

مام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى أبتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة 
 . "الجزائية 
م القضاء الجزائي ماأن حق المدعي المدني في رفع دعواه المدنية أإلا 
حث ا ذلك في المبوقد بينّ  ,من القيود ن هذا الحق ليس مطلقاً أذ إقد يسقط, 

في اللجوء إلى الطريق الجزائي  ذا سقط حق المدعي المدنيإول, وبالتالي الأ
 فإنه لا سبيل له سوى الطريق المدني.

سقوط  شروط عرف علىولمزيد من البيان فإننا في هذا المبحث سوف نت
ذا طبيعة ه بينالمدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي, ومن ثم نحق 

 وذلك في مطلبين على النحو الآتي:  ,السقوط
المطلب الأول: شروط سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق 

  .الجزائي
المطلب الثاني: طبيعة الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار 

 الطريق الجزائي. 
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 الأولالمطلب 
 شروط سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي

اختيار الطريق الجزائي عدة في يشترط لسقوط حق المدعي المدني 
 : (1)فيما يلي نتناولهاشروط, 

 :ر الطريق المدنياأن يكون المدعي المدني )المضرور( قد اخت: الشرط الأول
مام أرفع دعواه المدنية بالفعل ذا كان المدعي المدني قد إويتحقق هذا الشرط 

ية ليها الدعوى المدنإن تكون المحكمة التي رفعت أويتعين  ,المحكمة المدنية
إن الأمور بعدم اختصاص المحكمة ف يذا قضإما أ ,نوعياً ومكانياً  ةمختص
لى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى المدنية, أي يظل اختصاص القضاء تقود إ

ط حق المدعي و ن سقأهذا الشرط  ةوعل ,لمدعي المدنيمام اأالجزائي مفتوحاً 
ن يكون القضاء المدني الذي أاختيار الطريق الجزائي يقتضي في المدني 

كون ألا ين يفصل في هذه الدعوى, و أمامه له الحق أاقيمت الدعوى المدنية 
 كأن لم يسلكه ابتداءً. ه, فيكون وضعقد سلك طريقاً مغلقاً 

مام القضاء الجزائي قبل أالدعوى الجزائية مرفوعة  ن تكونأ: الشرط الثاني
قد  ن تكون الدعوى الجزائيةألتحقيق هذا الشرط يجب : اختيار الطريق المدني

قبل اختيار المدعي المدني الطريق المدني  مام القضاء الجزائيأتحركت 
ن تكون الدعوى الجزائية مرفوعة أمام المحكمة أويستوي  ,للمطالبة بالتعويض

                                                           

, , مرجع سابق؛ د. محمد محمد سيف شجاع305, ص نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابقأللمزيد  ((1
؛ د. 140؛ د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص 240, ص , مرجع سابق؛ د. أحمد فتحي سرور192ص 
 . 223, ص ف عبيد, مرجع سابقرؤو 
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ذا رفعت الدعوى إما أ ,مام قضاء التحقيق )النيابة العامة(أقد حركت و أ
إن حقه , فأمام المحكمة المدنيةالجزائية بعد رفع المدعي المدني دعواه المدنية 

ن النيابة أ في ترضن هذه الحالة تفأأي . في اختيار الطريق الجزائي لا يسقط
 نيةلمدني قد رفع دعواه المدبينما المدعي ا ,لم تكن قد حركت الدعوى الجزائية

, ففي هذه الحالة يظل حق بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المدنية
لقضاء لى اإالمدعي المدني في ترك دعواه المدنية أمام القضاء المدني واللجوء 

الجزائي مفتوحاً أمامه, فيستطيع رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض تبعاً 
ن رفع الدعوى الجزائية تعتبر بمثابة واقعة ألة من ذلك والع ,للدعوى الجزائية

ن لى الطريق المدني بدلًا عإجديدة تنفي عنه أنه استعمل خياره في اللجوء 
أ.ج(, إذ نصت على أنه:  61المادة )الحقيقة وقد أكدت هذه  ,الطريق الجزائي

م لى المحكمة ثإضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض  هإذا رفع من لحق "
دنياً ن يدعي مأولى إذا ترك دعواه الأرفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له 

وليس له في هذه الحالة تجديد  ,أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية
 . لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك " دعواه أمام المحكمة المدنية ما

مدعي المدني ن المشرع قد قرر حرمان الأوالملاحظ من نص هذه المادة 
ي صيل ف, بالرغم أنه صاحب الاختصاص الألى القضاء المدنيإمن اللجوء 

نظر الدعوى المدنية, ولكن اشترط لهذا الحرمان أن يكون المدعي المدني قد 
لى القضاء الجزائي للمطالبة إم ضناترك دعواه المدنية أمام القضاء المدني و 
ن المحكمة أذ إ ,الحرمان ليس مطلقاً  بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية, ولكن هذا

عواه دفيستطيع تجديد  ,الجزائية قد تقرر إعادة هذا الحق للمدعي المدني
 مام القضاء المدني. أللمطالبة بالتعويض 
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الشرط الثالث: أن يكون المدعي المدني على علم بتحريك الدعوى الجزائية 
ون ي هذا الشرط أن يكيقتض: مام القضاء المدنيأوقت رفعه لدعواه المدنية 

المدعي المدني حين رفعه لدعواه المدنية أمام القضاء المدني على علم بتحريك 
ن لى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عإالدعوى الجزائية وحقه في اللجوء 

ك ير ذا كان يجهل وقوع الجريمة أو تحإالضرر الذي وقع بسبب الجريمة. أما 
عتقداً أن الواقعة لا تنشأ عنها إلا دعوى مدنية, فإن الدعوى الجزائية عنها أو م

ال ن يفسر على أنه استعمأرفعه لدعواه المدنية أمام القضاء المدني لا يمكن 
, وما روعلة هذا الشرط أن استعمال الخيا ,نزول عن الطريق الجزائياللخياره و 

ى أساس لة, والإرادة لا تقوم إلا عادر عن إر ييفترضه من نزول عن حق هو تعب
 من علم بالحقيقة. 

تضي يق :الشرط الرابع: وحدة الدعويين في كل الموضوع والسبب والخصوم
ن ألى القضاء الجزائي إهذا الشرط لسقوط حق المدعي المدني في اللجوء 

يتوافر في الدعويين وحدة الموضوع والسبب والخصوم, وتحقق وحدة الموضوع 
 مام القضاء المدنيأها المدعي المدني عندما تكون الدعوى المدنية التي رفع

هي نفسها دعوى التعويض التي يريد أن يرفعها من جديد بالتبعية للدعوى 
فوعة المر وتتحقق وحدة السبب عندما يكون سبب الدعوى المدنية  ,الجزائية

هو نفس السبب لرفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي,  المدني أمام القضاء
تحقق أما وحدة الخصوم فت ,( وما سببته من ضررواقعة )الجريمةوالمتمثل في ال

عندما يكون المتهم في الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني هو نفسه 
 في الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي. 
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حد عناصرها فلا يسقط أخرى في إذا اختلفت إحدى الدعويين عن الأ أما
القضاء الجزائي, وبالتالي يحق للمدعي المدني رفع دعواه  لىإحق الالتجاء 
 لتعويض أمام القضاء الجزائي. ة بابلالمدنية للمطا

 المطلب الثاني
 فع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائيدطبيعة ال
 –فع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي ديعتبر ال

 –المدني في الوقت الذي كان الطريق الجزائي مفتوحاً  بسبب اختيار الطريق
 هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها نهائياً. 

والدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي ليس من 
لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي مصالح خاصة, فهو يسقط  ,النظام العام
 وبناءً عليه لا يجوز للمحكمة ,ه قبل الخوض في موضوع الدعوىبعدم ابدائ
من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المدنية لاختيار الطريق  ين تقضأالجزائية 

ع قبل عليه إبداء الدف ىبل يجب على المدع ,المدني بعد فتح الطريق الجزائي
لا سقط حقه في التمسك به, ولكن لا ن أهم  يالدخول في موضوع الدعوى, وا 

ان ه كؤ في أول جلسة حددت لنظر الدعوى مادام ابدا يقدميكون هذا الدفع لم 
 . (1)قبل التكلم في الموضوع 

                                                           

؛ د. محمد محمد سيف 190, ص للمزيد من التفاصيل أنظر: د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق  ((1
 .246, ص ؛ د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق193,        ص شجاع, مرجع سابق
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 الفصل الثالث 
 جراءات الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة إ

 : تمهيد وتقسيم
أن اختصاص القضاء الجزائي في تناول  –كما سبق ذكره  –الأصل 

ى هذه الدعو تصاص استثنائي, لأن الأصل أن تنظر الدعوى المدنية هو اخ
إذ لا يتم نظر الدعوى المدنية من قبل القضاء الجزائي  من قبل القضاء المدني؛

إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة, ووفق قواعد وقيود خاصة بمباشرة الدعوى 
إذ أن المشرع قد وجد أن المدنية أمام القضاء الجزائي, والتي سبق تناولها. 

مصلحة العدالة المكلف بها الجهاز القضائي في الدولة أن يتولى القضاء  من
الجزائي الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة, وأسند ذلك إلى مجموعة من 

 :(1)أهمها فيما يلي بينالاعتبارات, ن
 سرعة البت في القضايا المدنية الناشئة عن الجريمة. .1
 عوى ومصلحة جهاز العدالة.القدرة على الحكم فيها وفقاً لظروف الد .2
التقليل من الفروض الخاصة بتضارب الأحكام بين القضاء الجزائي  .3

 والقضاء المدني والمتعلق بواقعة واحدة وهي الجريمة.
القدرة على تقدير المسئولية المدنية وثبوت أركانها, بسبب التحقيق  .4

يث ح المسبق الذي يجريه القاضي الجزائي بالنسبة للدعوى الجزائية من

                                                           

 .360مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, صد. ( 1)
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ثبوت التهمة والتحقق من وقوع الجريمة. أما القاضي المدني فعليه أن 
سنادها إلى المتهم.  يبدأ في التحقيق من جديد من ثبوت الجريمة وا 

ن الحكم بالعقوبة والتعويض معاً تكون له فاعلية كبيرة في مكافحة السلوك إ .5
 الإجرامي.

 ىريمة أن يلجأ إلإلا أنه بالرغم من ذلك فإنه يجوز للمضرور من الج
القضاء المدني لمباشرة دعواه المدنية, باعتبار أن المحاكم المدنية هي صاحبة 

, كما أن الطريق نظر ومباشرة الدعوى المدنيةالاختصاص الأصيل في 
الجزائي قد يكون مسدوداً أمام المضرور من الجريمة لأي سبب من الأسباب 

رفع الدعوى المدنية, فلا يجد  , كانقضاء الدعوى الجزائية قبلالقانونية
ة يلى القضاء المدني لمباشرة دعواه المدنإاللجوء  ىالمضرور من الجريمة سو 

 أمامه. 
ة إجراءات الدعوى المدنية الناشئ بينلذلك فإننا في هذا الفصل سوف ن

 عن الجريمة في مبحثين على النحو الآتي: 
 ام القضاء الجزائي. جراءات الدعوى المدنية أمإالمبحث الأول: مباشرة 

المبحث الثاني: مباشرة إجراءات الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء 
 المدني. 
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 المبحث الأول
 مام القضاء الجزائيأجراءات الدعوى المدنية إمباشرة 
  :تمهيد وتقسيم

جراءات الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة إن الحديث عن مباشرة إ
مام أساليب مباشرة الدعوى المدنية أيتطلب التعرف على مام القضاء الجزائي أ

القضاء الجزائي,  والتي تتمثل في الادعاء المباشر من قبل المضرور من 
, والادعاء في مرحلة في مرحلتي الاستدلالات والتحقيقالجريمة, والادعاء 

 المحاكمة بعد رفع الدعوى الجزائية إليها. 
اءات الدعوى المدنية أمام القضاء جر إكما يتطلب الحديث عن مباشرة 

ثار المترتبة على مباشرة هذه الدعوى أمام إلى الآالجزائي أن يتم التطرق 
م القضاء اته أماعالقضاء الجزائي, والتي تتمثل في حقوق المدعي المدني وتب

 الجزائي. 
 : لى مطلبين على النحو الآتيإم هذا المبحث يولبيان ذلك ينبغي تقس

جراءات الدعوى المدنية أمام القضاء إ: أساليب مباشرة المطلب الأول
  .الجزائي

جراءات الدعوى المدنية إثار المترتبة على مباشرة الآالمطلب الثاني: 
 أمام القضاء الجزائي. 
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 المطلب الأول
 جراءات الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائيإأساليب مباشرة 

لقضاء الجزائي عدة أساليب, مام اأجراءات الدعوى المدنية إلمباشرة 
أمام سلطة جمع الاستدلالات  ومنها ما يكون فمنها ما يكون بالادعاء المباشر,

كل  بينن, وسأمام المحكمة الجزائية المختصة والبعض الآخروسلطة التحقيق, 
 النحو الآتي:  منها في فرع مستقل على

 الفرع الأول
 باشرجراءات الدعوى المدنية بالادعاء المإمباشرة 

مام أن يرفع دعواه المدنية الناشئة عن الجريمة أللمضرور من الجريمة 
ذا لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى إالمحكمة الجزائية المختصة 

العمومية, وهو بذلك يكون قد حرك الدعوى العمومية ) الجزائية ( أمام 
المدنية. ائية و واجباً عليها الفصل في الدعويين الجز  حالمحكمة, بحيث يصب

مام أ ويتم الادعاء المباشر بتكليف المتهم من قبل المدعي المدني بالحضور
 . (1)المحكمة الجزائية المختصة لسماع الحكم عليه بالتعويض ونحوه 

أنه يجوز لكل من  - السالف ذكرها -أ.ج(  43وضحت المادة )أوقد 
صة حكمة الجزائية المختن يرفع دعواه المدنية أمام المألحقه ضرر من الجريمة 

 لنظرها مع الدعوى الجزائية.
 

                                                           

 .249, ص ابقد. عمر السعيد رمضان, مرجع س  ((1
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 الفرع الثاني
 مام سلطة جمع الاستدلالات وسلطة التحقيقأجراءات الدعوى المدنية إمباشرة  

جراءات الجزائية الجهة التي يتعين على المدعي المدني بين قانون الإ  
: صت على أنه, إذ ن(46في المادة ) ,رفع دعواه أمامها للمطالبة بالتعويض

حد ألى النيابة العامة أو إيحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم  "
ون ن يكأففي مرحلة جمع الاستدلالات يجب  "مأموري الضبط القضائي .. 

الادعاء في الشكوى صريحاً بطلب التعويض, ومتى كان الادعاء كذلك وجب 
نيابة لى الإالاستدلالات على مأمور الضبط القضائي إحالته مع محضر جمع 

 . (1)العامة 
أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فإن الادعاء المدني يكون في مواجهة 

لا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان إذا كان حاضراً المتهم  , وا 
 أ.ج(.  46وهذا ما قررته المادة ) ,المتهم بطلباته

حالة لمتهم في التحقيق,ا فإن اكما قررت أيضاً أنه إذا كان قد سبق قبول ا
 لى القضاء يشمل الدعوى المدنية. إالدعوى الجزائية 

د يصدر قرار من النيابة العامة في مرحلة التحقيق أنه قوالجدير بالذكر 
ن ذلك لا يمنع المدعي بالحقوق ألا إبعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية, 

 53كدته المادة )أ, وهذا ما كمةأمام المحالمدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك 
 أ.ج(. 

ب بالحفظ وج أصدرت النيابة أمراً ذا إنه ألى إ يضاً أشارة كما تجدر الإ
حدهما أذا توفي , فإلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنيةإعليها اعلانه 

                                                           

 .149, ص د. سامح السيد جاد, مرجع سابق ((1
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كر الحق في الطعن ولكل من ذ   ,في مكان محل اقامته هتكان الاعلان لورث
يام من تاريخ اعلانه أ ام المحكمة المختصة خلال مدة عشرةمأفي قرار الحفظ 

 أ.ج(.  113)المادة 
 الفرع الثالث

 مام المحكمة الجزائية المختصةأجراءات الدعوى المدنية إمباشرة  
ذا كان المدعي المدني قد ادعى مدنياً في مرحلة التحقيق الابتدائي فله إ

 . (1)دعوى الجزائية لى المحكمة المختصة بنظر الإرفع دعواه ين أ
نه إمام القضاء الجزائي فأولمزيد من البيان عن مباشرة الدعوى المدنية 

في  مام القضاءألى الشروط اللازمة لمباشرة الدعوى المدنية إينبغي التطرق 
جراءات الواجب اتباعها لمباشرة الدعوى , ثم نتناول بعد ذلك الإمرحلة المحاكمة

 , وذلك على النحو الآتي: ئي في مرحلة المحاكمةلقضاء الجزامام اأالمدنية 
جراءات الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء إ: الشروط اللازمة لمباشرة أولا 

 تتمثل هذه الشروط في الآتي: : (2)الجزائي في مرحلة المحاكمة 
ن تكون هناك دعوى جزائية مقبولة أمام القضاء الجزائي الذي ترفع أ .1

: تأتي أهمية هذا الشرط من كونه يتعلق بتحديد مامهالدعوى المدنية أ
مدى اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى الجزائية, فإذا كانت الدعوى 

وال حفي الأ لعدم تقديم شكوى أو طلب أو اذن –الجزائية غير مقبولة 
قامة لإأو بسبب سبق صدور أمر بعدم وجود وجه  –التي يوجبها القانون 

                                                           

 . 450, ص , مرجع سابقد. مأمون محمد سلامة ((1
؛ د. أحمد فتحي سرور, مرجع سابق, ص 450, مرجع سابق, ص للمزيد أنظر: د. مأمون محمد سلامة  (2)
 . 469, ص ؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق249
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بين للقضاء الجزائي أن النزاع مدني محض, فإن الدعوى الجزائية أو ت
لى . ويترتب على ذلك أنه يجب عى المدنية تكون غير مقبولة أيضاً الدعو 

م دالمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص, كون الدفع بع
ويجوز التمسك به في أية حالة كانت  الاختصاص يتعلق بالنظام العام,

 يجوز اتفاق ة أمام المحكمة العليا, كما لاعليها الدعوى ولو لأول مر 
 , وتقضي به المحكمة ولو تنازل عنه المتهم.الخصوم على مخالفته

 ,لا يترتب على تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائيةأ .2
إذا رأت  "والتي نصت على أنه :  ,أ.ج( 45وهذا الشرط أكدته المادة )

فصل في الدعوى قوق المدنية يؤخر الالمحكمة ان تدخل المدعي بالح
صل لى ما بعد الفإن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية الجزائية جاز لها أ

 يتحقق هذا التعطيل. و " هفي الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حد
ذا تأخر المدعي المدني في الادعاء حتى اللحظة التي تتأهب فيها إيضا أ

الدعوى الجزائية أمام  ةدلأذا توافرت إ المحكمة للنطق بالحكم, وكذلك
ل جراء تحقيقات تكميلية قد يطو إ الدعوى المدنية فحص ىاقتضو المحكمة 

 مدها. أ
وعلة هذا  ,ستئنافية أو العليا لأول مرةمام المحكمة الاأعدم الادعاء  .3

ن هذا الادعاء يفوت على المتهم فرصة التقاضي على درجتين, أالشرط 
ء بالحقوق المدنية أمام المحكمة العليا كونها غير كما لا يجوز الادعا

وكذلك الحال فإنه لا يجوز  يه تحقيقات موضوعية,أجراء إب ةمختص
 تذا أعيدإمام محكمة الموضوع )المحكمة الابتدائية( أالادعاء مدنياً 
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قيد نها تتالقضية من جديد من المحكمة العليا لإعادة الفصل فيها, لأ
 ت عليها للمرة الأولى. بحدود الدعوى كما طرح

وعلة هذا  ,مام المحاكم المتخصصة أو الاستثنائيةأعدم الادعاء مدنياً  .4
ائي ختصاص استثنو الاستثنائية هي ذات اأالشرط أن المحاكم المختصة 

مام محاكم أ, وبالتالي  فلا تقبل الدعوى المدنية التبعية بنظر بعض الجرائم
 نألا إ محاكم الجزائية المتخصصة,و الأو المحاكم العسكرية أالاحداث 

( 85ن المشرع اليمني في المادة )أذ نجد إ ,هذا الشرط ليس على اطلاقه
جاز للمدعي بالحقوق المدنية أجراءات الجزائية العسكري قد من قانون الإ

جاز الادعاء بالحقوق أنه أمام القضاء العسكري, وهذا يدل على أالطعن 
 . مام القضاء العسكريأالمدنية 
 مام القضاءأجراءات الواجب اتباعها لمباشرة الدعوى المدنية ثانياا: ال
ه صوصجراءات الجزائية اليمني في عدد من نتناول قانون الإ :الجزائي

ضاء مام القأجراءات الواجب اتباعها لمباشرة الدعوى المدنية بالتبعية الإ
 الجزائي, والتي نبينها فيما يلي: 

م ما في الشكوى التي تقدإ: يحصل الادعاء مدنياً كيفية الدعاء المدني .1
قاً ما بإعلان المتهم وفا  حد مأموري الضبط القضائي, و أو أللنيابة العامة 

ن يتم في الجلسة المنظورة فيها أكما يجوز  ,لأحكام قانون المرافعات
لا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي و ن كان المتهم حاضراً إالدعوى  ا 

صفة ذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الإف ,بطلباته بإعلان المتهم
 46لى المحكمة تشمل الدعوى المدنية )المادة إحالة الدعوى الجزائية إف

 أ.ج(. 



270 
 

و نقص المدعي المدني أكيفية الدعاء المدني في حالة فقدان  .2
ذا كان من لحقه ضرر إ "أ.ج( على أنه:  47: نصت المادة )للأهلية

قد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه جاز للنيابة العامة من الجريمة فا
أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلًا ليدعي 

ترفع ": ( على أنهأ.ج 48. ونصت المادة )"بالحقوق المدنية نيابة عنه
الغاً إذا كان بالدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة 

فإن لم يكن له من يمثله جاز  ,ن كان ناقص الأهليةمن يمثله إوعلى 
 . " ..عامة لهال و تكتفي بتمثيل النيابةأن تعين له من يمثله أللمحكمة 

أ.ج(  49: أجازت المادة )جراءات تدخل المسئول عن الحقوق المدنيةإ .3
ى في الدعو  هن يتدخل من تلقاء نفسأللمسئول عن الحقوق المدنية 

ي أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق الجزائية ف
 المدنية المعارضة في قبول تدخله.

أ.ج(  50أوجبت المادة ) :تعيين محل إقامة للمدعي بالحقوق المدنية .4
ن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها أعلى المدعي بالحقوق المدنية 

 .لم يكن مقيماً فيها مقر المحكمة ما
أ.ج( على  51اوجبت المادة ) :لمدعي المدني للرسوم القضائيةداء اأ .5

ودع أن ين يدفع الرسوم القضائية, وعليه أالمدعي بالحقوق المدنية 
و المحكمة لمواجهة اتعاب أمانة التي تقدرها النيابة العامة مقدماً الأ

لية التي ميمانة التك, وعليه ايداع الأومصاريف الخبراء والشهود  وغيرهم
 جراءات. تلزم اثناء سير الإقد 
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معارضة المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة في  .6
أ.ج( الحق للمتهم والمسئول  52اعطت المادة ) :قبول المدعي المدني
الجلسة في قبول المدعي بالحقوق  في ن يعارضأعن الحقوق المدنية 

ر مقبولة وتفصل و غيأجائزة ذا كانت الدعوى المدنية غير إالمدنية 
 المحكمة في المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم. 

لصادر من النيابة الا يمنع القرار ": أنه أ.ج( على 53نصت المادة ) .7
العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من 

ولا يترتب على القرار الصادر  ,مام المحكمةأالادعاء مدنياً بعد ذلك 
رك تجراءات التي لم يشبول الدعوى المدنية بطلان الإمة بقمن المحك

عامة والقرار الصادر من النيابة ال .بالحقوق المدنية قبل ذلك المدعيفيها 
مامها أبقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة 

 . "الدعوى
ع أ.ج( رف 54جازت المادة )أ: رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه .8

الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة 
ري على المؤمن لديه ستمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية, و أ

ها نصوص عليمحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية الجميع الأ
 في هذا القانون. 
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 المطلب الثاني
 لدعوى المدنية أمام القضاء الجزائيجراءات اإثار المترتبة على مباشرة الآ

 ن يصبح المدعي المدنيأيترتب على قبول الادعاء بالحقوق المدنية 
بهذه  وتكون له ائي,ز طرفاً في الدعوى المدنية المعروضة على القضاء الج

, كما يترتب على قبول الادعاء بالحقوق المدنية وجوب الصفة حقوق عديدة
المدنية من قبل المحكمة, ويتم الفصل في الفصل في الدعويين الجزائية و 

 حضوسوف نو  ل القضاء الجزائي وفق قواعد محددة,الدعوى المدنية من قب
 ذلك على النحو الآتي: 

 الفرع الأول
 حقوق المدعي بالحقوق المدنية

عند  –جراءات الجزائية للمدعي المدني رتب المشرع اليمني في قانون الإ
 : (1)أهمها  بينعة من الحقوق نمجمو  –قبول الادعاء المدني 

  :جراءات التحقيقإ: حضور جميع أولا 
 –من الخصااااااااااااااوم  هكغير  –( للمدعي بالحقوق المدنية 122أعطت المادة )

 جراءات التحقيق. إالحق في حضور جميع 
  :ابة العامة: حق الطعن في أمر الحفظ الصادر من النيثانياا 

 مر الحفظأالمدنية بالطعن في  ( الحق للمدعي بالحقوق113أعطت المادة )
 أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اعلانه. 

 
                                                           

؛ د. مأمون محمد سلامة, 316, ص صيل أنظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابقلمزيد من التفال ((1
؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع 256؛ د. عمر السعيد رمضان, مرجع سابق, ص 453مرجع سابق, ص 

 . 474سابق, ص 
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 :: حق الطعن في قرارات النيابة العامة بأن ل وجه لقامة الدعوىثالثاا 
للمدعي بالحقوق الشاااااااخصاااااااية أو المدنية  "( على أنه: 224نصااااااات المادة )

لعامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الطعن في الأوامر الصاااااااادرة من النيابة ا
 . "أمام محكمة الاستئناف 

 :ق في الفصل في الطلبات المقدمة: الحرابعاا 
لتي تقدم ( على المحكمة أن تفصل في الطلبات ا376أوجبت المادة )

 سباب التي تستند إليها. لها من الخصوم وتبين الأ
 :ق في الطلاع على أوراق الدعوى: الحخامساا 

 –كغيره من الخصوم  –( للمدعي بالحقوق المدنية 314أعطت المادة )
 . هسطة وكيلاو بو أوراق الدعوى بنفسه أالحق في الاطلاع على 

 طراف القضية أة مع جميع ا: الحق في المساو سادساا 
( المدعي بالحقوق المدنية بجميع أطراف القضية 324ساوت المادة )

ة في تقديم الأدل –كغيره من الخصوم  –في الحقوق والواجبات, وله الحق 
 ها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة. صحفومناقشتها وطلب 

 الفرع الثاني
 وجوب الفصل في الدعوى المدنية

الأصل أنه متى رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي تبعاً للدعوى 
ن أذ إ ,ن تفصل في الدعويين بحكم واحدأالجزائية وجب على المحكمة 

وهذا  ,( 1)اختصاصها بالدعوى المدنية منوط بقيام الدعوى الجزائية أمامها

                                                           

 .319, ص د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق ((1
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المحاكم الجزائية أن أكدت  والتي ,أ.ج( 43) الأصل مستفاد من نص المادة 
 . معاً المدنية الجزائية و نظر الدعوى ت

لمحكمة الجزائية أن تباشر الدعوى المدنية بصفة لإلا أن المشرع أجاز 
وقف ن تي هذه الحالة أوجب عليها المشرع أالدعوى الجزائية, وفمستقلة عن 

و في أالفصل فيها حتى ي حكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها 
جراءات الاحتياطية أن تقرر ما تراه من الإ, وللمحكمة أثناء السير فيها

 (. أ.ج 44المادة ) المستعجلة المناسبة لحماية المضرور 
ذا رأت المحكمة أن تدخل المدعي إأ.ج( أنه  45رت المادة )كما قر 

أجيل ن تقرر تأبالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية, جاز لها 
يها و النظر فألى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية إنظر الدعوى المدنية 

 . هعلى حد
ا ألزم حسن صنعاً عندمأأن المشرع اليمني قد  (1)تفق مع من يرىأو 

 مامهأذا رفعت إ( بالفصل في الدعوى المدنية 45القضاء الجزائي في المادة )
بإجراءات صحيحة واتصل بها اتصالاً صحيحاً وقرر قبولها, إذ يكون  مختصاً 

ن حق أبنظرها والفصل فيها طالما وقد تحققت شروط قبولها أمامه, سيما و 
ل ائي يظل قائماً حتى اقفاالمدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجز 

ن لا يكون قد سبق له اختيار أباب المرافعة في الدعوى الجزائية, وبشرط 
الطريق المدني بعد علمه برفع الدعوى الجزائية وبحقه في اختيار الطريق 

 الجزائي. 
 

                                                           

 .483ص د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق,  ((1
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 الفرع الثالث
 مام القضاء الجزائيإجراءات الدعوى المدنية أالقواعد التي تحكم 

في قانون  جراءات المقررةل في الدعوى المدنية بالتبعية الإيتبع في الفص
 أ.ج(.   62وهذا ما قررته المادة ) ,جراءات الجزائيةالإ

زائية مام المحكمة الجأنه متى رفعت الدعوى المدنية إتأسيساً على ذلك فو 
دنية لا ن الدعوى المإو منفصلة عنها فأللفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية 

نما للأحكام المقررة في قانون الإام قانون المرافعات, و تخضع لأحك اءات جر ا 
ن قواعد شطب الدعوى ووقف الخصومة وانقطاعها أبني على ذلك نالجزائية. وي

وسقوطها لا تسري على الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية, فلا يجوز 
ل من يقب وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها, ولا

عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى  ىالمدع
ير ن تحكم بانقطاع سأو امتناعه, ولا يصح للمحكمة الجزائية أبفعل المدعي 

الخصومة لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنية الذي كان قاصراً وبلغ سن 
 .(1)الرشد 

راءات جفي تطبيقها على الإ رها مقصورةن القاعدة السابق ذكويلاحظ أ
سئولية الضرر وتحديد المويض عتكما بالنسبة لموضوع الدعوى المدنية, أفقط, 

 . (2)ة أصلية أحكام القانون المدني فتتبع بصف

                                                           

 .197د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابق, ص  ((1
 .197المرجع السابق, ص  ((2
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 المبحث الثاني
 جراءات الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء المدنيإمباشرة 

 تمهيد وتقسيم: 
ي لى القضاء المدنإلمضرور يرفع دعواه ن اأالأصل في الدعوى المدنية 

طبقاً للولاية العامة المقررة قانوناً للمحاكم المدنية في الدعوى المدنية, وعلى 
ن تنظر في دعواه وفقاً لقانون المرافعات دون غيره, وهذا ما قررته أالمحكمة 
ن الدعوى المدنية يربطها بالدعوى الجزائية , ولكن نظراً لأأ.ج( 44المادة )

نها تتأثر بالإجراءات التي تباشر في الدعوى , فإمصدر واحد هو الجريمة
 نها تتأثر بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية. , كما أالجزائية

 : (1)هما, ويتضح هذا التأثر من خلال قاعدتين هامتين
: أنه يجب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى أولا 

 . ني(يوقف المدوهو ما يعبر عنه بقاعدة )الجنائي  ,المرتبطة بها, الجزائية
ي المحكوم فيه ازاء الدعوى المدنية ف ئوز قوة الشيحن الحكم الجزائي يأ: ثانياا 

 نطاق معين. 
 لذلك فإننا سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو الآتي: 

ي حكم نهائياً ف: وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يلالمطلب الأو
 الدعوى الجزائية. 

 : حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية. المطلب الثاني

                                                           

 .252, ص , مرجع سابقد. رؤوف عبيد ((1
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 المطلب الأول
 في الدعوى الجزائية نهائيا  وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم 

أ.ج( على المحاكم المدنية وقف الفصل في الدعوى  44أوجبت المادة )
جزائية, مام المحاكم الألدعوى الجزائية المرفوعة المدنية حتى يحكم نهائياً في ا

ت من ذلك ستثنا, و أثناء السير فيهاو أوالتي اقيمت قبل رفع الدعوى المدنية 
فإنه في  ,هحالة ايقاف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلي

 .يةدنجراءات الدعوى المالقضاء المدني حريته في مباشرة إ هذه الحالة يسترد
نه يتعين على القاضي المدني وقف الفصل في إعلى ذلك ف وتأسيساً 

هذه القاعدة و الدعوى المدنية حتى يتم الحكم بشكل نهائي في الدعوى الجزائية, 
ها نتيجة نأ, كما يد القاضي المدني بالحكم الجزائيمبدأ تقيلهي نتيجة لازمة 

ختص لقاضي الجنائي ملتوزيع الولاية بين القضائيين الجنائي والمدني, فا
سنادهاثبات الواقعة إب كما  ,وهذا ما لا يتوافر للقاضي المدني ,لى المتهمإ وا 
وقف المدني( هي من القواعد المتعلقة بالنظام ين هذه القاعدة )قاعدة الجنائي أ

العام, فلا يقبل تنازل الخصوم عنها, وتقضي المحكمة بوقف الدعوى من تلقاء 
 . (1)نفسها 

لذلك فإننا في هذا المطلب سوف نتناول الشروط التي قررها  وتطبيقاً 
أ.ج( لوقف الفصل في الدعوى المدنية حتى صدور  44المشرع في المادة )

ورده من هذا الوقف, وذلك أحكم بات في الدعوى الجزائية, والاستثناء الذي 
 في فرعين على النحو الآتي: 
                                                           

 . 202, ص نظر: د. محمود محمود مصطفى, مرجع سابقأللمزيد  ((1
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 الفرع الأول
 مام القضاء المدنيأفصل في الدعوى المدنية الشروط الواجب توافرها لوقف ال
ن المشرع قد اشترط لوقف أالذكر يتبين  ةبمطالعة نص المادة سالف

 هما:  ,مام القضاء المدني توافر شرطانأالفصل في الدعوى المدنية 
 ةن تكون الدعويان الجزائية والمدنية ناشئتين عن جريمة واحدأ: الشرط الأول

 لاجرامي هو الذي قامتل اعن الفأوهذا الشرط يعني : (وحدة السبب أو المنشأ)
لدعوى الجزائية, وهو في الوقت ذاته الذي ترتب عليه ا, ونشأت عنها به الجريمة

ذا اختلف السبب فلا ايقاف للدعوى إضرر ونشأت عنه الدعوى المدنية, ف
وقف يتقيد القاضي المدني بقاعدة الجزائي ين أمن غير المتصور  هنأذ , إالمدنية

 .المدني في حالة اختلاف المنشأ
هادة ل شجقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية من أإذا أوتطبيقاً لذلك 

لفصل ا حتى يتم وقفت لا ةخير فإن الأ ,زور أدلى بها المتهم في دعوى مدنية
غير أنه إذا طعن بالتزوير في مستند أمام القضاء  ,(1)الجزائية في الدعوى

 المرفوعة أمامه حتىالأخير أن يوقف الفصل في الدعوى المدني, فإن على 
  .(2) مام القضاء الجزائيأيتم الفصل في جريمة التزوير 

ن تكون الدعوى الجزائية )العمومية( قد حركت قبل رفع أ: الثانيالشرط 
ك ن تكون هناأيفترض هذا الشرط  ثناء السير فيها:أو أالدعوى المدنية 

ن يتم ايقاف أغير المتصور  نالجزائي, لأنه ممام القضاء أقائمه دعوى 
                                                           

 .326د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ((1
  .497( مأمون محمد سلامة, مرجع سابق, ص (2



279 
 

ن أكما  ,مام القضاء المدني والدعوى الجزائية لم تقم بعدأالدعوى المدنية 
ى ليس من شكو بلاغ أو جراءات التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية كتقديم الإ
 .(1)ن توقف السير في الدعوى المدنية أنها أش

عد متحققاً سواء رفعت الدعوى ي  أن هذا الشرط  (2)تفق مع من يرىأو 
رع ن المشأذلك  ؛مام النيابة العامةأم تحركت أمام القضاء الجزائي, أالجزائية 

ث من لث من الباب الثالاستخدم تعبير اقامة الدعوى الجزائية في الفصل الثا
جراءات الجزائية, وقصد به تحريك الدعوى الجزائية الكتاب الأول من قانون الإ

في حالات التصدي ولم يقصد به رفع الدعوى الجزائية, فضلًا  من المحكمة
تقرر لمصلحة الخصوم في الدعوى المدنية, بل تلإيقاف لم اعلى أن قاعدة 

عين على نه يتإذلك فللتحقيق أولوية القضاء الجزائي على القضاء المدني, و 
ئية االقضاء المدني وقف الفصل في الدعوى المدنية بمجرد تحريك الدعوى الجز 

 من قبل النيابة العامة. 
والجدير بالذكر أنه يعتبر في حكم الفصل النهائي في الدعوى الجزائية 

ار وبالتالي يجوز الاستمر ى بشكل نهائي, وجه لإقامة الدعو  ن لاأصدور قرار ب
 . (3)في الدعوى المدنية

  

                                                           

 .326د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق, ص  ((1
 . 492د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق, ص ( (2
 .162د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص  ((3
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 الفرع الثاني
 كمالاستثناء من قاعدة وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يح

 نهائيا  في الدعوى الجزائية
ن المشرع قد استثنى من قاعدة أأ.ج( نجد  44بمطالعة نص المادة )

متهم ئية لإصابة الاالجنائي يوقف المدني حالة وقف الفصل في الدعوى الجز 
حالة  نألعلة من ذلك او  ,لذلك يتم الفصل في الدعوى المدنية ,بعاهة عقلية

كن من ومن ثم لم ي ,بداً ألا يشفي  قد تطول أواصابة المتهم بالعاهة العقلية 
كما  ,لى حين زوال هذه الحالةإن يوقف الفصل في الدعوى المدنية أالمنطقي 

لى ضياع مصالح أطراف إذ قد يؤدي ذلك إيضاً مع العدالة أهذا لا يتفق أن 
 .(1)الدعوى 

ن هذا الاستثناء مقصور على حالة الدعوى المدنية أوالجدير بالذكر 
ما في حالة نظرها بطريق التبعية للدعوى أمام القضاء المدني, أمنظورة ال

 ؛يضاً أن الوقف يسري على الدعوى المدنية أن جانب من الفقه يرى إالجزائية ف
إذا لا إالمدنية بمفردها  ىن تفصل في الدعو أذ لا تستطيع المحكمة الجزائية إ
ي به ضقلما ت نتيجةً ن يكون أفالحكم المدني يجب  ,خلت بقاعدة التبعيةأ

 مام القضاء الجزائيأن يترك دعواه للمدعي المدني أولكن  ,الدعوى الجزائية
بها بالرغم من وقف الدعوى الجزائية  يم القضاء المدني, فيقضامأويقيمها 

 . (2)مام القضاء الجزائيأ

                                                           

 . 330, ص د. محمود نجيب حسني, مرجع سابق ((1
  .203محمود مصطفى, مرجع سابق, ص  د. محمود ((2
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 المطلب الثاني
 حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية

 مام القضاء المدني بعد الفصل نهائياً في الدعوىأة قد ترفع الدعوى المدني
نه طبقاً للقاعدة العامة فإن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة إالجزائية, وعندئذ ف

مام المحكمة المدنية وفق ضوابط أالمحكوم به  ئوز قوه الشيحاو الإدانة ي
بين  صاصتالحجية تتعلق بالنظام العام, لأنها تتصل بتوزيع الاخ ه, وهذةنمعي

ائين الجزائي والمدني, كما تستهدف تفادي أضرار قد تصيب المجتمع إذا القض
مدى  نبيلذلك فإننا في هذا المطلب سوف ن .حدث تناقض بين القضائين

ة يومن ثم نتعرف على مدى حج ,حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية
 : الآتيالنحو  الحكم المدني على الدعوى الجزائية, وذلك في فرعين على

 الفرع الأول
 حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية

لبات الا يكون للحكم الجزائي " أ.ج( على أنه:  392نصت المادة )
لا في إ ئالصادر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة قوة الشي

 . " ..الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً 
ن الحكم الجزائي يكون له حجية على أبمطالعة نص هذه المادة نجد و 

 ينبلذلك فإننا في هذا الفرع سوف ن ,الدعوى المدنية فيما فصل فيه فحسب
  تي:نحو الآل, ونطاقها على اشروط حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية
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  :: شروط حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنيةأولا 
لكي يكون للحكم الجزائي حجية على الدعوى المدنية المنظورة  رطتيش

 : (1)مام القضاء المدني الشروط الآتيأ
ين وحدة الواقعة في الدعوي وحدة الواقعة في الدعويين الجزائية والمدنية: .1

ا لأحوال التي يربط فيهالجزائية والمدنية أمر لازم وضروري في جميع ا
ا جلهأالتي من  ةالعل , وهيا ببعضالدعاوي بعضهو حكام المشرع الأ

ض التي تتعر المدنية مام المحكمة أيكون للحكم الجزائي الفاصل حجية 
ضوع و في المو أفي الخصوم  اً ن يكون هناك اتحادأولا يلزم  ,لذات الواقعة

حكام الأ ةين حجإومن ثم ف .حكامما هي القاعدة العامة في حجية الأك
نية هي استثناء من القواعد العامة المتعلقة مام المحاكم المدأالجزائية هنا 

م اتحاداً في السبب والموضوع والخصوم, إذ ز والتي تستل ,بحجية الأحكام
 دة في الواقعة. حن تكون هناك و أيكفي هنا للاحتجاج بالحجية 

وى الجزائية بالدانة ن يكون الحكم الجزائي قد صدر في موضوع الدعأ .2
كون الحكم الجزائي فاصلًا في ين أالشرط والمقصود من هذا  :و البراءةأ

ي فهي غير فاصله ف ,الموضوع, فتخرج بذلك جميع قرارات التحقيق
ولا تمنع المحكمة المدنية من البحث  ,موضوع الدعوى الجزائية )العمومية(

 في موضوع الدعوى المدنية. 

                                                           

؛ د. محمود محمود مصطفى, 485, ص حمد سلامة, مرجع سابقنظر: د. مأمون محول هذا الموضوع ي   ((1
؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع 158, ص د. سامح السيد جاد, مرجع سابق ؛ 201, ص مرجع سابق
 . 500سابق, ص 
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م وز الحكحيفترض هذا الشرط لكي ي :باتاا ن يكون الحكم الجزائي أ .3
ن أي الصادر في الدعوى الجزائية الحجية على الدعوى المدنية الجزائ

 يكون باتاً, أي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 
ولم يكن مام القضاء المدني أن تكون الدعوى المدنية مازالت منظورة أ .4

أي لا تكون الدعوى المدنية قد صدر (: باتقد صدر فيها حكم نهائي )
  392مر المقضي به, وهذا ما قررته المادة )قوة الألائز حفيها حكم 

 أ.ج(. 
ن يكون الحكم الجزائي قد فصل في موضوع لزم للحكم في الدعوى أ .5

ن يكون الحكم الجزائي قد فصل في وقائع ضرورية للحكم أأي  الجزائية:
 " ..أ.ج( بقولها:  392في الدعوى الجزائية وهذا ما نصت عليه المادة )

 . "رورياً فيها ض هئع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصلإلا في الوقا
 : نطاق حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية انياا ث

أ.ج( نطاق حجية الحكم الجزائي على الدعوى  392لم تجعل المادة )
لحكم لا يكون ل "نه: أذ نصت على إالمدنية مطلقة, بل مقيدة بعدد من القيود, 

و أدر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة الجزائي البات الصا
ن قد التي لم يك يو االمحكوم به في المواد المدنية بالدع ئبالإدانة قوة الشي
ها لا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيإ ,فصل فيها نهائياً 

 مبنياً ان ا كذإ ةولا يكون لذلك الحكم الصادر فيها بالبراءة هذه القو  ,ضرورياً 
 . "ن الفعل لا يعاقب عليه القانون أعلى 
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حكم الجزائي على الدعوى المدنية مقيدة أن حجية الهذا النص  ىومقتض
 ية: تجية الحكم الجزائي في العناصر الآنطاق ح حوتتض وليست مطلقة,

سنادهاثبات وقوع الجريمة إ .1 ن تكون للحكم الجزائي أأي  :لى المتهمإ وا 
ل ما على ك ةمقصور  ةوهذه الحجي ,ي الإدانة والبراءة معاً حجيته في حالت

ل ما لى المتهم, وبالتالي على كإيتعلق بثبوت وقوع الفعل وصحة اسناده 
يمة , عن الجر مكان ذلكإو عدم أمكان مساءلته مدنياً بالتعويض إ ىلإيؤدي 

 ةثبات وقوع الفعل المادي وكذلك توافر رابطإ, بما في ذلك التي وقعت
 . (1)بية بين الفعل والنتيجةالسب

يمة لى وقوع الجر إذا استند الحكم الجزائي بالإدانة إوتأسيساً على ذلك 
كم ن يرفض الحأن يسلم بذلك, فلا يجوز له أتعين على القاضي المدني 

لى إذا استند الحكم الجزائي بالبراءة ا  بالتعويض مقرراً عدم اقتراف الجريمة, و 
ن أاً ن يحكم بالتعويض مقرر أجوز للقاضي المدني نفي اقتراف الجريمة فلا ي

 . (2)الجريمة قد اقترفت
قتصر تالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضرورياا:  .2

يها فصل فمام القضاء المدني على الوقائع التي أحجية الحكم الجزائي 
لى إنسبتها و , كالوقائع التي تتعلق بوقوع الجريمة وكان فصله فيها ضرورياً 

المتهم وتكييفها القانوني, وغيرها من عناصر الحكم الجزائي التي تعد 
جية للحكم نه لا حأضرورية للفصل في الدعوى الجزائية. ويترتب على ذلك 

صله ولم يكن ف الوقائعبعض مام القضاء المدني الذي فصل في أالجزائي 
                                                           

 .255د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  ((1
 .504, ص نظر: د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابقأللمزيد  ((2
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لقاضي يتقيد به اومن ثم لا  فيها ضرورياً للفصل في الدعوى الجزائية,
اء في ج ن يقضي فيها بغير ماأوله  –بالنسبة لهذه الوقائع  –المدني 

لمال نه مالك اأب ةذا دفع المتهم بالسرقإوتطبيقاً لذلك  الحكم الجزائي,
ه, فليس لهذا الجنائي لدي دالحكم الجزائي لانتفاء القص أهبر فبسرقته  ىالمدع

ال, لأنه لم يفصل في الملكية الحكم حجية في شأن تحديد مالك هذا الم
 : (2)لذلك فإنه يخرج عن نطاق حجية الحكم الجزائي ما يلي .(1)
علق والتي لا تت ة,الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي من المحكمه المدني -أ

وعلة  ,أ.ج( 392قررته المادة ) وهذا ما ,لى فاعلهاإبوقوع الجريمة ونسبتها 
 نه بصدور الحكم البات في الدعوىأذ , إذلك هو تحقيق الاستقرار القانوني

المدنية تكون هذه الدعوى قد انقضت ولم يعد هناك مجال للبحث فيها من 
ف الدعوى طران قد استقرت المراكز القانونية لأنه بهذا الحكم تكو أكما  ,جديد

 المدنية, فلا يجوز ادخال الاضطراب عليها. 
 .رورياً كن فصله فيها ضالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي ولم ي -ب
حالة ما إذا كان الفعل غير معاقب عليه, وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة  -ج

أ.ج(, والتي أكدت أنه لا حجية للحكم الجزائي  392من المادة )
 الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ن أ ادر بالبراءة مبنى علىذا كان الحكم الجزائي الصإسيساً على ذلك وتأ
الفعل غير معاقب عليه جزائياً لعدم وجود نص جزائي يعاقب عليه, فلا تكون 

                                                           

 .507, ص لمرجع السابقا ((1
؛ د. رؤوف عبيد, مرجع 337, ص نظر: د. محمود نجيب حسني, مرجع سابقي  للمزيد حول هذا الموضوع  ((2

ص  ,2007القاهرة, طبعة ؛ هشام الجميلي, الوافي في الاثبات الجنائي, دار الفكر والقانون, 255, ص سابق
414. 



286 
 

نه لا يمنع هذه المحكمة إمام المحكمة المدنية, وبالتالي فألهذا الحكم حجية 
شأ قد ن - مع تجرده من صفة الجريمة -ذا كان هذا الفعل إمن البحث فيما 

ساً للتعويض المدني, مثل مسئولية حارس ساأن يكون أعنه ضرر يصح 
 شياء. الأ

 الفرع الثاني
 حجية الحكم المدني على الدعوى الجزائية 

لا يكون للحكم الصادر في المواد  "أ.ج( على أنه:  393نصت المادة )
المحكوم به في المواد الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة  ئالمدنية قوة الشي

 . " فاعلها لى إونسبتها 
مام القضاء المدني أذا رفعت الدعوى المدنية إنه أومقتضى هذا النص 

صدر فيها حكماً باتاً ثم رفعت الدعوى الجزائية عن الفعل ذاته, فإن هذا أو 
ه من ب ىوز الحجية أمامه فيما قضحالحكم لا يقيد القاضي الجزائي, ولا ي

الدعوى  ن تفصل فيأة لمحكمة الجزائيللى المتهم, فاإو اسنادها أوقوع الجريمة 
 .(1)حسبما تراه 

ن الفصل في ثبوت الجرائم من اختصاص المحاكم أمن ذلك  ةعلالو 
ية, لا تملكه المحاكم المدن ولها المشرع من وسائل التحقيق ماخالجزائية, وقد 

 . (2)ثباتتتقيد به المحاكم المدنية في الإ عفاها مماأو 

                                                           

 .159ص د. سامح السيد جاد, مرجع سابق,  ((1
 .199محمود مصطفى, مرجع سابق, ص د. محمود  ((2
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ني من تقيد بما ورد في الحكم المدائي لا يز ن القاضي الجإوتطبيقاً لذلك ف
ذا إف ,هفي تكوين عقيدت ةن له مطلق الحريأسنادها للمتهم, بل ا  و  ةصحة الواقع

ية ة الجزائكان للمحكم ,نها مزورةأببطلان ورقة على  ةالمدني ةقضت المحكم
ذا إ ةصحيح رغم ذلك إذا ما رفعت أمامها دعوى التزوير أن تعتبر هذه الورقة

يد بما نص ن تتقأن تحكم ببراءة المتهم من تهمة التزوير دون أو  تبين لها ذلك,
 . (1)عليه الحكم المدني

مام أة بانعدام حجية الحكم المدني قولكن القاعدة العامة السابقة المتعل
ت الجزائية جراءاورده المشرع في قانون الإأ استثناءالقضاء الجزائي يرد عليها 

أ.ج( على أنه:  394ذ نصت المادة )إية, حوال الشخصفيما يتعلق بمسائل الأ
حوال الشخصية من المحكمة في حدود د الأيكون للحكم الصادر في موا "

 المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل التي يتوقف ئاختصاصها قوة الشي
 . "عليها الفصل في الدعوى الجزائية 

ائي, القضاء الجز مام أذا رفعت الدعوى الجزائية إنه أومقتضى هذا النص 
صل حوال الشخصية يتوقف عليها الفعرضت عليه مسألة مدنية تتعلق بالأثم  

في الدعوى الجزائية, وكان قد صدر في هذه المسألة حكم مدني بات, كان 
ن يتقيد ألهذا الحكم حجية على الدعوى الجزائية, ويتعين على القضاء الجزائي 

 المتعلقة بالأحوال الشخصية.ص المسألة و بما قرره الحكم المدني بخص
ذا قضى الحكم الجزائي بخلاف ما ورد في الحكم المدني كان قضائه إف
اضي الجزائي أن يخالف النتيجة التي خلص إليها ذ لا يجوز للق, إباطلاً 

                                                           

 . 160ح السيد جاد, مرجع سابق, ص د. سام ((1
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ي حوال الشخصية فد الأالدفع بقوة الحكم الصادر في مواالقاضي المدني. و 
 . أ.ج( 395وهذا ما قررته المادة ) .(1)المواد الجزائية من النظام العام

الحكم  على قاعدة خرآ استثناءا جراءات الجزائية أورد قانون الإكما 
ويتمثل هذا الاستثناء في حالة ما  المدني لا حجية له على الدعوى الجزائية,

غير جزائية تتوقف عليها الفصل  ألةذا عرضت على المحكمة الجزائية مسإ
نه يجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى في الدعوى الجزائية, فإ

( من هذا 255قررته المادة ) وهذا ما ,يتم الفصل في المسألة غير الجزائية
 ,ن ترفع دعوى جزائية على شخص متهم بالزناأومثال على ذلك  ,القانون
ة يجب لاففي مثل هذه الح ,نه زوجاً للمرأة المتهم باقتراف الزنا معهاأفيدفع ب
القاضي الجزائي وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يفصل القاضي  على

متهم لمرأة البان المتهم متزوجاً أذا ثبت إنه , لأالشخصي بصحة عقد الزواج
لدعوى ن الفصل في ا, لأبالزنا بها امتنع السير في صحة عقد الزواج من عدمه

 . (2)لة العارضة أالجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في المس

  

                                                           

 . 517, ص د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق ((1
 . 519, ص المرجع السابق ((2
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 الفصل الرابع
 انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة

 تمهيد وتقسيم:
سباب انقضاء الدعوى المدنية الناشئة أجراءات الجزائية ن قانون الإبيّ 

 " :( على أنه55ذ نصت المادة )إ( منه, 56,  55عن الجريمة في المواد )
ماع مدني لعدم ستنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون ال

 حكامأخلال بة عن الإالدعوى, ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئ
نقضت ذا اا  و  ,الباب الثاني من القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين

ير لذلك في ثلا تأخاصة بها فالسباب الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأ
 . "سير الدعوى المدنية المرفوعة معها

 ن يترك دعواهأللمدعي بالحقوق المدنية  "( على أنه: 56ونصت المادة )
 ".حالة كانت عليها الدعوى ..في أية 

ن المشرع لم يجعل الارتباط بين أوبمطالعة نص هاتين المادتين نجد 
عاً صل هو انقضاء الدعويين مأن الأبالرغم  ,المدنية مطلقاً و الدعويين الجزائية 

 ,نه قد تنقضي الدعوى الجزائية وتظل الدعوى المدنية قائمةألا إ ,بحكم واحد
ن الدعوى المدنية تنقضي أف و ومن المعر . أ.ج(  55)  كدته المادة أوهذا ما 

 : (1)تية سباب الآذا توافرت الأإ

                                                           

 . 357د. عادل عبادي علي عبدالجواد, مرجع سابق, ص  ((1
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ن يعرض المتهم على المدعي المدني قيمة أيكون الوفاء ب: الوفاء: أولا 
 ,ب على قبوله سقوط الدعوى المدنيةلمصاريف, ويترتاالتعويض المطلوب و 
 ائية قائمة وحدها بين المتهم والنيابة. ز وتبقى الخصومة الج

صل أبه الدعوى المدنية هو التنازل عن  يالتنازل الذي تنقض :: التنازلثانياا 
متهم و الوفاء من الأبراء من التعويض , ويكون نتيجة الإالحق في التعويض

  .والصلح بينهما
لى ع ية بمضي المدة مبنيسقوط الدعوى المدن(: ي المدة )التقادمثالثاا: مض

ت على وقد نص ,في المطالبة به ههمال صاحبإقرينة التنازل عن الحق نتيجة 
" تنقضي الدعوى أ.ج( بقولها:  55سقوط الدعوى المدنية بمضي المده المادة )

 . "وىالقانون المدني لعدم سماع الدعفي  ةبمضي المدة المقرر  المدنية
وهو  ,وى المدنية بصدور حكم نهائي فيهاتنقضي الدع: الحكم النهائي: رابعاا 

 .جراءاتهاإفقد نظم القانون المدني  ,مر طبيعي لمسار الدعوى المدنيةأ
ننا إفالمدنية  لانقضاء الدعوى –السابق ذكرها  –ن الأسباب الأربعة وم

اء الدعوى المدنية الناشئة نقضأ.ج( لا 56المادة ) تهتناولبالسبب الذي  نكتفيس
 , إذ قررت أن سبب انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمةعن الجريمة

 هذا الفصل في مبحثين على النحو الآتي: بينلذلك فإننا سنالترك, هو 
 نواعه. : المقصود بالترك وأولالمبحث الأ 

 : آثار الترك.المبحث الثاني
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 ولالمبحث الأ
 واعهالمقصود بالترك وأن

 تمهيد وتقسيم:
كانت عليها هذه  ةحال أيةن يترك دعواه في أجاز المشاااااااارع للمدعي المدني أ
كان هذا الترك صاااااريحاً  ساااااواءً طالما لم يصااااادر حكم نهائي في الدعوى,  ,الدعوى

إننا ف ,نواعهأوحتى نتبين المقصاااااااااااود من الترك و  ,و ضاااااااااااميناً أمن المدعي المدني 
 ى مطلبين على النحو الآتي: لإسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث 

 ولالمطلب الأ
 المقصود بالترك

 بما في ,جراءات الدعوى المدنيةإهو التنازل عن جميع  :المقصود بالترك
 ,ع الدعوىثار المترتبة على رفلغاء كافة الآإذلك صحيفة افتتاحها, فيترتب عليه 

 . (1)لى الحالة التي كانوا عليها قبل التقاضيإويعود الخصوم 
للمدعي بالحقوق المدنية  ": ( بقولهاأ.ج 56د نصت على الترك المادة )وق

 . "كانت عليها الدعوى ..  ةحال ةن يترك دعواه في أيأ
ترجع  ةفي ترك الدعوى المدني ةعتراف للمدعي المدني بالصفمن الا ةوالعل

ورة صالترك هو يتصرف فيها, و أن له, ومن ثم له  ن هذه الدعوى هي ملك  ألى إ
 . (2)صرفتال هذا

                                                           

 .254, صيد رمضان, مرجع سابقعد. عمر الس (1)
 . 343د نجيب حسني, مرجع سابق, ص نظر: د. محمو ي  للمزيد  ((2
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ن يثبت أومن ثم يجب  ,رادةإهو تعبير عن  –باعتباره تنازلًا  -والترك 
دور لص ةجرائية الإهليوتوافر الأ ,وسلامتها من عيوب الرضاء ةرادوجود الإ

 . (1)بها القانون ديعتّ  ادةر إ
 ةالح ةيأن يترك دعواه في أوتأسيساً على ذلك يكون للمدعي المدني 

ابة عد الترك بمثي  و  .طالما لم يصدر فيها حكم نهائي ,كانت عليها الدعوى
 .تنازل من المدعي عن الدعوى المدنية

 ,ةنه غير جائز في الدعوى الجزائيإف ةفي الدعوى المدني اً ذا كان الترك جائز ا  و 
وما  ,نما تباشر الدعوى لحساب المجتمع لا لحسابها الخاصإن النيابة العامة لأ

ملك وبالتالي لا ت ,ء الموضوع فقد خرجت من بين يديهالى قضاإحالتها أدامت قد 
التي  ةنه لا يقيدها ولا يقيد المحكمإف ذا صدر منها مثل هذا التصرف خطأً ا  و  .تركها

 . (2)ن تواصل السير في الدعوىأيتعين عليها 

 المطلب الثاني
 نواع التركأ

 ,تاوهذا ما نص عليه قانون المرافع ,ن يكون صريحاً أصل في الترك الأ
ن يكون ألى جانب الترك الصريح إجاز أجراءات الجزائية أن قانون الإلا إ

 وسوف نبين كلًا من الترك الصريح والترك الضمني فيما يلي:  ,اً يالترك ضمن
  

                                                           

 .343 المرجع السابق, ص ((1
 . 266, ص د. رؤوف عبيد, مرجع سابق ((2
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  :: الترك الصريحأولا 
إذ  ,( منه56جراءات الجزائية الترك الصريح في المادة )تناول قانون الإ

كانت  ةحال ةيأي فن يترك دعواه ألحقوق المدنية للمدعي با "نه: نصت على أ
 ."عليها الدعوى .. 

 ةه عديفتوافرت إذا لا إ ةثاره القانونيآن يرتب أن هذا الترك لا يمكن إلا أ
,  211,  210فعات في نصوص المواد )اوالتي تناولها قانون المر  ,شروط
 : (1), وتتمثل هذه الشروط فيما يلي (212
ن جميع التنازل ع ةرادإالترك ( بالتعبير الصريح عن ن يتم التنازل ) أ .1

 المدنية.  ةجراءات الخصومإ
 حدى الصور الآتية: إخذ هذا التعبير الصريح أن يأ .2

 علان للخصم على يد محضر. الإ -أ
 التقرير به في قلم الكتاب. -ب
 و منرة موقع عليها من المدعي المدني أان الصريح في مذكيالب -ج

 . يهاوكيله مع اطلاع الخصم عل
 ثباته في المحضر.ا  ه شفوياً بالجلسة و ؤ بداإ -د
 ن يتم الترك قبل صدور الحكم البات في الدعوى المدنية. أ .3

                                                           

, ؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق458ة, مرجع سابق, ص نظر: د. مأمون محمد سلامي  للمزيد  ((1
 . 154؛ د. سامح السيد جاد, مرجع سابق, ص 526ص 
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 ىالمدع ن يقبلأعليه طلباته, فيجب  ىبدى المدعأن أاذا كان الترك بعد  .4
 ثر له. ألا فلا ا  عليه هذا الترك و 

  :: الترك الضمنيثانياا 
ر فيها بني وبينت الحالات التي يعتأ.ج( الترك الضم 58تناولت المادة )

 وذلك في حالتين هما:  ,لدعواه تاركاً المدعي المدني 
 . هبغير عذر مقبول بعد الاعلان لشخص ةمام المحكمأذا لم يحضر إ .1
 عنه.  رسال وكيل  إذا لم يقم بإ .2

ن يكون أ ةرط للحكم بالترك في هذه الحالتنه يشإعلى ذلك ف وتأسيساً 
ذر لًا عنه وبدون عيو يرسل وكأن لشخصه ولم يحضر المدعي المدني قد أعل

 .ةقبله المحكمت
حددة الم ةسلالتحقق من علمه اليقيني بالجهو الشرط والحكمة من هذا 

 . (1)لنظر الدعوى
في  و المدعي عليهأن يطلبه المتهم أويستلزم الحكم بالترك الضمني 

اء ن يحكم به القضأمن ثم فلا يجوز و  ,مام القضاء الجزائيأ ةالدعوى المدني
 .(2)من تلقاء نفسه

                                                           

 .200, ص نظر: د. محمد محمد سيف شجاع, مرجع سابقي  للمزيد  ((1
 . 459محمد سلامة, مرجع سابق, ص  د. مأمون ((2
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 المبحث الثاني
 ثار التركآ

 تمهيد وتقسيم:

ذلك  نإف (,و الضمنيأالصريح )الجزائية الترك,  ةالمحكم تعتمدامتى 
لترك ثار اآلذلك فإننا في هذا المبحث سوف نبين  ,ثارمن الآ ةيرتب مجموع

 ,يةى الدعوى الجزائثير الترك علأومن ثم نبين مدى ت نية,على الدعوى المد
 وذلك في مطلبين على النحو الآتي: 

 ولالمطلب الأ
 ثار الترك على الدعوى المدنيةآ

ار ثمام القضاء الجزائي الآأيترتب على ترك المدعي المدني لدعواه 
  :تيةالآ

راء جإبما في ذلك  ,مام القضاء الجزائيأ ةجراءات الخصومإلغاء جميع إ: أولا 
 ويحكم على ,ثر مرور الزمن على سماعهاأمن ذلك  ىويستنث ,رفع الدعوى

ذ ,ذا طلبهاإ عليه ىللمدع ةنازل بالنفقات والتعويضات اللازمتالم تنازل  اوا 
 ةجراءات الخصومإجراء من إو أوراق المرافعات أمن  ةورق ةيأالخصم عن 
( من قانون 211) ةوهذا ما قررته الماد ,ن لم يكنأجراء كو الإأ ةاعتبرت الورق

 لمرافعات. ا
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ن هذا الترك لا يترتب عليه التنازل عن الحق موضوع الدعوى ألا إ
ادة وهذا ما قررته الم ,لم يكن قد صرح المدعي المدني بذلك ما ,)التعويض(

  .أ.ج( 59)

من  لى الدعوى المدنيةإ ةنه يمكن التنازل والعودإوتأسيساً على ذلك ف
 : (1) الآتيذلك على النحو و  ,مامهاأالتي وقع الترك  ةجديد بحسب الجه

عواه ن يجدد دأنه يجوز للتارك إف ,مام القضاء الجزائيأذا وقع الترك إ .1
أ.ج(, لكن  59قررته المادة ) مام القضاء المدني, وهذا ماأالمدنية 

 خرى. أ ةمام القضاء الجزائي مر أن يجدد دعواه ألا يستطيع 

تارك رفع دعواه نه يجوز للإف ,مام القضاء المدنيأذا وقع الترك إ .2
 ةن يكون قد رفع دعواه المدنيأمام القضاء الجزائي, بشرط أ ةالمدني

مام القضاء أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى الجزائية أ
 ة,دنيالم ةمام المحكمأتجديد دعواه  ةالحال هوليس له في هذ ,الجزائي

 أ.ج(.   56قررته المادة ) وهذا ما .الجزائية ذلك ةلم تقرر المحكم ما

 .حوال بمصاريف دعواه السابقة على الترك: ي لزم التارك في جميع الأثانياا 
 (. أ.ج 56 المادة)

                                                           

, ص ؛ د. عبدالباسط محمد الحكيمي, مرجع سابق270ي نظر: د. رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص للمزيد  ((1
528.  
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: يترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى, ثالثاا 
 60ذا كان دخوله فيها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني )المادة إ

 (.أ.ج

ترك في حق المتهم في الرجوع على التارك بالتعويضات : لا يؤثر الرابعاا 
المادة )ذا كان لذلك وجه إعن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية 

 .(أ.ج 63,  56

 المطلب الثاني

 ثير الترك على الدعوى الجزائيةأمدى ت
لا يترتب على ترك الدعوى المدنية  "أ.ج( على أنه:  57نصت المادة )

 حوال المنصوص عليهاإلا في الأو وقف سيرها أالجزائية  تعطيل الدعوى
 . "في القانون 

ن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر في الدعوى الجزائية إوتطبيقاً لذلك ف
مثل و  ,بطريق الادعاء المباشر ةخير , حتى لو تحركت هذه الأكقاعدة عامة

ضور حن لم تكن عند عدم أو اعتبارها كأالترك في ذلك مثل شطب الدعوى 
. وحتى في (1)و ضمنياً أن يكون الترك صريحاً أالمدعي المدني, ويستوي 

الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجزائية على شكوى المجني 
وى لى انقضاء الدعإؤدي يالمرفوعة منه لا  ةن ترك الدعوى المدنيإعليه, ف

                                                           

 . 272رؤوف عبيد, مرجع سابق, ص  د. ((1
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ركه فضلًا عن ت ,هلم يصرح المدعي المدني تنازله عن شكوا الجزائية, ما
ويسري ذات الحكم ولو كان المجني عليه قد قدم الشكوى  .للدعوى المدنية

 لدعوى المدنية لا ينصرفلن تركه إف ,جراء واحدإوحرك الدعوى الجزائية ب
ن الشكوى تظل أكما  ,هذه الدعوى وحدها دون الدعوى الجزائية إلى لاّ إ

الدعوى  ةن صحيفأى الرغم من عل ,ثرها في تحريك الدعوى الجزائيةلأ ةمنتج
المدنية  تنازلاً عن الدعوى ن الترك بوصفهة قد اشتملت عليها, وذلك لأالمدني

جراءات الدعوى إلى غيره من إبحيث لا ينسحب  ,ن يقدر بقدرهيجب أ
 .(1)الجزائية 

  

                                                           

 . 257, ص , مرجع سابقسرورد. أحمد فتحي  ((1



299 
 

 قائمة المراجع:
جراءات الجنائية, دار النهضة أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإ -1

  .م1985ربية, القاهرة, طبعة الع
 مكتب ,د. ادوارد غالي الذهبي, دراسات في قانون الإجراءات الجنائية -2

 .نشرالدد مكان وتاريخ حغريب, لم ي
د. إلهام محمد العاقل, الإجراءات الجزائية اليمني, الجزء الأول, مطابع  -3

 م.1999مؤسسة الثورة للصحافة والنشر, صنعاء, الطبعة الأولى عام 
حامد الشريف, التعليق على قانون الإجراءات الجنائية, المكتب الدولي  د. -4

 م.2007للإصدارات القانونية, المجلد الأول, طبعة 
جراءات الجنائية, الجزء حسن صادق المرصفاوي, المرصفاوي في الإ د. -5

 .م1981طبعة  ,سكندريةالثالث, منشأة المعارف, الإ
ة, ساسيات الجزائية, المبادئ الأجراءحسن علي مجلي, شرح قانون الإ. د -6

  .2012دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر, صنعاء, الطبعة الأولى 
جراءات الجزائية اليمني, الجزء الأول, د. حسني الجندي, شرح قانون الإ -7

 م. 1990طبعة 
د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, دار  -8

  .لم يحدد تاريخ النشر, القاهرةالجيل للطباعة, 
د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تحليلًا وتأصيلًا, منشأة المعارف,  -9

 م1977الإسكندرية, طبعة 



300 
 

د. سامح السيد جاد, شرح قانون الإجراءات الجنائية, لم يحدد الناشر  -10
 .م1995ومكان النشر, طبعة 

المدنية الدعوى الجنائية والدعوى  د. عادل عبادي علي عبد الجواد, -11
الدار العالمية للنشر والتوزيع, القاهرة, الطبعة الأولى  ,المرتبطة بها

 م.2006
 جراءات الجزائية اليمني,د. عبد الباسط محمد الحكيمي, شرح قانون الإ -12

 . م2010-2009الطبعة الثالثة,  ,ول, مكتبة الصادق, صنعاءالقسم الأ
جنائية, الجزء جراءات العمر السعيد رمضان, مبادئ قانون الإ .د -13

 م. 1985ول, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, طبعة الأ
د. فتوح الشاذلي, المساواة في الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات  -14

 م.1990الجامعية, الإسكندرية, طبعة 
/ فرج خليل, أعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها المستشار -15

م يحدد , لةالقضائية, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندري وقانون السلطة
 .تاريخ النشر

مأمون محمد سلامة, الإجراءات الجزائية في التشريح المصري,  د. -16
 .م2008, م2007, طبعة ةالقاهر  ,الجزء الأول, دار النهضة العربية

محمد الرازقي, محاضرات في القانون الجنائي, دار الكتاب الجديد  د. -17
 .م2002عام  ةدة, لبنان, الطبعة الثالثالمتح



301 
 

جراءات الجنائية, دار المطبوعات محمد زكي أبو عامر, الإ د. -18
 .م1984سكندرية, طبعة الجامعية, الإ

جراءات الجزائية اليمني, د. محمد محمد سيف شجاع, شرح قانون الإ -19
  .م2005- 2004مركز الصادق, صنعاء, طبعة 

 ,راءات الجنائية, دار الفكر العربيد. محمد محمود سعيد, قانون الإج -20
 .278م, ص 2009, طبعة ةالقاهر 

د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة  -21
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, الطبعة الثانية عشر عام 

 م.1988
جراءات الجنائية, دار النهضة محمود نجيب حسني, شرح قانون الإ -22

 .م1982القاهرة, طبعة  العربية,
المحامي / نزيه نعيم شلال, النيابة العامة, منشورات الحلبي الحقوقية,  -23

 .م2010لبنان, الطبعة الأولى 
هشام الجميلي, الوافي في الاثبات الجنائي, دار الفكر والقانون, القاهرة,  -24

 .م2007طبعة 
  



302 
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة المحتوى م

1 

 3 عريف بقانون الإجراءات الجزائيةالت: الفصل التمهيدي

 4 خصائصه. و  تهجراءات الجزائية وأهمي: ماهية قانون الإالمبحث الأول

 10 . ريانهس وحدود فسيرهجراءات الجزائية وت: مصادر قانون الإالمبحث الثاني

جراءات الجزائية والقوانين : حدود العلاقة بين قانون الإالمبحث الثالث
 خرى. الأ

33 

رائي ججراءات الجزائية والنظام الإ: النظم التشريعية للإالمبحث الرابع
 اليمني.  

40 

2 

 49 الباب الأول: الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة.

 50 الفصل الأول: التعريف بالدعوى الجزائية وطبيعتها وخصائصها.

 51 المدنية. الدعوى: ماهية الدعوى الجزائية والتمييز بينها وبين المبحث الأول

 57 : طبيعة الدعوى الجزائية وخصائصها.المبحث الثاني

 65 الفصل الثاني: الخصوم في الدعوى الجزائية

 66 : الخصم المدعي في الدعوى الجزائية )النيابة العامة(. المبحث الأول

 104 : الخصم المدعى عليه في الدعوى الجزائية )المتهم(. المبحث الثاني



303 
 

 117 الفصل الثالث: تحريك الدعوى الجزائية

 118 : تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة. المبحث الأول

 141 : تحريك الدعوى الجزائية من غير النيابة العامة.المبحث الثاني

 164 الفصل الرابع: انقضاء الدعوى الجزائية

 165 الدعوى الجزائية. : الأسباب العارضة لانقضاء المبحث الأول

: الأسباب الطبيعية لانقضاء الدعوى الجزائية )الحكم المبحث الثاني
 195 البات(. 

4 

 206 المدنية الناشئة عن الجريمة ىالدعو: الباب الثاني

 210 الفصل الأول: عناصر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

 211 ة عن الجريمة )الضرر(.: سبب الدعوى المدنية الناشئالمبحث الأول

 220 : موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة )التعويض(.المبحث الثاني

 230 : أطراف الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة. المبحث الثالث

الفصل الثاني: القيود  الواردة على حرية المدعي المدني في 
 الالتجاء إلى القضاء الجزائي. 

248 

: القيود الواردة على حرية المدعي المدني في الالتجاء إلى لمبحث الأولا
 القضاء الجزائي.

249 



304 
 

 

 

: شروط سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق المبحث الثاني
 الجزائي وطبيعته. 

257 

 262 الفصل الثالث: إجراءات الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة 

 264 إجراءات الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي. : مباشرة المبحث الأول

: مباشرة إجراءات الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء المبحث الثاني
 المدني. 

276 

 289 الفصل الرابع: انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة

 291 : المقصود بالترك وأنواعه. المبحث الأول

 295 ر الترك.: آثاالمبحث الثاني

 299 قائمة المراجع 5

 302 قائمة المحتويات 6


